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  مقدمــة 
تجري الاقتصاديات المعاصرة المنتهجة لسياسات الحرية الاقتصادية بتطبيق مبادئ اقتصاد السوق       

التي تتصف بالمنافسة الحادة وتشابك المصالح وحدة الصراعات،وفي خضم ذلك تسعى كل مؤسسة 
بالإحلال أو التوسع  اقتصادية إلى ضمان ديمومتها واستمرارها ،وذلك من خلال توسيع نشاطاا سواء 

  .أو التجديد
 رأسالذي يلبي حاجة المشروعات من  غايات الكثير من المؤسسات إلا بطريق التمويل قولا تتحق       

المال اللازم لتزويدها بالمعدات والأصول الرأسمالية سواء عند التأسيس أو أثناء حياا الإنتاجية،ومن 
بل تشغل اهتمام هذه المؤسسات، لساسية التي شغلت وما تزاخلال ذلك يعد التمويل من المسائل الأ

  .واهتمام الكثير من الشركات والحكومات لمختلف القطاعات الإنتاجية أو الاستهلاكية أو الخدمية 
ولقد ازداد هذا الاهتمام في العصر الذي نعيشه ،وهو العصر الذي يشهد ضة تكنولوجية متسارعة      

عند الحدود الجغرافية أو الاجتماعية أو السياسية التي زالت وتلاشت  ف يقبعد دخول عالم جديد لا
  .بفعل العولمة التي اكتسحت الكثير من مناحي الحياة

من مؤسسات  ناعتباريولم يجد الأشخاص سواء كانوا طبيعيون أو  ونتيجة هذا التطور المهول      
التطور التكنولوجي ،إلا أن ضريبة اللحاق ذا خيارا وحيدا يتمثل في ضرورة ملاحقة هذا إلا وشركات 

التطور لن تكون متيسرة إذ يقابلها ارتفاع في التكاليف ،وقد أضحى ذلك عقبة في مواكبة التطور 
التكنولوجي وأصبحت عملية تجهيز المشاريع الاقتصادية بمختلف المعدات والآلات الجديدة سواء عند 

هذه  قبعد مرور ردح من الزمن على إنجازه من أكبر ما يعي إنشاء أي مشروع أو عند تجديد معداته
وهي العملية التي تحتاج للمال ،المشاريع ،وذلك لعدم كفاية السيولة النقدية لعملية الإنجاز أو التجديد

  .الوفير الذي يعد أساسا لأي استثمار 
فترة وجوده لمواجهة أي  إن من مسلمات قيام أي مشروع اقتصادي وبقائه أنه يحتاج للتمويل طول      

متغير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية،فقد يحتاج المشروع الاقتصادي تبعا لهذه المتغيرات إلى الزيادة 
افسة في حجمه لتلبية الطلب في أي سلعة ينتجها ،وقد يحتاج إلى تحسين نوعيتها ومضاعفة قدرته على من

إليه عجزه عن الوفاء  وذا المشروع في سبيل تحقيق ما يصبومما يعيق ه،المشاريع الاقتصادية الأخرى
بالقيام بدفع تكاليف  ةوالإنتاج بحكم ارتفاع تكاليفها، لاسيما وأا مرتبط لبنفقات التجهيز والتشغي

المشروع وتأمين هذا الأخير من المخاطر التي قد يتعرض  هأخرى تتعلق بالإعلان والتسويق لما ينتج
من  هيجد هذا المشروع صعوبة في الحصول على ما يحتاج الباهضةه النفقات لها،ومن خلال كل هذ

تجهيزات وأصول رأسمالية ومعدات حديثة ،وتصبح معوقات لإنشاء أي مشروع اقتصادي أو تجديد 
ادي للتمويل قائمة فإن سد وإذا كانت حاجة أي مشروع اقتص.عداته لملاحقة أي تطور تكنولوجي م

تمويل كانت أو خارجية،ومن مصادر  ل مصادر تمويلية تقليدية معروفة داخليةكون إما من خلاحاجته ي
اللجوء إلى أمواله الخاصة،والتي تكون عادة متوفرة أو تكون معدة سلفا لاستثمارها في الداخلية  المشروع
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تمويل استثمار معين،وقد يكون التمويل من خلال الاحتياطات المخصصة أساسا للتمويل،ومن مصادر ال
أو استخدام أرباح غير موزعة لتوفير المال اللازم له ،إلا  أسهمإصدار  إلىلجوء المشروع أيضا الداخلية 

 عتستطيلنسبة للمشروعات الصغيرة التي لاأن مصادر التمويل الداخلية قد لاتكون متيسرة ولاسيما با
  .الالمرأس  ةجديدة لزياد تسمح بطرح أسهم لا دالمالية قوق د من رأسمالها أو لأن معطيات السأن تزي
وقد تنعدم إمكانات تمويل المشروع من وسائل التمويل الداخلية أو تكون غير كافية فتصبح الحاجة      

متمثلة في شراء الأصول الاستثمارية  نحينئذ ماسة للبحث عن مصادر تمويل خارجية،وهي عادة ما تكو
  .ن مؤسسات مالية أو بنكيةوالمعدات من خلال الشراء بالتقسيط أو الاقتراض م

ويكون من نتيجة الاقتراض حصول المشروع الاقتصادي على الأموال اللازمة لشراء المعدات       
تم اقتراضه من أموال في آجال معينة  والآلات ومختلف التجهيزات الغالية الثمن على أن يسدد ما

  .بنكية قد تكون مرتفعة وبفوائد
قتصادي من أجل تمويله إلى شراء تلك الأصول والمعدات بالتقسيط لثمن وقد يتم لجوء المشروع الا   

شرائها والذي يكون مرتفعا من خلال جملة الأقساط المدفوعة، إلا أن قدرة المشروع على الوفاء بذلك 
 .ولو أضيفت لتلك الأقساط فوائد متفق عليها  الثمن مقسطا يكون أنسب له لقدرته المالية حتى

ن وسائل التمويل الداخلية أو الخارجية متيسرة للمشروع الاقتصادي،أو أا غير متوفرة وقد لاتكو    
بشكل دائم حتى يستطيع صاحب المشروع الاقتصادي أن يختار إحداها كوسيلة تمويل أو أن اختيار 

راد سياسية كانت تسود عندما أ وإحدى هذه الوسائل التي تتحكم فيها جملة عوامل اقتصادية أو مالية أ
التمويل عليه  حالتمويل،أو أن صاحب المشروع لم تكن له القدرة على تأمين الضمانات التي يفرضها مان

  .  لضمانات شخصية أو عينية  هكصعوبة تقديم
كما أن اللجوء إلى طلب الاستفادة من القروض البنكية أو الشراء بالتقسيط وبحكم ثقل وبطء     

غالب الأحيان دون تحقيق تفوق طاقة المشروع الاقتصادي تحول في  إجراءاا واشتراطها لضمانات قد
دد الممول بخسائر مالية، لاسيما إذا تعرض الضمان العام  رغباته ،إذ قد تقف عائقا أمام توسعه أو

  .من ديون هلطالب التمويل لخطر عدم كفاية أمواله لسداد ما علي
لجأ الكثير من الممولين إلى اشتراطهم ضمانا خاصا الممول،ورة التي يمكن أن يتوقعها وأمام هذه الخط     

  يتمثل في إلزامهم لطالبي التمويل أن يقدموا رهونا لأموال معينة تضمن لهم  الحصول على كافة حقوقهم 
مان الخاص وبالرغم من زوال الخطورة من عدم تحصيل الممولين لحقوقهم،فإن اللجوء إلى الض هإلا أن   

من هلاك الأصل المرهون أو فقدانه ،فإن الحاجة أصبحت  فه من إجراءات معقدة،والخوب ميتسوبحكم ما
  ن ـماسة في البحث عن وسائل ضمان أخرى تضمن وبفعالية استرداد الممولين لحقوقهم كاشتراط الممولي

   ل فيــب تتمثأن هذه الوسائل اعترا عيو ، إلاالشرط المانع من التصرف أو شرط الاحتفاظ بالملكية          
  .في خطورة انتقال المال الذي أمن عليه إلى الغير عندما يكون هذا الغير حسن النية الأساس         
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عدم قدرا مسايرة الحياة  ، وتبينوسائل التمويل التقليدية من خلال استعمالها وقد ظهرت عيوب    
  .لتقدم التكنولوجي الحاصلية التي تتسم بالتغيرات الدائمة تبعا لالاقتصادية والتجار

تشترط على كل  تأضحت المؤسسات المالية الممولة يداهمها خطر عدم استرجاع أموالها،فأصبحلقد  
توفيرها وقد نتج عن ذلك عجز تلك الوسائل أيضا عن  نعوخدمتها التمويلية ضمانات لايستطي من يريد

طح من جديد اعتمادا على أن تلك الوفاء بالغرض المطلوب منها،فظهرت مشكلة التمويل إلى الس
الوضع وجود  الوسائل التقليدية لم تعد كافية كضمان لتمويل مختلف العمليات،وقد نتج عن هذا

شركات تملك الأصول الاستثمارية والمعدات التجهيزية المتطورة وتبحث عمن يقتنيها،وفي المقابل وجود 
عدات،إلا أا تفتقر إلى السيولة النقدية الكافية مشاريع اقتصادية في أشد الحاجة إلى تلك الأصول والم

الحصول عليها،وفي ظل ذلك توجد مؤسسات مالية وبنكية تبحث عن ضمانات كافية وفعالة  ولشرائها أ
أموالها،وقد كان من نتيجة هذه الأسباب البدء في التفكير والبحث لإيجاد تقنيات  عتقيها من خطر ضيا

بيرة وتكاليف قليلة وعوائق يمكن تفاديها،على أن تكون وسائل التمويل ووسائل تمويلية ذات مرونة ك
م لأجل ذات مفاهيم قانونية جديدة تلعب دور الوسيط بين كافة الأطراف لتأمين حاجيام وحمايته

واقع الحياة التجارية،وقد كان لوجود عقود سبق للمشرع تنظيمها  هيستلزممواكبة التطور الحاصل وما
أن تم تطويعها وإدخال بعض التعديلات عليها ليكون لها الدور  دالإيجار والقرض أثرها بعكعقد البيع و

مويل الخارجي ،وهي وسيلة من وسائل إيجاد الت.الذي يسمح بتحقيق الأغراض الاقتصادية الائتماني
ن والذي م،التمويل العيني الاعتماد الايجاري لتحقيق  يؤسس على وفقها عقدمتوسط وطويل الأجل و

تأسيس أو عند الإليه من أصول رأسمالية سواء عند بداية  جخلاله يستطيع المشروع الحصول على ما يحتا
إذ يلجأ دة لديه في حالة شراء هذه الأصول،إحلال وتجديد المعدات دون أن يستنفذ الموارد المالية الموجو

ري ويبرم معها عقدا بمقتضاه المشروع إلى إحدى الشركات المتخصصة في مزاولة نشاط الاعتماد الايجا
تلتزم شركة الاعتماد الايجاري بشراء الأصول والمعدات التي يحددها المشروع ومن المورد الذي يختاره 
وبما يتفق مع احتياجاته، على أن تؤجرها له في المدة المتفق عليها مقابل سلسلة من الأقساط النقدية 

مجموعها ثمن شراء الأصول المؤجرة  لمدة الإيجار يشك المستأجر بدفعها طوليلتزم )الأجرة(المدفوعة
دفع لشركة الاعتماد الإيجاري مع بقاء هذه الآلات ف إتمام الصفقة وهامش ربح معقول يومصاري

بل يف صيانة أو إصلاح أو أعباء أخرى، طوال مدة الإيجار دون أن تتحمل هي تكالا والمعدات مملوكة له
شراء الأصول المؤجرة في اية عقد الإيجار كأحد الخيارات ار ـة اختييتحملها المستأجر مع منحه مكن

   .الثلاثة التي يتمتع ا في اية العقد
 leasing) الليزنغ منبت ظهورها كعقد أمريكية ولاتينية بحسب أنجلوأطلق على هذه العقود أسماء  وقد

contract) الفاكتورينغ وعقد (Factoring contract) ان الايجاري وعقد الائتمcrédit-
bail) (  وقد سماها المشرع الجزائري بعقود الاعتماد الايجاري عند صدور قانون النقد والقرض في

لكل مؤسسة القيام بتوقيع عقود  124الثالثة من المادة  ة،ومن خلاله  أجاز بالفقر1990الجزائر سنة 
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والمرسوم  96/09ري بالمرسوم رقم كما أطلق عليه المشرع الجزائ،إيجار مقرونة بحق خيار الشراء
المنظم لكيفيات الشهر مصطلح الاعتماد الايجاري،وهو المصطلح الذي رجحنا  90/06التنفيذي رقم 

له ذا ذه التسمية،وإذا  تمادا على تسمية المشرع الجزائرياستعماله في تناول موضوع رسالتنا اع
مضامينه والتزامات  اختلافك لايعني اري فإن ذلالايج دتسمية هذا العقد بمصطلح عقد الاعتما ارجحن

 ديتضمنه هذا العقد عند تسميته بمصطلحات أخرى ، إذ لا يكاد أي عقد من عقود الاعتماأطرافه مع ما
 والايجاري ولو سمي بتسمية أخرى أن يستغني عن أهم عقد يرتكز عليه وهو عقد الإيجار، كما لا تخل

ري ومهما كانت تسميتها في مختلف التشريعات على خيار أو خيارين أو الكثير من عقود الاعتماد الايجا
 96/09ثلاث تمنح للمستأجر في اية العقد،وقد عرف المشرع الجزائري بالمادة الأولى من الأمر رقم 

عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية ، أو شركة «الاعتماد الايجاري بأنه
 مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة ذه الصفة مع متعاملين اقتصاديين جزائريين أو أجانب أشخاصا تأجير

طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص ،وهذه العملية تقوم على عقد إيجار يمكن أن 
أو غير منقولة ذات  يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر كما تتعلق بأصول منقولة

  .التجارية أو بالمؤسسات الحرفية  الاستعمال المهني،أو بالمحلات
و نجد أن المشرع الجزائري في تعريفه للاعتماد الايجاري قد قاطع في اعتبار العلاقة التي تنشأ بين المستأجر 

 . ةيجاريإ والمؤجر والمستأجر ذات طبيعة 
  مـمعظ ه من المشرعين في تحديد طبيعة العلاقة بكوا علاقة ايجارية،وأنوقد سبق المشرع الفرنسي غير          

الايجاري قد استندت على القانون الفرنسي في تحديد  دالتشريعات التي ذهبت إلى تحديد مفهوم الاعتما 
ما أجله مقرون بإمكانية تملك المستأجر  ءهذه العلاقة ، إلا أن هذا الإيجار ذو طبيعة خاصة لكون انتها

يلاحظ على الايجاري ،وما دأجر له من مال،وهو عنصر أساسي يدخل ضمن عناصر تكييف عقد الاعتما
تملك الأصول المؤجرة في اية العقد من طرف المستأجر  نالتشريع الجزائري والفرنسي أما لا يجعلا

مما يعني أنه ليس المقرر له،التملك يمكن أن تنتهي هاته العلاقة دون استعمال المستأجر خيار  أمرا حتميا،إذ
عند  رالمشرع أخذ بعين الاعتبا بل إنالايجاري في التشريع الجزائري، دهو الخيار الوحيد في عقد الاعتما

الايجاري الخيار الثلاثي الذي يقرره هذا العقد لأي مستأجر،من ذلك إمكانية  دتعريف الاعتماتناوله 
  . الايجاري دأو تجديد عقد الاعتمارده إلى مالكه  وأشراء المال المؤجر في اية مدة الإيجار 

الايجاري إلى جملة من العقود من بينها الإيجار والبيع والوكالة ،حيث تم تطويرها  دويستند عقد الاعتما
وتطويعها بعد مزجها لتنتج لنا عقد الاعتماد الايجاري دف توفير الضمانات اللازمة للمؤسسات المالية 

  . التمويل اللازم لمختلف المشاريع الإنتاجية الممولة وتأمين
به الفكر  دا، وما جالايجاري تقنية حديثة للتمويل من ابتكار الفكر التمويلي دويعد عقد الاعتما      

القانوني من أجل الاستجابة لما تريده المشاريع الاقتصادية التي عجزت وسائل التمويل التقليدية المعروفة 
وتلبية رغبات طالبي التمويل ،وهو يقوم على فكرة مؤداها أنه عوض أن تقدم المؤسسة  من تأدية وظيفتها
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ما يحتاجه من  له المالية قرضا معينا إلى طالب التمويل ليشتري ذا القرض ما يحتاجه ،وعوض أن تقدم
كان الأمر سواء ،بدفع الأقساط المتفق عليهاإلا محيث لا يلتزط إنتاجية عن طريق شرائها بالتقسي أصول

متعلقا بأقساط القرض أو أقساط الثمن ،وما يترتب عن ذلك من تعرض المؤسسة المالية لمخاطر إفلاس 
فإا تقوم بشراء ما يحتاج إليه عنه من ضياع حقوقها أو بعضها، رطالب التمويل أو إعساره وما ينج

ها بملكيتها ثم تقوم بتأجيرها المشروع الاقتصادي من معدات أو تجهيزات أو أصول استثمارية مع احتفاظ
للمستأجر مقابل أقساط إيجار معينة تمثل مقابل استهلاك تلك الأصول المؤجرة ،ومقابل نفقات مالية 
وإدارية وعوائد ربح مقررة على المبلغ المدفوع في شراء تلك الأصول،وتبقى المؤسسة الممولة محتفظة 

رفض المستأجر دفع أقساط الإيجار أو تقاعس عن  بملكية تلك الأصول المؤجرة طوال مدة العقد،فإن
أولم يمتثل لإحدى الالتزامات المفروضة عليه بموجب شروط مدونة في العقد،فإنه يكون من حق  ،دفعها

فاء حقوقها يتلك الأصول لو تعرض المستأجر للإفلاس أو تبين لها خطر عدم است دالمؤسسة الممولة استردا
  .كلا أو جـزءا منها

ويكون للمستأجر في مقابل ذلك وبعد انتهاء مدة العقد حق خيار شراء تلك الأصول بثمن يتفق         
عليه في العقد ،مع الأخذ بعين الاعتبار أقساط الأجرة المدفوعة،كما له حق خيار تجديد العقد بشروط 

 دد الاعتماجديدة تتلاءم مع حالة الأصول المؤجرة بعد استعمالها أو رد تلك الأصول ووضع حد لعق
يتفاعل  االنظام الاقتصادي الذي يندمج فيه،كملاشك فيه أن هذا العقد يتفاعل مع  ومماالايجاري ،

  .بوصفه ظاهرة قانونية مع النظام القانوني الذي يريد تنظيمه
بعض الفقهاء إلى الحضارات التي كانت سائدة  هوترجع نشأة عقد الاعتماد الايجاري بحسب ما يرا      

أنه لم يظهر بالمفهوم الحالي قبل القرن العشرين ،ويرى جانب من الفقه  ىلميلاد،أما البعض الآخر فيرقبل ا
يعات في ذلك الوقت إلى أن نظام الاعتماد الايجاري يعود إلى حضارة البابليين وما وضعوه من تشر

لاد ثم انتشر عند قبل المي 2000وخاصة قانون حمو رابي أو إلى عهد السومريين في بلاد العراق سنة
الرومان حيث نظمت العلاقات التأجيرية التي كانت تتم بين النبلاء في تأجير أدوام وعبيدهم وعقارام 

ه لعقد الاعتماد الايجاري وفقا للفصل الرابع  الدائنين والمدينين بشكل مشابلمدة معينة وتنظيم العلاقة بين
 .والعشرين من الكتاب الثالث لعهد جستنيان

نقل إلينا أن الإسلام عرف نظام الاعتماد الايجاري حين قام أحد التجار باستثمار أمواله لدى  ومما      
أحد المضاربين مقابل شهادة أسهم من أجل تجنب الربا ،وذلك من خلال عقود تحدد حقوق وموجبات 

  .  الأطراف والإجراءات والترتيبات التعاقدية الملزمة
عند  1952أن عقد الاعتماد الايجاري بالمعنى السائد اليوم قد ظهر في سنة  ويرى بعض الفقهاء      

 United States Leasingتسمى تأسيس أول شركة في الولايات المتحدة الأمريكية
Corporation  عن طريق أحد رجال الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي

مختصا في إنتاج الموالد الغذائية  اصغيرا الذي كان يملك مصنع D.P.Boothe Juniorيسمى
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طلب منه أن يزوده بكميات  1950مرور الجيش الأمريكي بمناسبة الحرب الكورية سنة  دالمحفوظة، وعن
هذه  كبيرة مما ينتجه من مواد غذائية محفوظة،إلا انه تبين أن مصنعه ليست له القدرة الإنتاجية لتلبية

كافي لشراء معدات لتوسيع مصنعه وتلبية الصفقة وفي ذات الوقت المال ال رأس كالصفقة،وانه لا يمل
من معدات ،فخطرت على باله فكرة إيجاد معدات  هبوث في الحصول على قرض لشراء ما يحتاج فشل

عليه من صفقة ،إلا  ضلاستئجارها ،إلا انه لم يوفق في العثور على مؤجرها فتبخرت آماله في تلبية ما عر
تولد من حاجته وبعد دراسة قام ا أن احتراف تأجير الأصول الإنتاجية أو المعدات أنه توصل بفكره الم

مصنعه الصغير الذي عجز عن تلبية  هلأي مشروع اقتصادي يمكن أن يكون مصدر ربح يفوق ما يحقق
صفقة الجيش الأمريكي ،وقد استطاع أن يقنع مجموعة من رجال الأعمال بالفكرة التي انتهت إلى 

إمكانية  عمختصة في شراء المعدات لأجل تأجيرها مقابل أقساط أجرة م1952ل شركة سنة تأسيس أو
  .حق شرائها من قبل المستأجر في اية العقد

 الاعتماد وميلاد أول شركة تحترف إبرام عقود 1950إن فكرة الاعتماد الايجاري وظهورها سنة                 
قيمتها قولات مادية تتعهد شركات الاعتماد الايجاري بتمويل إنما كان محلها من،1952الايجاري سنة 

ومن ثم كان عقد الاعتماد الايجاري منصبا في الأساس على منقولات وشرائها لحساب المستأجرين،
 ،ونتيجة لهذا الجانب ولكون الاعتماد الايجاري لاحقا وفي بعض الأحيان بالعقاراتوان كان متعلقا ،مادية

ور انصب اهتمامنا في موضوع رسالتنا على الاحتفاظ بالملكية في المنقول المادي هو الأسبق في الظه
النصوص المنظمة باعتباره محلا لعقد الاعتماد الايجاري ،دون العقار الذي كانت جل أحكامه مصدرها 

  .خاص بالعقار لطبيعته الخاصة وقيمته المالية الكبيرة بالمقارنة مع العقار هوللمنقول ماعدا ما
نجاح الفكرة لمادي في عقد الاعتماد الايجاري ويكفي في تعزيز الاهتمام بموضوع المنقول ا       

وتجسيدها و انتشارها حيث كان أثره كبيرا في تفاقم الطلب والإقدام على استئجار المعدات الإنتاجية 
ركات أخرى وزيادة أرباح شركات الاعتماد الايجاري في فترة وجيزة ،مما تولدت الرغبة لدى ش

هذا النشاط بفرنسا سميت تم تأسيس أول شركة تزاول مثل 1962وفي سنة المعدات،لاحتراف تأجير
. وكان لتأسيسها دورا فعالا في انتشار هذا النشاط في الكثير من الدول النامية Locafranceب

 فيها،والتيجة آنذاك سياسة الاقتصادية المنتهوانتقل أيضا إلى دول المغرب العربي دون الجزائر بحكم ال
هذا النشاط الذي يصطدم بمبادئها وإيديولوجيتها،بل إن الجهاز المصرفي الجزائري كان عبارة تمنع مثل 

عن أداة في خدمة التخطيط لتنفيذ سياسة معينة،وكان متروع الفعالية،وكانت سياسة الاقتراض مفروضة 
 في تمويل النمو الاقتصادي ضعيفة مساهمتهعليه وحرية التعامل مع المؤسسات محدودة في نطاق ضيق و

لكون الخزينة العامة هي التي كانت تسيطر على الوساطة المالية وبواسطتها أعطيت للبنوك صلاحيات 
مراقبة المؤسسات المستدينة دون قدرا على إجبارها على الدفع، إلا انه بعد مجموعة من الإصلاحات 

واضعا الأسس الحالية للنظام المصرفي الهادف إلى  1990ادر سنة النقد والقرض  الص نالمالية جاء قانو
تفعيل دور البنوك في الوساطة المالية وتطبيع النظام المصرفي وفقا لمبادئ اقتصاد السوق،إلا أن حركة 
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التغيير في الجهاز المصرفي ذات وتيرة بطيئة إذا قورنت بالوتيرة التشريعية التي لم تتوقف عند قانون النقد 
بل صدرت قوانين أخرى دف إلى ابتكار طرق جديدة للائتمان ،لغرض تمويل الاستثمارات ،القرضو

المال  رأستنظيم مختلف التنظيمات المالية والمصرفية بالصورة التي تحقق الربط المباشر بين  وإعادةالإنتاجية 
ي الصيغة التمويلية التي أشار عن طريق الاعتماد الايجاري وه قالمال الصناعي، وهو ما يتحق ورأسالمالي 

 1996جانفي 10الصادر في 96/09جاء القانون رقم و 1990إليه المشرع بقانون النقد والقرض سنة 
 تتلاءم مع واقع ةـطريقة تمويلي ارهاسير العملية باعتبالمنظم لعقد الاعتماد الايجاري شارحا ومبينا كيفية 

للبرامج الاستثمارية ومانحة لضمانات أكيدة للمؤسسات الاستثمار الجزائري موفرة التمويل الشامل 
  . والبنوك التي تشرف عليها

  :أهمية الموضوع     
  انــوإذا كان عقد الاعتماد الايجاري عقد ائتمان طويل الأمد ،فانه يحتاج إلى ضمانات قوية لضم    

قد يجعلها تتغاضى عن كثير من الأصل ، ةالقدرة على التسديد،وان احتفاظ المؤسسة المالية كمؤجرة لملكي
من من ذلك أن عقد الاعتماد الايجاري ويتطلبها التمويل العادي،ضمانات العينية أو الشخصية التي ال

خلال طبيعته يعد عقد إيجار موضوعه تأجير أجهزة أو أصول،وينتج عن العلاقة التعاقدية بين المستأجر 
اتق طرفي العقد تتمثل في تقديم المعدات والأجهزة الإنتاجية والمؤسسة المالية المؤجرة التزامات تقع على ع

يكتسب المستأجر القيمة الاقتصادية ط الأجرة من قبل المستأجر،وبذلك من قبل المؤجر ،ودفع أقسا
للسلعة الظاهرة في حق الاستعمال وحق الانتفاع، بينما يحتفظ المؤجر بملكية الأصل وحق التصرف عند 

ل ذلك يبرز تجزؤ عناصر الملكية ويصبح الاعتماد الايجاري وسيلة جديدة تسمح اية العقد ،ومن خلا
بربط مختلف المتغيرات الاقتصادية ليتيح الفرصة للتكامل والتوفيق بين مصالح المتعاملين الاقتصاديين عن 

ين طريق الربط بين الادخار والإنتاج من خلال الفصل بين الملكية والاستخدام وخلق تعاون وثيق ب
  . المستأجر والمؤجر

وتظهر فائدة الفصل بين الملكية والانتفاع في عقد الاعتماد الايجاري من خلال الخيارات المتاحة       
واهتلاكها  ،للمستأجر عند اية العقد،لان امتلاك التجهيزات والمعدات يجعل من الصعوبة إعادة بيعها

ة عالية في السوق واستئجارها يسمح للمستأجر يظهر من خلال ظهور معدات وآلات جديدة ذات تقني
في اية العقد بالتخلي عن خيار شرائها والاستفادة من التقنيات الجديدة بإيجار آخر،ومن هنا تبدو أهمية 

  .الاعتماد الايجاري في تجديد الأصول والمعدات واستبدالها بأخرى للحاق بأي تطور تكنولوجي
اري القانونية أن المؤجر يبقى مالكا للأصل ،والهدف من خلال تأجيره هو ومن مظاهر الاعتماد الايج      

نعني بحق الملكية حق الانتفاع  الحصول على عوائد نقدية تغطي تكلفة شرائه،ومن خلال ذلك فإننا لا
بالأصل ،بل إن الملكية تعتبر ضمانا لاسترداد الأصل ،وان هذا الحق يستوجب الشهر لتفادي وقوع 

  .مع المستأجر في خطا الاعتقاد بان الأصول المحوزة من قبل المستأجر ملكا له المتعاملين



 8

ويعتبر عقد الاعتماد الايجاري صورة من صور البيع الائتماني الذي قد يتضمن اتفاقا على إرجاء       
  .تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى حين وفاء المشتري بثمن البيع كله

فاق أن البائع يظل محتفظا بملكية المبيع حتى يقوم المشتري بالوفاء بالثمن كله،ويعبر عن ويعني هذا الات
  .هذا الاتفاق بشرط الاحتفاظ بالملكية

ولئن كانت بعض صور البيع الائتماني كالبيع بالتقسيط والبيع بشرط الاحتفاظ بالملكية والبيع     
ط الاحتفاظ بالملكية ،فان الطبيعة الائتمانية لعقد المؤجل التسليم والبيع الايجاري تتضمن صراحة شر

الاعتماد الايجاري والذي يحتفظ فيه المؤجر بملكية الأشياء المؤجرة على سبيل الضمان، تجعل الاحتفاظ 
يظهر صراحة في الاتفاق أو العقد ،بل يستتر وراء فكرة الإيجار،والذي يلعب دورا حاسما في  بالملكية لا

افه ،ومن ثم يعد الاعتماد الايجاري تعبيرا مقنعا عن شرط الاحتفاظ بالملكية،إذ يظل قيامه وتحقيق أهد
  ـــرالمؤجر مالكا للأشياء المؤجرة طوال مدة الإيجار،ويكون له الحق في استردادها من تفليسة المستأج

   .الأمانةنة لهذا الأخير التصرف في الأشياء المؤجرة وإلا اعتبر مبددا ومرتكبا لجريمة خيا زولا يجو
وتظهر أهمية احتفاظ المؤسسة المالية بملكية الأصول والمعدات كنتيجة لإبرام عقد الاعتماد الايجاري       

من مشاكل قانونية تتعلق بمدى جواز  روحيازة المستأجر لهذه المعدات طيلة فترة العقد ،من خلال ما يثا
الذي يتعامل مع المستأجر الذي يحوزها، أو في احتجاج المؤسسة المؤجرة بملكيتها في مواجهة الغير 

استرداد الأصول من التفليسة أو مدى جواز استرداد  وإمكانيةمواجهة دائني المستأجر في حالة إفلاسه 
  .الأصول المحوزة من قبل المستأجر لو تم الحجز عليها من قبل دائنيه أو دائني المؤسسة المؤجرة

لية بملكية الأصول المؤجرة طوال مدة الإيجار سؤالا حول من يتحمل ويثير احتفاظ المؤسسة الما      
تعويض الأضرار التي تصيب الغير من هذه الأشياء ،وان كانت القاعدة العامة تقتضي باعتبار المؤسسة 
المالية المؤجرة مالكة للأصل أن تتحمل كل نتائج ومخاطر تملكها،إلا أا تبعد مسؤوليتها من خلال 

ط على المستأجر دف في أساسها إلى حماية ملكيتها وتكتفي هي فقط بالتمويل من خلال فرضها لشرو
تمكين المستأجر من الانتفاع ذا الأصل ،وتبتعد عن كل شكل من أشكال المسؤولية الناتجة عن عملية 

لال هذه في استعمال واستغ نيساير اعتبار أن الثروة الحقيقية إنما تكم الاعتماد الايجاري ،وهذا ما
الأموال أو الأشياء وليس في ملكيتها،وقد اظهر الإغريق ذلك من خلال عدم تفريقهم بين مفهومي 

في هذا الشأن إن الثراء الحقيقي يكمن في استعمال الشيء وليس في  والحيازة والملكية ،وقد قال أرسط
  . تملكه

  الاشكاليات المطروحــة
ؤل من جهة أخرى عن مدى جواز قيام مؤسسة الاعتماد الايجاري إن الاحتفاظ بالملكية يثير التسا       

  .ربالتصرف في المعدات بعد إبرامها عقد الاعتماد الايجاري مع المستأجر إلى مستأجر آخ
إن البحث في موضوع احتفاظ مؤسسة الاعتماد الايجاري بملكية الأصول المنقولة المادية في عقد        

عند حدود الإجابة عن هذه الأسئلة، بل يتعداه إلى البحث عن الدور الذي  فيتوق الاعتماد الايجاري لا
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يؤديه الاحتفاظ بالملكية هل هو دور تمويلي لفائدة مختلف المشاريع الاقتصادية وتجديد معداا في ظل 
داة ضمان عدم قدرا على تدبير الأموال اللازمة لتدبير احتياجاا، أم أن الاحتفاظ بالملكية ينظر إليه كأ

  .للمؤسسات المالية التي قامت بعملية التمويل
وبعبارة أخرى هل أن حق الاحتفاظ بالملكية قد خرج عن دوره السابق ،الذي كان يتمثل في حق       

صاحب الملكية في استعمال الشيء المملوك له واستئثاره به والتصرف فيها،ليصبح له دورا اقتصاديا من 
ملكية  ان يكون مالكا ملكية اقتصادية لهذه الأصول والمعدات،والمؤجر مالكخلال تمكين الغير من أ

ليكون ن كان مالكا لها ملكية اقتصادية،وقانونية لذات الأصول لتكون ضمانا لاستردادها من يد م
للاحتفاظ بالملكية حينئذ دورا مزدوجا قانونيا واقتصاديا من خلال عملية شراء الأصل من قبل المؤسسة 

  ـأداةية وتمكين الغير من استغلاله والانتفاع به، ومن خلال احتفاظ المؤسسة المالية المؤجرة بالملكية كالمال
  .لأصل المؤجر من يد المستأجرضمان فعالة تسمح لها باسترداد ا

عند حدود قيام المؤسسة المالية بشراء الأصل  فالاحتفاظ بالملكية لا يقإن البحث في موضوع دور     
لشخص المستأجر، بل يمكن الوقوف عند هذا الدور في فرضية شراء المؤسسة المالية لهذا الأصل  وتأجيره

من ذات المستأجر الذي تعيد تأجيره إليه في صورة أخرى من صور الاعتماد الايجاري يسمى بالاعتماد 
ولو  و كلاهما، حتىالايجاري اللاحق ،فهل الاحتفاظ بالملكية يبقى مؤديا لدوره الاقتصادي أو القانوني أ

  . كان شراء الأصل قد تم من المستأجر ذاته 
عند إنشاء عقد الاعتماد الايجاري، بل  فوبناء عليه فان البحث عن دور الاحتفاظ بالملكية لا يتوق      

اية  هإننا نبحث عن هذا الدور الذي يؤديه أيضا عند نفاذ عقد الاعتماد الايجاري وعند فسخه أو انتهائ
 .عية بانتهاء مدتهطبي

قواعد حماية  هإن البحث في دور الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري مع خروج ما تقرر      
المالك لملكيتـه وتقرير التزامات على شخص المستأجر ،وهو الذي لا يعد مالكا من شانه أن يفتح الباب 

مات المالك ،وعلى أي أساس يتم تقرير مثل هذه يعد مالكا بالتزا للوصول إلى أي مدى يتم إلزام من لا
  . الالتزامات على المستأجر على الرغم من عدم تمتعه بصفة المالك

الأمر عند ذلك بل سنرى من خلال معالجتنا للموضوع أن المستأجر قد يكون ملتزما  فيقولا     
في الأصل إلا على صاحب  بالتزامات تم الاتفاق عليها في عقد الاعتماد الايجاري ،لا تكون مقررة

طبيعة هاته يجيز إدراج مثلها في عقد الاعتماد الايجاري، فما 96/09الملكية،إلا أن القانون رقم 
  ؟التي تفرض على المستأجر وتكون خارجة عن نطاق القواعد العامة للملكية الالتزامات 

لكية المنقول في إطار الأمر من خلال هذه الدراسة عن الجوانب القانونية للاحتفاظ بم بحثوسن      
وفي إطار  2006فيفري 11والمرسوم التنفيذي له الصادر في المنظم لعقد الاعتماد الايجاري  96/09

المحدد لكيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري وشروط اعتمادها  90/06 المرسوم التنفيذي رقم
  . 1995لسنة  95والمصري رقم 66/455قموفي إطار القانون المقارن ولاسيما القانونين الفرنسي ر
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  ة ـــالمناهج المتبع     
 إلىالتي قد ترجع الاجتهادات القضائية  قلةوانطلاقا من حداثة عقد الاعتماد الايجاري في الجزائر،و    

في ظل اتفاقية المعهد  لاسيماكون هذا النوع من العقود يخضع للتحكيم لفض التراعات الناشئة عنه 
 28بكندا في  أوتاواالتمويلي الدولي للمعدات والمعتمدة في  الإيجاروحيد القانون الخاص بشان الدولي لت

الايجاري  دالاعتماالوطني بشان  القانونفاستبعد من ثم تطبيق  الجزائروالتي انخرطت فيها  1988مايو 
  .  01/05/1995حيث دخلت الاتفاقية حيز التطبيق في 

ة التي تناولت الموضوع قليلية جدا على المستوى الوطني وان كان بعض كما ان الدراسات الفقهي    
فقهاء القانون قد تناولوا موضع الاعتماد الايجاري بدراسات على المستوى الدولي بصورة تفي بالغرض 

،فانه من المفيد  ولته والدراسات الفقهية التي تتنافي إزالة الغموض حول موضوع عقد لاعتماد الايجاري 
تقسيم بحثنا الذي ينطلق من معالجة الموضوع،ويكون  في وتحليلية ومقارنة تبع منهجية استقرائيةأن ن

النظام القانوني للاحتفاظ بملكية المنقول المادي حيث خصصنا الباب الأول إلى شرط الاحتفاظ بملكية 
اكتساب المؤجر ملكية  المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري وضمناه فصلين تناولنا في الفصل الأول

المنقول المادي من الغير ،وفيه استعرضنا أطراف عقد الاعتماد الايجاري والعلاقة بينهم ،وآثار العقد من 
حيث التزامات أطرافه ،أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه اكتساب المؤجر لملكية المنقول المادي من 

ماد الايجاري اللاحق والعلاقة بينهم ومزايا هذا العقد المستأجر ،واستعرضنا فيه أيضا أطراف عقد الاعت
     .ومبررات اللجوء إليه وإشكالاته وموقف التشريع المقارن منه

  دـــأما الباب الثاني فقد تناولنا فيه البحث في نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عق       
صلين أيضا عرضنا في الفصل الأول منه إلى نفاذ شرط ،وأفردنا لهذا الباب فالايجاري وآثارهالاعتماد 

الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري من حيث الشهر القانوني والمحاسبي للمنقول 
وإجراءاته ،أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه آثار نفاذ وأهميته وأحكامه المادي والنظام القانوني لشهره 

حيث استعرضنا فيه ضمانات وفاء الاعتماد الايجاري، بملكية المنقول المادي في عقد شرط الاحتفاظ
المستأجر بالأجرة وحق ملكية المؤجر للمنقول المادي ،وفسخ العقد وانقضائه والخيارات الممنوحة 

ازها للمستأجر،ثم خاتمة للرسالة ضمناها النتائج المتوصل إليها وقائمة بالمراجع المعتمد عليها في انج
الاعتماد قانون المتضمن  1996 جانفي10المؤرخ في  96/09يشمل الأمر رقم وفهرسا لها وملحقا 

المحدد لكيفية تأسيس شركات  2006فيفري  11الصادر في  90/06الايجاري،والمرسوم التنفيذي رقم 
  .نماذج من عقود الاعتماد الايجاري والاعتماد الايجاري وشروط اعتمادها ،

   ةــــقترحالخطة الم
  :تي على النحو الآلموضوع الرسالة راستنا تكون خطة د

  .شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري : الباب الأول 
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  .اكتساب المؤجر ملكية المنقول المادي من الغيــر:الفصل الأول     
  .المستأجـر الفصل الثاني اكتساب المؤجر ملكية المنقول المادي من     

  .اري وآثارهــجنفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الاي:الباب الثاني
  . اري ــنفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايج:الفصل الأول     
  .  الاعتماد الايجاري آثار نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد:الفصل الثاني     

  . لرسالةق لــملاحووتتضمن النتائج المتوصل إليها بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات : ةخاتمـ
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  البـاب الأول
  شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري

ر حية الواقعية أو الفعلية بتعدد أطرافه إذا اخذ بعين الاعتبايتميز عقد الاعتماد الايجاري من النا      
إتمام عملية الاعتماد الايجاري  ،مما يتعين مساهمة أشخاص ثلاث فيشخص البائع للأصول الاستثمارية

وهم بالإضافة إلى البائع المؤجر والمستأجر ،وإذا نظر إلى الاعتماد الإيجاري باعتباره عقدا من الناحية 
  .ا يعني انه ثنائي الأطرافة ،فانه لا يلزم لانعقاده إلا طرفان هما المؤجر والمستأجر ،ممالقانوني

ويقصد بعملية الاعتماد الايجاري من الناحية الواقعية أو الفعلية الأطراف التي شاركت فعلا فيها،ويعد   
الاعتماد الايجاري بائع الأصول الاستثمارية الطرف الثالث بعد شخص المؤجر والمستأجر،وذا يطبع 

بالطابع الثلاثي ،ذلك أن انجاز العملية وتمامها يقتضي تدخل ثلاثة أشخاص هم المستأجر المستفيد الذي 
يبادر إلى تحريك العملية بالنظر إلى حاجته للانتفاع بالأصل داخل مشروعه ،ثم بائع المنقول الذي يريد 

لثمن ،ثم شركة الاعتماد الايجاري التي تقوم بشراء التصرف فيه بنقل ملكيته للغير مقابل الحصول على ا
  .(1).الأصل من البائع ،ويمكن للمستأجر من الانتفاع به فيتحقق بذلك مراد الطرفين الآخرين

وإذا رجعنا إلى الاعتماد الايجاري باعتباره عقد ا من الناحية القانونية ،فانه ينعقد بطرفين اثنين هما       
شروع المستفيد من عملية التمويل ويسمى المستأجر ،والطرف الثاني وهو الطرف الأول يسمى الم

المؤسسة المالية التي تقوم بالتمويل وتسمى المؤجر ،أما البائع أو المورد الذي يملك الأموال التي ستصبح 
ئي طرفا في هذا العقد،ومن ثم فعقد الاعتماد الايجاري ثنا موضوعا لعقد الاعتماد الايجاري فلا يعتبر

يقوم على علاقات ثلاثية الأطراف الأطراف بالرغم من أن بعض الفقهاء اعتبروا أن هذا العقد مركب ،و
وذلك بإدخال بائع أو مورد المعدات أو الآلات موضوع عقد الاعتماد الايجاري في هذا العقد ،وقد 

ائع على توريد أو شراء باستند هذا الجانب من الفقه إلى أن المستفيد يقوم بالتعاقد مع المورد أو ال
  . (2)فيصبح طرفا أساسيا في عقد الاعتماد الايجاريالمعدات 

 وبين عملية الاعتماد الايجاري، ذلكإلا أن هذا الجانب من الفقه اخلط بين عقد الاعتماد الايجاري     
ة المالية أي أن عقد الاعتماد الايجاري هو عقد ثنائي الأطراف وطرفاه هما المستأجر المستفيد والمؤسس

شركة الاعتماد الايجاري المؤجرة أما عملية الاعتماد الايجاري فهي ثلاثية الأطراف لدخول البائع طرفا 
ثالثا لإتمام العملية لارتباطه بالمؤجر المشتري ،أي شركة الاعتماد الإيجاري واتصال المستفيد المستأجر 

م أي اتفاق معه،ومن ثم فان الرأي الراجح أن عقد بالبائع لاختيار المعدات وتحديد مواصفاا دون إبرا
 .(3).الاعتماد الايجاري هو عقد ثنائي الأطراف وطرفاه هما المؤجر والمستأجر

 ـــــــــــــ
   .84ص  94 سنةالإسكندرية  ر،دارالجامعة الجديدة للنشيدويدار،النظام القانوني للتأجير التمويل هاني محمد/1       

2/ R.Rodiere,droit commercial,dalloz8éme édition1978,n°218p222. 
3/ Daniel Crémieux israel, leasing et crédit bail, Dalloz Paris 1975p. 

      



 13

ان من أهم شروط انعقاد عقد الاعتماد الايجاري أن يكون المال المؤجر مملوكا للمؤجر،ويتجلى هذا    
لايجاري بكونه كل عقد يلتزم بمقتضاه بان يؤجر المؤجر الشرط من خلال تعريف القانون للاعتماد ا

مملوكة له أو تلقاها من المورد ،وكذلك من خلال تعريف الاعتماد الايجاري اللاحق بأنه كل  تمنقولا
عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا أو ائتمانيا،إذا كان هذا المال قد آلت 

لى المؤجر،ومن تعريف عقد الاعتماد الايجاري وعقد الاعتماد الايجاري اللاحق يتبين أن ملكيته منه إ
إما انه يكتسب ملكية المنقول المادي من الغير، أو يكتسب هذه الملكية من المستأجر ،ومن خلال  ،المؤجر

الفصل  وفيذلك نبحث في الفصل الأول من هذا الباب اكتساب المؤجر ملكية هذا المنقول من الغير، 
  .الثاني اكتساب المؤجر لملكية هذا المنقول من المستأجر وذلك وفقا للتقسيم الآتي

  .اكتساب المؤجر لملكية المنقول المادي من الغـير:الفصل الأول
 .اكتساب المؤجر ملكية المنقول المادي من المستأجر:الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  جر ملكية المنقول المادي من الغيراكتساب المؤ

لم يتناول المشرع الجزائري عند تعريفه لعقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة مصدر شراء        
 .(1).الأصل الاستثماري واكتفى بتناول طرفيه وهما شخص المؤجر وشخص المستأجر

كان من الغير أو من المستأجر،فانه  وإذا كان المشرع الجزائري لم يتعرض إلى مصدر شراء الأصل سواء
من البديهي أن عملية الاعتماد الايجاري، إذا كان اقتناء الأصل المؤجر فيها من البائع الذي يعد أجنبيا 
عن عقد الاعتماد الايجاري،فانه يكون طرفا من حيث انه يعتبر موردا في عملية الاعتماد الايجاري،وليس 

تدخل إلا لأجل انجاز العملية وتمامها ،ولأجل ذلك تنشأ بين البائع والمؤجر طرفا في العقد ذاته ،وانه لم ي
المشتري علاقة بيع، وتنشأ بين المؤجر والمستأجر علاقة إيجار ،فنبحث بالتعريف لكل طرف من أطراف 
العقد ،ثم علاقة بعضهم البعض بالمبحث الأول ونتناول بالمبحث الثاني آثار عقد الاعتماد الايجاري 

  :وذلك وفقا للتقسيم التالي. منقول المادي من حيث التزامات كل من المؤجر والمستأجرلل
  .أطراف عقد الاعتماد الايجاري والعلاقة بينهم :المبحث الأول 
 .آثار عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المــادي:المبحث الثاني

  ـــــــــــــ 
يعتبر عقد الاعتماد الايجاري «ون الاعتماد الايجاري تنصالمتضمن قان09/ 96المادة السابعة من الأمر/  1

للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله شركة التأجير البنك أو المؤسسة المالية المسماة بالمؤجر على شكل 
إيجارات ولمدة ثابتة أصولا متشكلة من تجهيزات اوعتاد أو أدوات ذات   تأجير،مقابل الحصول على

تعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كان أو معنويا يدعى المستأجر كما يترك لهذا الشخص الاستعمال المهني لم
إمكانية اكتساب كليا اوجزئيا الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه والذي يأخذ بعين الاعتبار 

 )  .على الأقل جزئيا الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجار 
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  المبحث الأول
  راف عقد الاعتماد الايجاري والعلاقة بينهمأط

يعد عقد الاعتماد الإيجاري وسيلة من وسائل تمويل المشروعات الاستثمارية المنتجة من خلال         
دون أن  ، وعهتمكين صاحب المشروع المستفيد من الحصول على المعدات الإنتاجية اللازمة لتشغيل مشر

له في ايته إمكانية استعمال خيار الشراء لها  نلة مدة العقد، ليكورأسماله طييخصص أموالا كبيرة من 
  .باعتباره خيارا من الخيارات المطروحة للمستأجر عند اية مدة العقد بعد خياري فسخ العقد أو تجديده

عقد الاعتماد الايجاري في الأصل تتم بين ثلاثة أطراف وهم الشركة المالية عملية كانت وإذا       
ؤجرة المالكة للأصل المؤجر ،والتي تقوم بشراء الأشياء ،والبائع المورد أو الصانع لها،والمستأجر الذي الم

يقوم باستغلالها ،فانه يمكن أن تنطوي العملية على أربعة أطراف عندما تقوم مؤسسة مالية بتمويل شراء 
والمالك للأصل المؤجر مول، وم بتأجيره مما يعني وجود المالشيء محل العقد لصالح المؤجر الذي يق

وإذا كان مزيج العلاقات الناشئة عن عقد الاعتماد الايجاري بحسب ،(1).والبائع والمستأجر)المشتري(
رأي الفقهاء يقوم على علاقات ثلاثية الأطراف،من خلال إدخال بائع أو مورد الأصول والمعدات طرفا 

ية الفعلية أو الواقعية يحتاج إلى هذه الأطراف الثلاثة ،فان عقد الاعتماد الايجاري من الناح(2)في العقد 
ومن ثم كان لزاما تحديد هذه الأطراف وإبراز الدور الذي يقوم به كل طرف وعلاقة بعضهم ببعض 

 نستعرضه في مطلبين يتم تخصيص الأول منه لأطراف عقد الاعتماد الايجاري والثاني إلى العلاقة  وهذا ما
  :لتقسيم التاليبين أطرافه،وذلك حسب ا

  .أطراف عقد الاعتماد الايجــــاري: المطلب الأول
 .العلاقة بين أطراف عقد الاعتماد الايجاري:المطلب الثاني

  المطلب الأول                                                            
  أطراف عقد الاعتماد الايجاري

عملية الاعتماد الايجاري تحتاج إلى تدخل ثلاثة أطراف بحسب ما  إذا كان التسليم قائم في أن إتمام      
تمليه الناحية الواقعية لعقد الاعتماد الايجاري ،فإن الأمر يحتاج منا عرض هذه الأطراف ومركزها 

في المنتج  إذا نظر إلى العقد من الناحية الاقتصادية وهي المتمثلة في المنتج  فوهي ذات الأطرا القانوني،
   .) 3(والمستأجر المستفيد  ع ،والمؤسسة المالية المؤجرةالبائ

  ـــــــــــــ
  .37ص 2001،الاسكندريةرمحمد حسين منصور ،النظرية العامة للائتمان ،دار الجامعة الجديدة للنش/1
  .93نادر عبد العزيز شافي ،المرجع السابق ،ص / 2
  .94علي سيد قاسم،المرجع السابق ص/   3
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  ولالفرع الأ   

  بائع المنقول المادي المؤجر
 يقصد ببائع المنقول المادي ،المورد أو ما يسمى بمنتج الأصول الاستثمارية أو المنقولات المادية      

  موضوع عملية الاعتماد الايجاري، حيث يقوم بتصنيع ما يريده المستأجر
ه ،ومما لاشك فيه أن البائع يسعى وبحسب المواصفات التي قدمها على المعدات التي يريد اقتناءها لمشروع

دوما إلى زيادة مبيعاته وقبض ثمنها فورا أو في اقرب وقت ممكن،لان ذلك من شانه أن يزيد من أرباحه 
ويجنبه الآثار المترتبة على نقص السيولة النقدية لديه ،إلا أن هذا الهدف قد يصطدم مع رغبة العملاء في 

لسداد ،وفضلا عن ذلك قد يتعرض البائع لمنافسة المنتجين الحصول على آجال طويلة أو مناسبة ل
الآخرين الذين قد يمارسون نشاطهم في ظروف أفضل ،لذلك فان البائع يجد في الاعتماد الايجاري علاجا 
لمشكلته من حيث أن المؤسسة المالية تشتري المعدات الإنتاجية منه وتدفع الثمن له فورا ،وتقوم في نفس 

،ولهذا يعد الاعتماد الايجاري وسيلة هامة وبديلة عن البيع كافيا للسداد ميل أجلاالوقت بمنح الع
أن يقوم  ةبالتقسيط للبائع المورد من خلال حصوله على قيمة المعدات المبيعة للمؤسسة المالية ،ولا غراب

 العملية المنتجون أو البائعون للمعدات بتشجيع عملائهم بالتوجه للمؤسسات المالية للتدخل كطرف في
  .(1).لتقديم أفضل التيسيرات ،فضلا على أن الاعتماد الايجاري يجعل المورد قادرا على المنافسة

  الفـرع الثاني
  مؤجر المنقول المادي

إذا كان عقد الاعتماد الايجاري يرتكز على عقد الإيجار في الأساس عند بداية سريانه بين المؤجر         
ى عقد البيع عند اية مدته بعد استعمال المستأجر لخيار الشراء ،فانه ومما هو والمستأجر وفي الاحتياط عل

معروف في عقد البيع أن ملكية البائع للمبيع تعد شرطا أساسيا حتى يصير البيع صحيحا بحكم أن بيع 
  .ملك الغير قابل للإبطال ،إلا أن الأمر مختلف في عقد الاعتماد الايجاري 

لتزام البائع في عقد البيع هو نقل الملكية، فانه يلزم أن يكون هذا البائع مالكا للحق فإذا كان محل ا      
المبيع حتى يستطيع تنفيذ التزامه،إلا انه وبخلاف ذلك في عقد الإيجار،فان محل التزام المؤجر ليس نقل 

،أي أن التزام المؤجر  ملكية العين المؤجرة للمستأجر ،وإنما هو تمكين هذا الأخير من الانتفاع ذه العين
هو القيام بعمل معين ،بينما محل التزام البائع في عقد البيع هو نقل ملكية ،ومن ثم ليس شرطا أن يكون 
 المؤجر مالكا للشيء المؤجر لعدم التزامه بنقل ملكية الشيء المؤجر ،وإنما يكفي أن يكون المؤجر قد التزم

جر ،وإذا كان المالك للشيء أن يؤجر ما يملك فهو مالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤ
 للشيء ومنفعته ،كما أن للمنتفع أيضا باعتباره مالكا للحق في الانتفاع تأجير الشيء حيث يستطيع تنفيذ

  ـــــــــــــ
 .27ص  المرجع السابق علي سيد قاسم،/ 1
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لكا وصاحب حق انتفاع الحق في الإيجار إذا التزامه بتمكين غيره من الانتفاع ،ويكون أيضا لمن لم يكن ما

كان له حقا في إدارة الشيء المؤجر ،وقد يكون المؤجر لا يملك الشيء ولا يكون عليه حق انتفاع ،ولا 
ي الراجح أحق له في إدارته،ومع ذلك يقوم بتأجير الشيء ،وهذا ما يسمى بإيجار ملك الغير،وبحسب الر

لأحدهما  زولا يجوالغير فانه يعد صحيحا بين أطرافه،اردا على ملك فقها فانه ولو كان عقد الإيجار و
  .(1).بسبب عدم ملكية المؤجر للعين المؤجرةإبطاله 

ويلعب المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري دورا أساسيا إذ يعتبر الطرف الممول في هذه العملية     
تأجر ويضعها تحت يده ،أو يسهل ذلك عن الائتمانية ،فهو الذي يقوم بشراء المعدات والتجهيزات للمس

يقوم بدور المؤجر سوى المؤسسات المالية الضخمة كالبنوك والشركات لاطريق عقد الإيجار ،ومن ثم 
وبناء عليه هل .الكبيرة التي تحترف تمويل شراء المعدات والأصول الاستثمارية وتأجيرها للمستأجرين

  .المؤجر مالكا للأصل المؤجر؟يشترط في عقد الاعتماد الايجاري أن يكون 
إذا كانت التشريعات تتجه إلى ارتكاز عقد الاعتماد الايجاري على عقد الإيجار ومن بينها التشريع 

سبق التنويه عنه،إلا أن المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري يختلف عن المؤجر في عقد الإيجار الجزائري كما 
يجاري يعد طرفا أساسيا فيه،لأنه هو الذي يتولى تمويل شراء العادي، لكون المؤجر في عقد الاعتماد الا

الأصل المؤجر ليكون مالكا له ،وقد بينت المادة السابعة من قانون الاعتماد الايجاري بان المؤجر قد 
       .يكون شركة تأجير وقد يكون بنكا أو مؤسسة مالية 

لاعتماد الايجاري تعتبر عملية قرض ،وان كما أكدت المادة الأولى من نفس القانون أن عملية ا     
من القانون السالف الذكر وعلى سبيل  19المؤجر فيها هي البنوك والمؤسسات المالية ،وقد أكدت المادة 

  ..(2)اليقين بان المؤجر هو صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال كل مدة عقد الاعتماد الايجاري 
ر ليست شرطا أساسيا في عقد الإيجار العادي بحسب ما تم وإذا كانت ملكية المؤجر للأصل المؤج     

وبشكل أساسي أن يكون المؤجر مالكا للأصل  استعراضه ،فانه في عقد الاعتماد الايجاري يشترط
طوال مدة الإيجار ،والى أن يعلن المستأجر عن رغبته في تملك الأشياء والأصول المؤجرة عند  الإنتاجي

 . .(3)اله خيار الشراءاية العقد من خلال استعم
 ىــومما يلاحظ على قانون الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري ،أن المشرع استبعد في مادته الأول

  ـــــــــــــ
     للطباعة والنشر  حالعامة في الإيجار، الفت مالإيجار، الأحكا دالعقود المسماة، عق رمضان أبو السعود، / 1

  .86ص 2001الإسكندرية 
 .المتضمن قانون الاعتماد الايجاري 96/09من الأمر  19المادة / 2         

 .39السابق ص  ععلي سيد قاسم، المرج/3
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الأشخاص الطبيعية من نطاق المؤجرين وقصرها على البنوك والمؤسسات المالية أو شركات التأجير ،إلا  
لتأجير التمويلي ،على الرغم من أن يسمى با أن المشرع المصري أجاز للأشخاص الطبيعيين ممارسة ما

م الاقتصادي عموما ذلك أثار انتقادا من بعض الاقتصاديين لكون هذا النشاط ذو خطورة على النظا
 ..(1)والمصري خصوصا

الايجاري على الشركات  عمليات إبرام عقود الاعتمادأما المشرع الفرنسي فقد قصر      
جوان  2الصادر بتاريخ  455ثانية من القانون الفرنسي رقم جاء بالمادة ال وذلك بحسب ماالتجارية،
يمكن أن تتم عمليات الاعتماد الايجاري بصورة  وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية انه لا  1966
أما المشرع ،(2).ل الأعمال المخالفة لهذه القاعدةإلا من خلال المؤسسات المالية وقضت بإبطا،اعتيادية

الاعتماد  يعتبر... «حة بنص المادة الأولى من قانون الاعتماد الايجاري بأنه الجزائري فقد نص صرا
مؤهلة  الايجاري عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركات تأجير

  .».نونا ومعتمدة صراحة ذه الصفةقا
المادة يكون قاصرا على البنوك والمؤسسات  وبناء عليه فان عمليات الاعتماد الايجاري بمفهوم نص     

أو شركات التأجير والتي يشترط فيها أن تكون مؤهلة من الناحية القانونية ،وان ذلك لن يتأتى إلا إذا 
  ومن ثم فانهكانت معتمدة 

يخرج الشخص الطبيعي أو الشخص  وعليهلا يجوز أن يكون مؤجرا ،إلا إذا كان بنكا أو مؤسسة مالية ،
 (3) ..اري من ممارسة وامتهان الاعتماد الايجاري من وجهة نظر المشرع الجزائريالاعتب

ويستنتج من ذلك أن حماية الاقتصاد الوطني هو هدف المشرع الجزائري من وراء قصر عمليات الاعتماد 
  .الايجاري على البنوك والمؤسسات المالية

  الفرع الثالث
  مستأجر المنقول المادي

أجر طرفا أساسيا في عقد الاعتماد الايجاري ،وهو السبب في ظهوره ونشأته ،وقد يشكل المست       
عقد الاعتماد الايجاري « وصف المشرع الجزائري هذا الطرف في العقد بوصف المستأجر حيث اعتبر أن

كل للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله شركة التأجير البنك أو المؤسسة المالية المسماة بالمؤجر على ش
 تأجير مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة أصولا متشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات 

  ـــــــــــــ
  .65عبد الرحمن السيد قرمان ،المرجع السابق ص / 1

2/Cass Com 19 nov1991, bull civil 4N°347.                                    
 . السابق الذكر 96/09المادة الأولى من الأمر /3
  



 19

هذا ويوصف .(1)» ...المستأجر معنويا يدعىالاستعمال المهني لمتعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كان أو 
الطرف أيضا بنفس الوصف في التشريع الفرنسي،وذلك عند تعريفه لعقد الاعتماد الايجاري بالمادة 

  .(2).1966لسنة 455- 66الأولى من قانون 
شرع الجزائري قد نص بشكل صريح في أن عملية الاعتماد الايجاري تقوم على عقد وإذا كان الم      

الإيجار،فانه أكد أن طرفها  الأساسي هو المستأجر ،بالإضافة إلى طرفها الآخر وهو المؤجر ،وإذا كان 
 ه مايخرج عن كونه مستأجرا عاديا ،ومن ثم فان الأمر كذلك فإن المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري لا

يشترط في المستأجر في عقد الإيجار بحسب القواعد العامة يشترط أيضا في المستأجر في عقد الاعتماد 
الايجاري،من حيث انه يجب أن يكون أهلا للوفاء بالتزامات المستأجر في عقد الإيجار،وقد رأى الكثيرون 

الايجاري أن تتوافر له أهلية  أن الاستئجار من أعمال الإدارة فيكتفى في المستأجر في عقد الاعتماد
الإدارة دون التصرف ،إلا أن البعض ذهب إلى اعتبار الاستئجار عملا من أعمال التصرف ،وذلك لان 

يهم بعد ذلك أن تكون الأجرة من غلة  المستأجر حين يدفع الأجرة فانه يتصرف بعوض فيما يدفع،ولا
لتصرف في الأجرة ،بل إن إلى جانب المستأجر أهلية ا العين المؤجرة أو من رأسماله ،ولذلك يلزم أن يتوافر

ذهب إلى أن الاستئجار قد يكون عملا من أعمال الإدارة،وقد يكون من أعمال  خرالبعض الآ
وذلك بالنظر إلى ظروف الاستئجار والى القصد منه ،فإذا كان المستأجر قد استأجر المال ،التصرف

ليس إلا عملا تابعا لعمل اقتضته ظروف الإدارة ،كان المستأجر  لإدارة شؤونه المألوفة أو كان الاستئجار
قد عمل عملا مستقلا تابعا لعمل آخر وقصــد به استغلال المال بقصد المضاربة،فهو حينئذ من أعمال 

  .(3).التصرف،ويشترط فيه أهلية التصرف ولايكتفى بأهلية الإدارة
يكون أيضا المستأجر المستفيد أهلا ،والأهلية  الأمر في عقد الاعتماد الايجاري من أن فولا يختل

  .المشروطة بحسب العقد والالتزامات المالية المفروضة عليه هي أهلية تصرف
أنه يجوز  ، إلاوإذا كان الأصل في عقد الإيجار ألا يكون للشخص الحرية في التأجير والاستئجار      

 505على جواز ذلك كما نصت على ذلك المادة من الباطن إذا كان الاتفاق واردا  للمستأجر الإيجار
لايجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا الإيجار أو يؤجر إيجارا فرعيا كل «من القانون المدني الجزائري 

  استأجره أو بعضه بدون موافقة صريحة من المؤجر ،كل ذلك مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلافا ــم
  ـــــــــــــ

  . 09.96الأمر المادة السابعة من / 1
2/Art1er du la loi 66-455 du02/07/1966 portant crédit-bail «les  
    opérations du crédit-bail visées par la présente loi sont :les   
    opérations de location  des biens d’équipement ou de matériel   
    d’outillage achète en vue de cette location…lorsque ces  
     opérations donne au locataire la possibilité d’acquérir…»  

  .96رمضان أبو السعود، المرجع السابق ص / 3
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من القانون المدني الجزائري على أن المستأجر يبقى عند التنازل ضامنا  506وأشارت المادة ، (1)»ذلك 
  .(2).للمتنازل له في تنفيذ التزاماته

والقاعدة العامة في عقد الاعتماد الايجاري أيضا حضر ومنع المستأجر من الإيجار من الباطن،إلا في      
حالة الاعتماد الايجاري المرتد باعتبار استئجار المعدات من الباطن عنصرا في العقد ،ويعد الاعتماد 

والمصري بحكم أن الفرنسي  يجاري اللاحق في التشريعالايجاري المرتد صورة مشتقة من الاعتماد الا
المشرع الجزائري لم يشر إلى هذا النوع من الاعتماد الايجاري ،وهو ذلك العقد الذي يبرم بين احد 
المشروعات التي تحترف تأجير الآلات والمعدات لعملائها مع شركة الاعتماد الايجاري،حيث تقوم الأولى 

الاعتماد الايجاري في مقابل الحصول على ثمنها مع  بموجب هذا العقد بنقل ملكية تلك الآلات إلى شركة
احتفاظها بالحق في إعادة تأجيرها إلى عملائها ،ويلتزم هذا المشروع المستفيد بأداء القيمة الايجارية المتفق 
عليها إلى شركة الاعتماد الايجاري خلال مدة غير قابلة للإلغاء مع إمكانية تملك تلك المعدات في اية 

  .(3).ار إذا استعمل خيار الشراءالإيج مدة
مانع يمنع المستأجر من  وبالرغم من أن القاعدة العامة تقضي بالحضر في الإيجار من الباطن فانه لا      

من  12الفقرة  الإيجار من الباطن إذا وافقت الشركة الممولة والمؤجرة على ذلك ،وهذا ما نصت عليه
قانون الاعتماد الايجاري عند استعراضها لالتزامات المستأجر  المتضمن 09- 96من الأمر رقم 39المادة 

الالتزام بعدم التنازل عن حقه في الانتفاع وعدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون ... « ومن ضمنها 
  (4) ..»موافقة صريحة من المؤجر

قاعدة العامة في عدم لمن قانون الاعتماد الايحاري أن ا 39وبناء عليه فانه يتبين من نص المادة        
  .ارمن الباطن يمكن الخروج عنها استثناء عند موافقة المؤجر الصريحةجواز الإيج

وإذا كانت الحكمة من الحضر تكمن في الإبقاء على التزام المستأجر الشخصي بالوفاء بالأجرة بالنظر     
جدت في الشخص المستأجر من إلى يساره الذي توقفت عليه الشركة الممولة عند قبولها التمويل ،فان و

ليس ثمة ما يمنع رفضها الاستئجار من الباطن أو فالباطن أو المتنازل إليه مايأمن لها استيفاء حقوقها،
  .(5).التنازل عن الإيجار ،إلا أن الأمر يقتضي قبولها الصريح

 ـــــــــــــ
  .  26/9/1975ي الصادربتاريخزائرالمتضمن القانون المدني الج 58-75من الأمر رقم  505المادة / 1
  . من  نفس الأمر  506المادة / 2
ي ،دراسة تحليلية ،رسالة دكتوراة،دون سنة رياض فخري ،الآليات القانونية المميزة لعقد الإيجار التمويل/ 3

مشار إليها في رسالة نجوى إبراهيم السيد علي البدلي عقد الإيجار  41أو مكان الطبع ص نشر
  . 56ص 2003دكتوراة جامعة المنصورة  التمويلي،رسالة

 .السابق الذكر 96.09الأمر رقم من  39المادة / 4
  .ومابعدها409،المرجع السابق ص هاني محمد دويدار / 5
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التنازل عن الأصل  هاجوازمن قانون الاعتماد الايجاري و 39 سبق أن اشرنا إلى نص المادةقد و     
لمستأجر بضمان التنفيذ من قبل المتنازل إليه لالتزاماته في حالة المؤجر ،إلا أن ذلك مشروط بالتزام ا
  .التنازل كما هو مشروط بموافقة المؤجر

وبحسب ما اشرنا إليه أيضا في شان وصف المشرع الجزائري لعقد الاعتماد الايجاري بكونه عقدا      
الثاني الذي سماه مستأجرا يقوم على عقد إيجار يلتزم بمقتضاه طرفه الأول الذي سماه مؤجرا وطرفه 

،فان المستأجر المستفيد في عقد الاعتماد الايجاري هو شخص طبيعي أو شركة (1).بالتزامات متبادلة
تحتاج إليه من معدات وآلات لاستغلال تلك  تمتلك خبرة فنية،ولكن لا تمتلك الأموال الكافية لشراء ما

وردها ومنتجها ثم يتقدم بطلب إلى شركة الاعتماد الخبرة ،لذا تحدد مواصفات تلك المعدات والآلات وم
الايجاري المؤجرة لشراء تلك المعدات أو الأصول الرأسمالية المحددة من قبلها وتأجيرها له ليقوم بتشغيلها 

  .في مجال عمله وخبرته، في مقابل التزامه بأداء القيمة الايجارية المتفق عليها سلفا
لخطوات الأولى من عملية الاعتماد الايجاري تمهيدا لإبرام العقد ،فبعد والمستأجر هو الذي يقوم با     

تحديد حاجته إلى المعدات أو التجهيزات أو الآلات  اللازمة لمشروعه يتجه نحو المالك الأساسي لتلك 
المعدات ،ويتفاوض معه حول جميع التفاصيل الضرورية لشراء تلك المعدات التي يريدها أو غيرها ،ثم 

منه على عرض كامل يتوجه به إلى شركة الاعتماد الايجاري التي تقرر الدخول أو عدم الدخول يحصل 
  .(2).في تمويل عملية الاعتماد الايجاري 

وبناء عليه فان حاجة المستأجر للانتفاع بالأصل الإنتاجي الذي يتفق مع طبيعة نشاطه وحاجته إلى      
إلى شركة الاعتماد الايجاري من جهة أخرى ،لأجل  ، ويلجأجهةإلى البائع من  أالتمويل الذي ينقصه يلج

شراء  تلك الأصول وتأجيرها له بعد أن يكون قد عاينها عند البائع وعرف أثماا ،بل والتفاوض حولها 
  .مع كل منهما من حيث قيمتها وبدل إيجارها

،وان يكون محل الاعتماد والمشرع الجزائري اشترط في المستأجر أن يكون متعاملا اقتصاديا       
الايجاري أصولا مشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني ، مما يعني خروج المواد 

 ن ـولم يضع المشرع الجزائري أي شروط بالمستأجر الذي يمك ،الاستهلاكية من أن تكون محلا لهذا العقد
  اــللقواعد القانونية العامة إذا كان شخصا معنوي أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا،ومن ثم فانه يخضع

  ـــــــــــــ
يعتبر عقد الاعتماد « المتضمن قانون الاعتماد الايجاري تنص على  09-96من الأمر رقم  7المادة / 1

الايجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله شركة التأجير البنك أو المؤسسة المالية المسماة بالمؤجر على 
شكل تأجير مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة أصولا مشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات 
الاستعمال المهني لمتعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كان أو معنويا يدعى المستأجر ،كما يترك لهذا الشخص 

  .»...إمكانية اكتساب كليا أو جزئيا الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه
  .اوما بعده 98 صالسابق،  عنادر عبد العزيز شافي، المرج/ 2
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  .وهي القواعد التي تحكم تأسيسه وإدارته
وقد فرضت بعض التشريعات أن يكون هدف المستأجر من الحصول على الأموال موضوع عقد      

الأولى من قانون رقم  دةالاعتماد الايجاري هو استثمارها في مشاريع إنتاجية ومنها المشرع الفرنسي في الما
 95.95ماسار عليه المشرع المصري في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  ووه 66. 455

حيث حصل استعمال الأموال التي يجوز أن يقع  21/12/1995بتاريخ  846 مالموضوعة بالقرار رق
اجي سلعي أو خدمي ،ويتضح من ذلك أن عليها الاعتماد الايجاري،بان يكون لازما لمباشرة نشاط إنت

القانونين الفرنسي والمصري اوجبا توفر صفة معينة في المستأجر تتمحور حول الغرض من الحصول على 
المال عن طريق عقد الاعتماد الايجاري،وهو أن يكون المستأجر من المشاريع الإنتاجية الصناعية أو 

  .(1). التجارية
ية المستأجر بالمتعامل صور خروج المشرع الجزائري عن ذلك في ظل تسميمكن أن نت وبناء عليه لا  

يفهم من ذلك إلا كونه صاحب مشروع اقتصادي يهدف من ورائه تحقيق إنتاج لا  ذالاقتصـادي، إ
  .زراعيامعين سواء كان صناعيا أو تجاريا أو 

اد الايجاري وقبل إبرامه،جواز وإذا كان المشرع الجزائري لم يتعرض إلى إمكانية أن يسبق عقد الاعتم   
اتصال المستأجر بالبائع ،إلا أن المشرع الفرنسي والمصري قد أجازا إمكانية أن يمهد لعقد الاعتماد 
الايجاري ،وقبل إبرامه قيام المستأجر المستفيد بالتفاوض مع البائع مباشرة بشان مواصفات المال اللازم 

على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير ،وتتضمن هذه  لمشروعه وطريقة صنعه وإنشائه وذلك بناء
الموافقة المسائل التي يجري التفاوض بشأا بين المستأجر وصاحب المشروع والبائع ،وهذا ما أشارت إليه 

  .(2).  95/ 95من القانون المصري رقم 7الفقرة الأولى من المادة 
ؤجر ويتمتع بالحق في شرائه في اية مدة الإيجار،في مقابل إن المستأجر هو الذي ينتفع بالأصل الم       

الثمن المتفق عليه ،والذي يراعى في تقديره القيمة الايجارية التي دفعها المستأجر طوال مدة الإيجار ،والتي 
تم تحديدها بالاتفاق بينه وبين المؤجر ،وللمستأجر للأصل المؤجر خيار من ضمن ثلاث خيارات يتمتع ا 

اية عقد الإيجار،ومكنة شراء الأصل المؤجر مقررة له ويمكن استعمالها أو عدم استعمالها ،كما يمكن  في
له تجديد عقد الإيجار إذا كان العمر الفني  والاستهلاكي للأصل مازال قائما ،ولكن مقابل أجرة تقل عن 

ن يكون تاجرا على الرغم من في المستأجر  أ طسابقتها عند إبرام عقد الاعتماد الايجاري ،ولا يشتر
اعتبار المشرع الجزائري بالمادة الأولى من قانون الاعتماد الايجاري العملية باعتبارها عملية تجارية ومالية 

 لعمر الفني والاستهلاكي قد انقضى،كما يمكن للمستأجر أن يستعمل خيار رد الأصل المؤجر إذا كان ا
  ان أن ــنتج البائع أو المورد ،ولكن قد يحدث في بعض الأحيوعادة يكون المستفيد شخصا آخر غير الم

  ـــــــــــــ
  .73عبد الرحمن السيد قرمان،المرجع السابق ص /1
  .101السابق، ص  ععلي سيد قاسم، المرج/ 2
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يكون المستفيد المستأجر هو نفسه المنتج أو المورد الذي يبيع الأصول الإنتاجية محل العملية التمويلية إلى 
 .Adosse Cessionيعرف ب  لمؤسسة المالية مع احتفاظه لنفسه بالحق في إعادة التأجير وهو ماا

Bail  ا أن تساعدوهو صورة متطورة من الصور التي تتخذها عمليات الاعتماد الايجاري من شا
دة المشروع المستفيد على التغلب على مشكلة السيولة لديه وتحقيق التوسع الاقتصادي عن طريق إعا

استثمار المبالغ النقدية التي يحصل عليها من وراء عمليات البيع في مجالات أخرى أكثر ربحية أو ذات 
 .(1) .عائد اكبر

وينتفي عن المستأجر وصف المشروع الاقتصادي إذا كان شخصا يستأجر عقارا أو بعض الأدوات     
اله المترلي ،ومن ثم امتنع وصف هذا لاستخدامه الخاص أو لإشباع هواية أو لحاجات أسرته أو لاستعم

من ثم للقواعد المنظمة للاعتماد الايجاري المنصوص عليها في القانون  عالعقد بأنه اعتماد إيجاري ولا يخض
 .(2).1966لسنة  455رقم 

  المطلب الثاني
  العلاقة بين أطراف عقد الاعتماد الايجاري

 تعدد علاقاته بالمفهوم الاقتصادي لعملية الاعتماد إن إتمام عقد الاعتماد الايجاري يحتاج إلى       
الايجاري ، وان هذه العلاقات تنشأ بميلاد فكرة من صاحب المشروع المستفيد وهو المستأجركما سبق 
بيانه،لأجل البحث عن وسيلة مالية لتجديد أصوله الإنتاجية أو شراء معدات لمشروعه ، فيتفق مع 

اء هذه الأصول التي سبق للمستأجر المستفيد أن اختارها بنفسه أو مؤسسة مالية متخصصة لتقوم بشر
حدد مواصفاا الفنية من المنتج أو المورد الذي يسلمها بدوره إلى المستفيد لينتفع ا بمقتضى عقد إيجار 

ار ، محدد المدة مبرم بينه وبين المشتري والمؤسسة المالية ، وذلك لقاء أجرة دورية ينص عليها في عقد الإيج
وعند اية مدة الإيجار يصبح المستأجر المستفيد بالخيار بين رد الأشياء المؤجرة إلى المؤسسة المالية المؤجرة 
،أو طلب تجديد عقد الإيجار مدة أخرى، أو شرائها من المؤجرة فيدفع ثمنا يعادل قيمتها المتبقية وهو يقل 

اط الأجرة التي سبق دفعها طوال مدة العقد ، ومن عن قيمته السوقية، إذ يراعى عند تحديده مجموع أقس
ثم فان عقد الاعتماد الايجاري من الناحية القانونية لا يظهر أطرفه الثلاثة علاقة قانونية ثلاثية،وإنما 
يرتبطون بعلاقات ثنائية ، ذلك أن عقد البيع يجمع المنتج البائع والمؤسسة المالية المؤجرة ، وعقد الإيجار 

سة المالية بالمستأجر المستفيد ، أما البائع فلا يرتبط لأول وهلة بالمستأجر المستفيد برابطة يربط المؤس
قانونية مباشرة على الرغم من أن هذه النقطة كانت سببا في إثارة بعض الصعوبات حول تحديد الأساس 

 ب الخفية على ماالقانوني الذي يخول المستأجر المستفيد الرجوع على البائع ، ولاسيما بضمان العيو
 ة ـــسوف يأتي بيانه في حينه،وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين عقد الإيجار الذي يربط المؤسسة المالي

  ـــــــــــــ
1/Daniel cremieux israel, op.cit,p36. 

  . 102ص علي سيد قاسم ،المرجع السابق / 2
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طرفا   ،فإن هذا الأخير لا يعدالمالية والبائع المنتجالمؤسسة  بالمستأجر المستفيد،وبين عقد البيع الذي يربط
  .(1)في عقد الإيجار

يخلو من علاقات تقوم بين أطرافه الثلاث ، أولاها علاقة  وبناء عليه فان عقد الاعتماد الايجاري لا     
ها بين مؤجر بين بائع المنقول المادي والمشتري، وثانيها علاقة بين بائع المنقول المادي والمستأجر ،وثالث

  المنقول المادي والمستأجر 
رض في الفرع الأول إلى العلاقة بين بائع المنقول المادي نتناوله في فروع ثلاث، حيث نستعماوهذا

والمشتري، وفي الفرع الثاني إلى العلاقة بين بائع المنقول المادي والمستأجر، وفي الفرع الثالث إلى العلاقة 
  .المستأجربين مؤجر المنقول المادي و

  الفرع الأول
 العلاقة بين بائــع المنقول المادي والمشتري

يتضح وكما سبق بيانه أن إتمام عملية الاعتماد الايجاري تحتاج إلى شخص ثالث بحسب المفهوم     
الاقتصــادي والعملي للعملية ، واشرنا في هذا الصدد إلى شخص البائع أو ما يسمى منتج الأصول 

                               . رف خارج عن عقد الإيجار المبرم بين المؤسسة المالية المؤجرة والمستأجر الاستثمارية كط
وإذا كان عقد الاعتماد الايجاري عقدا مركبا،فان ذلك يعني أنه مزيج يستمد مكوناته من علاقات     

 الجديد،الذي هو تنظيم يتسم بالأصالة تعاقدية معروفة اندمجت فيما بينهما لتنتج لنا هذا النظام القانوني
  . لالتزامات قانونية مختلفـة 

ولاشك أن ما يربط منتج الأصول الاستثمارية بالمؤسسة المالية ، إنما هو عقد بيع تلك المعدات     
والأصول لها،والتي تعيد تأجيرها لشخص المستأجر،وهو سبيل شركة الاعتماد الايجاري لاكتساب ملكية 

وتتولى إبرامه مع البائع ويصير المستفيد به أجنبيا عن العقد ،إلا أن الشركة المشترية لا تنوي  الأصل ،
التمتع بأي من الحقوق الشخصية المقررة فلاهي تستلم المنقول المبيع ولا يعنيها ما قد يعترض استعماله 

  (2). .من عوائق،وإنما يكون ذلك من شأن المستأجر المستفيد
فيه أن شركة الاعتماد الايجاري لاتبرم عقد البيع إلا في أعقاب قبولها التمويل وإبرام  ومما لاشك     

عقد الاعتماد الايجاري ، وهي لا تقوم بشراء الأموال موضوع العقد ،إلا إذا طلب منها المستأجر ذلك 
يشتريهادون على عكس ما هي الحال في عقد الإيجار العادي،حيث يكون المؤجر مالكا لتلك الأموال أو 

طلب من أحد ،وفي عقد الاعتماد الايجاري يقوم المؤجر بشراء الأموال بقصد تأجيرها بناء على طلب 
  ) .3(المستأجر

  ـــــــــــــ
  . 95ص  المرجع السابقعلي سيد قاسم، / 1
  .  700، وص  96هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ص / 2
  .199بق ص عزيز شافي، المرجع السانادر عبد ال/ 3
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الايجاري في شراء الأصل أو المنقول دون الخوض في الجوانب الفنية  دويقتصر دور شركة الاعتما      
أن تدخل شركة الاعتماد الايجاري وشرائها  أو ما يحققه من استثمار منشود ،إلاالمادي ، لذلك المنقول

د الايجاري سببا في تسويق المعدات يسمح للبائع بالحصول على الثمن في الحال، فكان الاعتما للأصل
  . والأصول الإنتاجية 

وكقاعدة عامة فإن عقد البيع المبرم بين المؤسسة المالية كمشتري والبائع المورد،هو عقد بيع كسائر      
عقود البيع الأخرى، وفيه تخرج العناصر التعاقدية التقليدية الداخلة في تكوينه،ويضاف إليه عقد الإيجار 

بين المؤجر والمستأجر كقاسم مشترك ،حيث يتفاعل العقدان فيما بينهما كضرورة لميلاد عقد  المبرم
الاعتماد الايجاري ، والبائع كطرف يتدخل في المرحلة الأولى من تنفيذ العقد لإمداد شركة الاعتماد 

اد الايجاري الذي لكي تقوم بتنفيذ التزاماا الناشئة عن عقد الاعتم ،الايجاري بالأموال موضوع العقد
أبرمته مع المستأجر،ومن ثم فإن علاقة البائع بمؤسسة الاعتماد الايجاري تنحصر في إبرام عقد البيع مع 
التزام البائع بتنفيذ التزاماته الناشئة عنه لفائدة المستأجر، وإذا رفضت شركة الاعتماد الايجاري الشراء 

  .  ك الأموال التي يحتاجها المستأجر ،فإن ذلك يؤدي إلى امتناع البائع عن تسليم تل
  الفرع الثاني

  ع المنقول المادي والمستأجرلعلاقة بين بائا
يعتبر المستأجر المحرك لعملية الاعتماد الايجاري ، إذ انه ونظرا لحاجته إلى الانتفاع بأصل إنتاجي       

ه التمويل الذي يعجزه عن ينقصالذي يملك الخبرة الفنية فيه و يتفق مع طبيعة نشاطه داخل مشروعه
وإذا كانت .الإنتاج،فانه يلجا إلى شركة الاعتماد الايجاري من اجل شراء تلك الأصول وتأجيرها له

هناك علاقة بين المستأجر ببائع المنقول،فان أساسها يكمن في رغبة الأول في الحصول على الأجهزة 
لمستأجر الأصول المناسبة لظروفه الإنتاجية مع في الأصل هذه العلاقة في اختيار ا ىالإنتاجية،ولا تتعد

تعهده القانوني في وعد بالشراء وتعهد مالي في إيجاد التمويل اللازم ،أما البائع المنتج فيلتزم بتوفير تلك 
الأصول ،ويتم اختيار الآلات موضوع العقد من طرف المستأجر،وليس من جانب المشتري الفعلي وهو 

،وبذلك يدخل المستأجر كطرف ثالث في عقد الشراء ،ولأجل توضيح الصورة شركة الاعتماد الايحاري 
أكثر وتبيان أحسن لدور المستأجر في اختيار الآلات يجب أن تنطلق بدا من فكرة التوكيل إذ يصبح 
المستأجر بمثابة وكيل لمؤسسة الاعتماد الايجاري لدى المورد البائع يعمل على اختيار أحسن الآلات 

   (1).فضل الموردينويبحث عن أ
المستأجر يتحمل كل النتائج المترتبة عن سوء اختياره للآلات والموردين  نفا،كان الأمر كذلكوإذا       

  رص ـــتحهذا الأساس  ىوعل،ملاءمتها موعد أخر في تسليم التجهيزات الموصوفةعنه من ت روما ينج
   ـــــــــــــ

 1997،،الطبعة الثانية ،المنصورة جمهورية مصر العربيةمويليفايز نعيم رضوان،عقد التأجير الت/1
  .اومابعده130ص
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الاعتماد الايجاري على أن تكون بعيدة كل البعد عن كل شكل من أشكال المسؤولية الناتجة عن مؤسسة 
،وإذا )تمويل العملية(لكية إلى جانب المسؤولية الماليةعملية الاعتماد الايجاري مع احتفاظها فقط بحق الم

إلا انه ورغبة من هذه ت لمؤسسة الاعتماد الايجاري فيمايخص العيوب الخفية،ان البائع يعطي ضماناك
  .  وتحول تلك الضمانات للمستأجرتريدهإلا تمويليالافإن دورها،الأخيرة

ة من طرفه من قبل المورد البائع وبناء عليه فإن مسؤولية المستأجر قائمة من خلال المعدات المستلم     
يعني أن تنفيذ عقد البيع والالتزامات الناشئة عنه ينشىء علاقة ليست بين البائع وشركة الاعتماد  مما

الايجاري،وإنما بين البائع والمستأجر،والمشرع الجزائري لم يغفل هذا الجانب المتعلق بمن سيتحمل النتائج 
 نوعين من الاعتماد المترتبة عن استعمال الآلات والتجهيزات بعد سريان العقد ،حيث فرق بين

الايجاري،وترك ذلك لاتفاق المتعاقدين أولها اعتماد إيجاري مالي ،أي يحول لصالح المستأجر كل الحقوق 
والالتزامات والمنافع والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل الممول عن طريق الاعتماد الايجاري ،وثانيهما 

تأجر كل أو جزء من الحقوق والالتزامات والمنافع يحول فيه لصالح المس اعتماد إيجاري عملي بحيث لا
  .والمساوئ والمخاطر المرتبطة بحق ملكية الأصل والتي تبقى لصالح المؤجر وعلى نفقته

وعلى ضوء ذلك نتصور نشوء علاقة بين المستأجر والبائع في ضوء الاعتماد الايجاري المالي عند     
عقد البيع المبرم بين المؤجر والبائع،ناهيك عن بداية هذه تحويل كل الحقوق والالتزامات الناتجة عن 

الاعتماد الايجاري العملي فإن في ،أما في اختيار هذه الآلات وموردها عبالبائالعلاقة عند اتصال المستأجر 
الآلات وموردها وهي علاقة لا يمكن وصفها بكوا ارتباط ار البائع والمستأجر لا تتعدى اختيالعلاقة بين 

  .(1)ي من واقع المفاوضات الخاصة بشراء الأصل أو من واقع استلام المستفيد المستأجر لهفعل
ويمكن مما سبق القول أن العلاقة القانونية المباشرة بين البائع والمستأجر تنتفي بسبب هيمنة شركة       

شئ من الروابط بين البائع الاعتماد الايجاري على العملية برمتها ،إذ يمكن لها من الوجهة القانونية أن تن
والمستأجر ،إلا ما يتفق  مع مصالحها ،ومرد ذلك أن شركة الاعتماد الايجاري هي الطرف الأساسي في 
عقد البيع المبرم بينهما وبين البائع وهي طرف أساسي في عقد الإيجار المبرم بينها وبين المستأجر،إذ انه 

فاء كل علاقة بين المستأجر والبائع، وان ما كان من وعلى ضوء ذلك يمكن تصور وللوهلة الأولى انت
روابط بعد إبرام العقدين المنوه عنهما للمستأجر مع البائع إنما هي روابط غير مباشرة وتحدد شركة 

  .الايجاري مداها على ضوء مصلحتها الاعتماد
  الفرع الثالث

  العلاقة بين مؤجر المنقول المادي والمستأجر
 كيملعتماد الايجاري بوجود مشروع بحاجة إلى الأصول الإنتاجية اللازمة لنشاطه،ولاتبدأ عملية الا      

  ـــــــــــــ
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الأموال المطلوبة لتوفير تلك الأصول،ولكنه يرغب في الحصول عليها مما يلجئه إلى احد الممولين لتمديده 
روط تناسبه ويتفاوض معه على قيمها والمدة التي يتم التسليم فيها،إلا انه بدلا من أن يتلقى هذه ا بش

الأصول بنفسه فانه يختار أن يلجا إلى مؤسسة أخرى تساهم معه في إتمام هذه العملية والتي يكون 
طلوب تمويلها اختصاصها التمويل،ويطلق عليها شركة الاعتماد الايجاري حيث تتولى فحص الأصول الم

والحالة المالية للمشروع المستفيد ،وعلى ضوء تلك الدراسة تتخذ قرارها بالموافقة على تمويل المشروع 
المستفيد،وإما برفض تمويله ،فإذا وافقت شركة الاعتماد الايجاري على تمويل مشروع المستفيد،فإا تقوم 

نه هذا الأخير، فتقوم بتنفيذ التزامها الذي تحملته بشراء الأصول التي يطلبها زبوا لدى المورد الذي يعي
اتجاه زبوا المستأجر بموجب عقد الاعتماد الايجاري ،وشراء هذا الأصل يخضع للقواعد القانونية العادية 
وإدراجه في عملية الاعتماد الايجاري يؤدي إلى تأسيس روابط قانونية وإجرائية مع المستأجر،ومن خلالها 

عتماد الايجاري بتأجير هذا الأصل الذي كان في السابق محل عقد شراء بين هذه تقوم مؤسسة الا
مقابل ذلك بدفع أقساط دورية مع استفادته بوعد  الأخيرالمؤسسة والبائع إلى المستأجر، ويلتزم هذا 

  . (1)بالبيع تمنحه مؤسسة الاعتماد الايجاري له في اية فترة التأجير
لجزائري علاقة المؤجر الممول بالمستأجر المستفيد بأا علاقة تأجير،وان عقد وقد اعتبر المشرع ا      

الاعتماد الايجاري وفقا لذلك يقوم على عقد إيجار،وما الالتزامات الناشئة عنه إلا دليلا عليه ، إذ أن 
لمتقابلة ا منه قد نص على هذه الالتزامات7وعبر المادة  09/ 96قانون الاعتماد الايجاري الصادر بالأمر 

اد الايجاري تمنح باعتبارها مؤجرة وعلى شكل تأجير أصولا مشكلة من من حيث أن شركة الاعتم
 ..(2)يلتزم في المقابل بأقساط أجرة ولمدة ثابتة   تجهيزات أو عتاد  للمستأجر وهذا الأخير

عتماد الايجاري بين شركة الا بان العلاقة الناشئة 09.96من الأمر 2وقد أكدت المادة الأولى فقرة 
  .(3).والمستأجر ذات طبيعة ايجارية 

ويرتبط عقد الإيجار بإمكانية تملك المستأجر المال المؤجر في اية مدة الإيجار وهو الخيار الذي       
بتنفيذه من قبل المستأجر تنشا علاقة أخرى بينه وبين المؤجر،فيتحول من علاقة إيجار إلى علاقة بيع 

ا الخيار،فإن المستأجر بعد أن كان ينتفع ويحوز بوصف الإيجار للأصل المؤجر فإنه يصبح للأصل،وتبعا لهذ
  .مالكا له على أساس الشراء 

 ىـوبناء عليه فان التزام مؤسسة الاعتماد الايجاري مع المستأجر المستفيد لاتكون قائمة فحسب عل     
 ـــــــــــــ

1/René Rodiere –Jean luis rives lange, droit bancaire ,Dalloz  
1975,p394.          

 .السابق الذكر 09.96المادة السابعة من الأمر / 2
تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا ....«على  09.96من الامر 2تنص المادة الأولى فقرة 3/

 .»...يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر
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بيع  عند استعمال المستأجر خيار الشراء ،وقد تنتهي علاقة المؤجر بل على علاقة ،علاقة الإيجار
الإيجار دون تجديد له أو استعمال خيار الشراء للأصل ،ويمكن تصور بقاء  ةبالمستأجر فور انتهاء مد

خيار تجديد عقد الإيجار،إذا كان الأصل  الأخيرعلاقة الإيجار قائمة بين المؤجر والمستأجر إذا اختار هذا 
ال عمره الفني والاستهلاكي قائما ،وإذا انتهت علاقة المؤجر بالمستأجر بفسخ العقد،فإن المستأجر ماز

  .ملزم برد الأصل محل عقد الاعتماد الايجاري في اليوم التالي للميعاد المحدد في العقد لانتهاء مدة الإيجار
على التزام المستأجر  09.96من الامر 39من نص المادة  15وقد نص المشرع الجزائري بالفقرة 

باسترجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه إذا لم يقرر حق الخيار بالشراء ،ويتبين من نص القانون أن 
المشرع الجزائري لم يحسن صنعا عندما عبر عن هذا الالتزام بكلمة استرجاع والأصل أن يستعمل إرجاع 

 . أو رد ليستقيم المعنى في هذا الالتزام
  حث الثانيالمب

  الاعتماد الايجاري للمنقول المادي دآثار عق
،ومن ثم فهو يرتب آثارا يمثل بعضها  عقد الاعتماد الايجاري من عقود المعاوضات الملزمة للجانبين       

حقوقا لأحد الطرفين والبعض الآخر التزامات عليه لمصلحة الطرف الآخر ،ومما يقوم عليه عقد الاعتماد 
ء ملكية الأصل أو المنقول واحتفاظ شركة الاعتماد الايجاري له طوال مدة عقد الإيجار التي الايجاري بقا

ا بدفع أقساط الأجرة ،ونظرا لما لعقد الاعتماد الايجاري من طبيعة خاصة هيظل المستأجر ملتزما في
يلعبها هذا وخصائص تذهب به بعيدا عن عقد الإيجار العادي وذلك انعكاسا للوظيفة الاقتصادية التي 

هدفا في ذاته،وإنما يستخدم كوسيلة لا يكون ارالإيج فانالعقد باعتباره إحدى وسائل التمويل للاستثمار 
لتحقيق أهداف تمويلية بطريقة تضمن مصالح المؤجر والمستأجر في آن واحد ،وذلك من خلال تمتع 

ية ،فهو المالك للأصل المؤجر طوال المؤجر بالضمان الذي يقدمه حق الملكية باعتباره أقوى الحقوق العين
الاقتصادية  هبالأصل المؤجر والحصول على منافعمدة الإيجار،كما يسمح هذا العقد للمستأجر بالانتفاع 

  .(1).مقابل دفع الأجرة
ويجب من جهة أخرى أن نأخذ بعين الاعتبار أن ابتكار عقد الاعتماد الايجاري،إنما كان دف تامين      

المسؤولية عنه  كافية للمؤجر من اضطلاعه بدور الممول ،وذلك عن طريق رفع اكبر قدر منالضمانات ال
ال التي يتحملها المؤجر العادي مع إعطائه الوسائل اللازمة لضمان حقوقه وفسح ا اتوتحقيق الالتزام

القانونية وهو موقع  ،وفي مقابل ذلك يجب النظر إلى موقع المستأجر من الناحيةأمامه لتحقيق الفوائد المالية
رضي به لأجل حصوله على التمويل اللازم لمشروعه،و تحمل بعض الالتزامات التي عادة تكون ملقاة 

  (2) ..على عاتق المؤجر في عقود الإيجار العادية والتخلي عن بعض الحقوق التي تمنحها له تلك العقود 
  ـــــــــــــ
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عقد الاعتماد الايجاري دوره الذي وجد من اجله،فقد أدرك طرفاه انه من الضروري صياغة يؤدي  حتى
آثار العقد من حيث الالتزامات المتبادلة بطريقة تختلف عما تقرره القواعد العامة بشان عقد الإيجار 

  ..(1) م في ذلك الطبيعة المكملة لمعظم قواعد عقد الإيجار المقررة في القانون المدنيالعادي وقد ساعده
يجب أن ننسى عند تحليل هذه الآثار القانونية لعقد الاعتماد الايجاري الدور  إضافة إلى ذلك فانه لا     

المستأجر،وهذا البائع الذي يلعبه البائع للمعدات موضوع عقد الاعتماد الايجاري الذي يبرم بين المؤجر و
عقد الاعتماد  لا يتغير أطرافعليه من الالتزامات ترعاها القواعد العامة لعقد البيع،و له من الحقوق ما

  .الايجاري اللذين يلتزم اتجاههم البائع
وقد جاءت الصياغة الجديدة للآثار التي يرتبها عقد الإيجار في الاعتماد الايجاري بفعل شركات الاعتماد 

وسبقه في ذلك المشرع  يجاري في فرنسا دون أن يتدخل المشرع لتنظيم ذلك،إلا أن المشرع الجزائريالا
كلا منهما قانونا حددا بموجبه الآثار التي يرتبها عقد  جا مخالفا للمشرع الفرنسي ،ووضع المصري ج

د الاعتماد الايجاري التي جرى عليه العمل في عقو الاعتماد الايجاري ،رغم أن المشرع الجزائري تبنى ما
صاغتها شركات الاعتماد الايجاري الفرنسية ،إلا انه لا يمكن إنكار المزايا التشريعية من حيث وضع 
الكثير من الحلول للكثير من المشاكل التي يثيرها عقد الاعتماد الايجاري ،وقد ثارت هذه المشاكل في 

ا عقد الاعتماد الايجاري وتتضمن خروجا غير الواقع الفرنسي حول مشروعية الشروط التي يتضمنه
مألوف عن القواعد العامة لعقد الإيجار كإعفاء المؤجر من الضمان الذي يدرجه في عقد الاعتماد 

بدفع الأجرة عن مدة الإيجار كاملة رغم فسخ  الأخيرالايجاري ليلزم به المستأجر، أو إلزام هذا 
مويل الذي قدمه في صورة شراء الأصل المؤجر بناء على العقد،وذلك لكي يضمن المؤجر استرداد الت

 .(2).رغبة المستأجر
وسنعرض فيما يأتي لخصوصية آثار عقد الاعتماد الايجاري من حيث التزامات كل من المؤجر والمستأجر 

لسنة  66.455المتضمن قانون الاعتماد الايجاري الجزائري والقانون الفرنسي رقم  09.96طبقا للأمر 
وخصوصية المنظم لعقد الاعتماد الايجاري،وبيان مدى خروجهما عن القواعد العامة لعقد الإيجار  1966

لى أساس انه من العقود التي ترتكز على الاعتبار الشخصي،و سيكون بحث عقد الاعتماد الايجاري ع
تزامات ال ذلك في مطلبين نعرض في المطلب الأول التزامات مؤجر المنقول المادي وفي المطلب الثاني

  :وذلك وفقا للتقسيم الآتيمستأجر المنقول المــادي ، 
  .التزامات مؤجر المنقول المادي: المطلب الأول
  .التزامات مستأجر المنقول المادي:المطلب الثاني

  ـــــــــــــ
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  المطلب الأول
  التزامات مؤجر المنقول المادي

لأصل أن تكون التزامات المؤجر فيه إذا كان عقد الاعتماد الايجاري يرتكز على عقد الإيجار،فان ا       
هي تلك الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية في عقد الإيجار، من حيث أن المؤجر في عقد الإيجار 

كما يضمن المؤجر للمستأجر يانة لجعله صالحا للغرض المعد له،ل المؤجر ويتعهد بالصيلتزم بتسليم الأص
كل تعرض صادر منه أو من غيره ،ويضمن العيوب الخفية التي قد تنقص الانتفاع بالأصل المؤجر،أو 

لمؤجر تحول دون الانتفاع به،وبالنظر لطبيعة عقد الاعتماد الايجاري ،فان التساؤل يكمن في مدى التزام ا
  .بكل هذه الالتزامات ،أم أن طبيعة عقد الاعتماد الايجاري يجعلها خاضعة للتعديل 

إن ما يميز عقد الاعتماد الايحاري من التزامات انه تفرد بالتزام لا يوجد في عقد الإيجار العادي       
ات ض النظر عن الالتزامكان محلا لعقد الإيجار عند اية مدته،بغ بتنفيذ وعده ببيع ما يوجب على المؤجر

  .في عقد الإيجار بوجه عام  االمنصوص عليه الأخرى
تأجير معدات أو أجهزة وآلات مشتراة من المؤجر دف هو ولما كان محل عقد الاعتماد الايجاري      

تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها شرط منح المستأجر حق تملكها مقابل ثمن يتفق عليه عند إنشاء عقد 
ماد الايجاري، فان موافقة شركة الاعتماد الايجاري على إبرام العقد مع المستأجر، يجعلها تتعهد الاعت

بشراء تلك الأصول لحساا وتقوم بدفع ثمنها لبائع تلك الأصول وتضعها تحت تصرف المستأجر،لكي 
ول من حيث تمكين كما يلتزم مؤجر المنقول المادي بضمان هذا المنق.يتم الانتفاع ا بموجب عقد إيجار

المستأجر من الانتفاع والاستفادة به دون معارضة أو تعرض منه كما يشمل ضمان المؤجر أيضا التزامه 
بتمكينه من حيازته ووضع يده عليه،وضمان أي عيب قد يعتري المنقول عند استعماله ويحول دون 

قع على عاتق المؤجر أيضا و ي.يجارتمكينه من الانتفاع به على الوجه الذي يحقق الغرض من إبرام عقد الإ
تنفيذ المؤجر لوعده ببيع المنقول المادي عند اية مدة الإيجار ،بحكم أن المستأجر له مكنة شراء المنقول إن 
كان عمره الفني والاستهلاكي مازال قائما فيلتزم المؤجر بموجب الخيار الممنوح للمستأجر بتنفيذ وعده 

قب انتهاء مدة الإيجار،وهذا ما يميز عقد الاعتماد الايجاري عن عقد الإيجار ببيعه له ،إن أراد شراءه ع
  .العادي

المتضمن قانون الاعتماد الايجاري جملة  09.96من الامر 38و 31و30و29و 11وقد حددت المواد
دي ووضع المنقول الماالأصل طبقا لما اشترطه المستأجر، تلك الالتزامات من بينها التزام المؤجر بتسليم

والتزامه بالضمان والتزامه بالوفاء بالوعد بالبيع .تحت تصرفه تنفيذا لالتزامه بتمكينه من الانتفاع به
نبحث في الفرع الأول التزام المؤجر من خلال  فروع ثلاث  تهذه الالتزاماستعرض ،وتبعا لذلك فإننا ن

وفي الفرع الثالث التزام ،بالضمان وفي الفرع الثاني التزام المؤجر  ،بتسليم المنقول المادي للمستأجر
  . المؤجر بالوفاء بالوعد بالبيع
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  الفرع الأول
  التزام المؤجر بتسليم المنقول المادي للمستأجر

إذا كان عقد الاعتماد الايجاري يرتكز على عقد الإيجار،فان القواعد العامة فيه تقتضي التزام       
حتى يؤدي الغرض المتفق عليه في العقد،ويستوي في ذلك  المؤجر بتسليم الأصل المؤجر في حالة صالحة

  .أن يكون هذا الأصل في حيازة المؤجر إن كان مالكا له أو موجودا عند الغير 
والمستأجرحرية الاتفاق على كيفية تنفيذ الالتزام  وتجري القواعد العامة في عقد الإيجار على ترك المؤجر  

تزام البائع بتسليم ماينطبق على ال بتعين تطبيق ،اقن تخلف الاتفبالتسليم من حيث المكان والزمان،وا
  .(1).من أحكامالأصل المبيع 

ويشترط المشرع الفرنسي سبق شراء الأصل المؤجر لأجل تأجيره حتى تنطبق عليه أحكام عقد الاعتماد 
محل  لشيء،وفي حالة الشراء يكون ا 1966لسنة  455.66الايجاري المنصوص عليها في القانون رقم 

تحديد  ب،ويج(2).عقد الإيجار لدى المورد أو المقاول،ويخضع تنفيذ الالتزام بالتسليم لاتفاق الطرفين
ميعاد التسليم في العقد ،وذلك لأهميته الخاصة،إذ به تحدد بداية سريان وتنفيذ عقد الاعتماد الايجاري 

  .(3) . الاتفاق عليها في العقد،والتزام المستأجر بتنفيذ التزامه بدفع أقساط الأجرة التي تم
  . ويتم إثبات تاريخ الاستلام بواسطة محضر التسليم الذي يحرره المستأجر    

ويجري العمل في فرنسا في شان الاعتماد الايجاري للمنقول المادي ،أن يقوم البائع بتسليم المنقول       
بيا عن عقد البيع ،بحكم أن الطرف الذي قام مباشرة إلى المستأجر ،على الرغم من اعتبار هذا الأخير أجن

بإبرام عقد البيع، إنما هي شركة الاعتماد الايجاري التي مولت شراء الأصل المؤجر، ولم تكن الجهة التي 
تقوم بالاستلام للمنقول إلا تجسيدا للتنظيم الاتفاقي للأطراف،وتبعا لمقاصد وغايات كل طرف فيها 

ضرر بتسليم الأصل من البائع  ستفيد للمنقول إنما هو الانتفاع به ولا،ذلك أن الهدف من استلام الم
مباشرة بدلا أن يتسلمه من شركة الاعتماد الايجاري،بل أن هذا فيه ادخار واقتصاد للوقت حيث 

لما في ذلك من إطالة أمد الاستلام،بل إن  يتفادى المستفيد استلام الشركة الممولة للأصل ،ثم تسليمه له
فية تجنب شركة الاعتماد الايجاري تدخلها في المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذتسليم الأصل،وتترك هذه الكي

التسليم ،وبذلك تبقى  ةإلى تجنبها الإشكالات التي قد تظهر بمناسب يالمستفيد لوحده مكلفا ا ، مما يؤد
  . دورها فقط في الجانب التمويلي 

  ةــطرف الذي يتسلم المنقول سواء كان المستأجر المستفيد أو شركوإذا نظرنا إلى البائع فانه لايهمه ال
  ــــــــــــ 

 .  من القانون المدني الجزائري 478المادة / 1
 هورية مصر العربية ،جملخاصة مقارنا بعقد الإيجار،أحكامه اامة أبو الحسن مجاهد،عقد التأجيرالتمويليأس/ 2

 .  89،ص 1999
  .271ع السابق ص ،المرجهاني محمد دويدار /3



 32

الاعتماد الايجاري مادام انه ينفذ التزاما بالوفاء بما يشغل ذمته، وإذا قام بالتسليم للمستأجر المستفيد     
فانه كان بناء على أن بيده سند قانوني للاستلام يتمثل في تكليف شركة الاعتماد الايجاري له باستلام 

على المستفيد تسلم المنقول من البائع على نفقته وتحت المبيع،وتفضي عقود الاعتماد الايجاري بأنه 
يقوم بالاستلام لحسابه الخاص بوصفه وكيلا عن شركة الاعتماد الايجاري وتعرف هذه  مسؤوليته وهو

 .  (1)الوكالة في الاستلام بالوكالة التبعية تمييزا لها عن الوكالة الأصلية 
مستأجرا تنفيذا لعقد الاعتماد  هأو المنقول إلا باعتباروبناء عليه فان المستفيدلايتسلم الأصل      

وبالرغم من ذلك ماد الايجاري تنفيذا لعقد البيع ،الايجاري ويعد في نفس الوقت نائبا عن شركة الاعت
اعتبرت محكمة النقض الفرنسية انه لايجوز للمستأجر طلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري ضد شركة 

يستعمل حقه المستمد  لان المستأجرلمالتجهيزات المؤجرة، دم تسليم المعدات أوالاعتماد الايجاري بحجة ع
  . (2).مالتسليمن بنود العقد بالرجوع على البائع لتحميله مسؤولية عدم 

وإذا كان الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدةمعينةلقاء اجر 
عقد الاعتماد الايجاري يدور التزامه أيضا بتسليم المنقول للمستأجر المستفيد،ولكن فان المؤجر في  معلوم

هل يلتزم المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري بنفس الالتزام وبعينه ، أم أن طبيعة عقد الاعتماد الايجاري 
  ووظيفته عدلت عن هذا الالتزام؟ 

القواعد العامة من وجوب تسليم المال المؤجر إلى إن عقد الاعتماد الايجاري لا يشذ عما تقتضيه       
المستأجر في حالة صالحة لان يؤدي الغرض المتفق عليه في العقد،ويستوي في ذلك أن يكون المال المؤجر 
موجود في حيازة المؤجر باعتباره مملوكا له أو يكون موجودا لدى المورد، فيقوم المؤجر باستلامه ثم 

ترك المشرع للطرفين حرية الاتفاق على التسليم ،وفي حالة عدم الاتفاق على  تسليمه إلى المستأجر،وقد
ذلك في العقد يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من 

وقد ،(3)أحكام ،وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة 
يجري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما  «من القانون المدني الجزائري ذلك بقوله 478أكدت المادة 

يجري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام وعلى الأخص فيما يتعلق منها بزمان ومكان تسليم 
  . » الشئ المؤجر وتحديد ملحقاته

يلتزم البائع بان يقوم بما هو لازم لنقل «ن قد نصت على أن من نفس القانو 361كما أن المادة      
  . (4) »الحق المبيع إلى المشتري وان يمتنع عن كل عمل من شانه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا

  ــــــــــــ
1/M Bey :de la symbiotique dans les leasing et crédit-bail   
   mobilier librairie Dalloz paris 1970 p 94.  
2/Cass.,Com.,27 Mai 1983 Ds 1984 imf rap 1979.                              

  . 3عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السادس ص / 3
  .المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58الأمر رقم / 4
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ري عبر المواد المنوه عنها عليها بالقانون المدني الجزائويتبين من قراءة هذه الأحكام المنصوص      
المكمل تم الأخذ بعين الاعتبار الطابع لاسيما إذا  ،أا لاتتعارض مع طبيعة عقد الاعتماد الايجاريأعلاه،

على ما  المدني في هذا الشأن،والتي يجوزللمتعاقدين الاتفاق للقواعد التي نص عليها القانون
لى الطابع الخاص لعقد الاعتماد الايجاري والمتمثل هنا في وجود دور فعال للمورد أو يخالفها،ورجوعا إ

فانه قد ألقى بضلاله أيضا على التزام المؤجر بتسليم المال تأجيرا ائتمانيا إلى المستأجر ،البائع
 هدة الثانية منفإننا نجد أن الفقرة الثانية من الما ،وبالرجوع إلى قانون الاعتماد الايجاري الجزائري(1)

نص عقد الاعتماد إذا تنص على أن عمليات الاعتماد الايجاري تسمى اعتماد إيجاري مالي في حالة ما 
الايجاري على تمويل لصالح المستأجر كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية 

 .  (2)الأصل الممول عن طريق الاعتماد الايجاري 
ح من نص المادة المذكورة أن الاتفاق قد يرد على قيام المستأجر بتسليم المبيع باعتباره حقا للمؤجر يتض  

ذلك إلا على أساس التحويل الذي يتم بناء على موافقة المؤجر، والاتفاق الذي تم بينه وبين ولن يكون 
ولا يعني التحويل للحقوق أن المورد أو البائع على تنفيذ التزام هذا الأخير بتسليم المبيع للمستأجر،

  . يكون من ضمنها التسليم فحسب بل كل ما يعتبر حقا أو التزاما 
على هذا التحويل بشكل صريح  95لسنة  95وقد نص المشرع المصري بالمادة الثانية من القانون      

عقد مباشرة من ،على انه إذا ابرم عقد تأجير تمويلي، وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع ال
المورد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وبموجب محضر 
يثبت فيه حالة المال المؤجر ومابه من عيوب إن وجدت ، ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال المؤجر 

السابقة ، ويكون المستأجر مسؤولا قبل إذا امتنع المورد عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة 
  . (3).المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال المؤجر في محضر الاستلام

ويجري العمل في العقود المبرمة بين المؤسسات المالية والبنوك في الجزائر على إدراج بند يسمح      
أو المورد في عقد الشراء المبرم بين  للمستأجر بتسلم المنقول على أساس الوكالة، وذلك نيابة عن المؤجر

البنك أية مسؤولية عن التأخر الذي يمكن أن  لالبائع والبنك،ويكون ذلك على نفقة المستأجر،ولا يتحم
 يتعرض له تسليم كل أو جزء من المنقول بالنسبة للمواعيد المتفق عليها مع البائع الأول ، كما يدرج في

ل نسخة من محضر تسلم المنقول الممضى مع البائع إلى البنك،وينص أيضا عقد البيع التزام المستأجر بإرسا
في هذا العقد تصريح المستأجر بعدم إقحام مسؤولية البنك بأي حال من الأحوال بخصوص مطابقة 

 ةـالمنقول للمواصفات أو صلاحياته للاستعمال ، وبصفة عامة كل نزاع تجاري قد ينشا بخصوص مطابق
        ـــــــــــــ

  . 89ص .المرجع السابق أسامة أبو الحسن مجاهد ، / 1
 .     المتضمن قانون الاعتماد الايجاري 96/09المادة الثانية من الأمر رقم / 2
   1995جوان2الصادرة بتاريخ  كررمن جريدةج م عم22العدد1995لسنة95امنة من قانونالثالمادة/3
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عليه المادة الثانية فقرة  نصت اد الايجاري، إنما يساير ماوالذي يجرى عليه العمل في عقود الاعتمالمنقول،
،من حيث أا أجازت التحويل لصالح المستأجر كل الحقوق انون الاعتماد الايجاري الجزائريمن ق2

المستأجر على  والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل ، ومن ثم يجوز أن يكلف
 تباستلام المنقول ،على أن يلتزم بتحرير محضر الاستلام يوقعه البائع والمستأجر ويثب أساس هذا التحويل

فيه مطابقة المنقول المادي محل التسليم للمبيع المعين في طلب الشراء الذي تقدمت به شركة الاعتماد 
     العيوب الظاهرة   الايجاري إلى البائع،بناء على الأوصاف التي حددها لها المستفيد فضلا عن بيان خلوه من

لتي فمن جانب لا تقوم شركة الاعتماد الايجاري واالاستلام أهمية في معرض الائتمان،ولمحضر       
،إلا عندما تتلقى المحضر مرفقا به إيصال ائي بالثمن ،وما يلحق به من مولت المستفيد أن تدفع الثمن

عتماد الايجاري إلى أن تحرير محضر الاستلام أو ضريبة على القيمة المضافة،ومن جانب آخر يشير عقد الا
عن تحريره رغم الاستلام على قيام الدليل القاطع على معرفة المستفيد بحالة المنقول وقبوله على  عالامتنا

 . (1). الحالة التي تسلمه عليها
يجاري بالشراء الا دوإذا اتضح للمستفيد عدم مطابقة المنقول لما اشتمل عليه طلب شركة الاعتما      

،فانه على  أو كانت به عيوب ظاهرة تنقص من قيمته،أو تحول دون استعماله له في الوجه المخصص له
عن ذلك أمام الممول ،ويتعين عليه في هذه الحالة تحرير كان مسؤولاتسلمه ،وإلان المستفيد الامتناع ع

المستفيد،فان ذلك ضر من قبل المستأجرالمحمحضر بالأسباب التي أدت إلى رفض الاستلام،وإذا لم يحرر هذا 
   .(2).ولايستطيع بعد ذلك الامتناع عن تنفيذ عقد الائتمان  نه قبل تسلم المنقول دون أي تحفظيعني ا
  : ويستنتج من وصف المستفيد بالمستأجر ووصفه بالوكيل في تسليم المنقول ما يلي        

شركة الاعتماد الايجاري يؤدي إلى تحمله جميع التبعات أن استلامه للمنقول لحسابه الخاص ونيابة عن  
الرجوع على شركة البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم،ولايستطيع المستفيد التي قد تترتب على إخلال

، بل يمكن لشركة الاعتماد .(3)الاعتماد الايجاري تأسيسا على إخلالها بالتزامها تسلم المنقول المؤجر
 لاسيما وان ،(4) يد مسؤوليته في ذلك استنادا إلى ارتكابه الخطأ في تنفيذ الوكالةالايجاري تحميل المستف

لصالح المؤجروتزداد د الوكالة بقبول استلام الآلة أوالمعدة من الموردالتزام المستأجر مقيد ضمن بيانات سن
  .(5).ناية مسؤوليته أكثر عندما ينص في هذه الوكالة أن التزامه غايته تحقيق نتيجة وليس بذل ع

 كما أن المستفيد يتحمل جميع النفقات الناشئة عن استلام المنقول على الرغم من أن القانون المدني        
  ــــــــــــ

1/MBey.J.C.P.1987 II 20865 note sous cour d’appel d’ijan 1ére   
    chambre,2 seps 1986.      
2/Cour d’appel de Versailles 12éme chambre 10 Nov. 1988,  
    Gazette du Palais, N° 141.1989 P 12 note bey.   
3/Cabriallac, Michel leasing.Ency.Dalloz droit civil III 1982,n°26  
4/M Bey : de la symbiotique op. cit. p 100.   
5/ Crémieux, Israel, op. cit. p 59. 
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 يحمل الموكل برد جميع النفقات التي تكبدها الوكيل في سبيل 1999الفرنسي وفي شان الوكالة وبالمادة  
تحميل المستأجر نفقات استلام المنقول إلى  تنفيذ الوكالة ،مما يعني استبعاد تطبيق النص القانوني ، ويبرر

والفقه نقول من شركة الاعتماد الايجاري،وليس من البائع،استلم الم وكأنه الاتفاق باعتبار أن المستفيد
نفقات الاستلام على مركز المشتري، ومن ثم يستبعد  نيقيس في ذلك مركز المستأجر في شـأالفرنسي 

  .(1).وهي الخاصة بعقد البيع  1608من القانون المدني الفرنسي ويطبق المادة  1999تطبيق المادة 
اعتبار هذا الأخير على الرغم من م المبيع إلى المستفيد،العمل أن يمتنع البائع عن تسل دولا يشه     

، إلا أن هناك روابط فعلية نشأت بين البائع والمستأجر معه عقد البيع لكونه لم يبرم  عأجنبيا عن عقد البي
المستفيد منذ اللحظة الأولى التي يتصل فيها المستأجر بالبائع لمعاينة المعدات أو الأصول الاستثمارية التي 

و ارها من شركة الاعتماد الايجاري ، وإذا نظرنا إلى المستأجر أينوي البائع بيعها وينوي المستفيد إيج
 الاعتماد الايجاري في الاستلام فان صفته هي اعتباره وكيلا عن شركة المستفيد من الناحية القانونية،

والوكالة التي ،.(2)الشركة بيانا بالوكالة نرعذ يتضمن طلب شراء المنقول الصادوهي ظاهرة للبائع إ
تأجر المستفيد من قبل شركة الاعتماد المؤجرة هي وكالة تبعية تختلف عن الوكالة الأصلية تمنح للمس

 الوكالة الأصلية إذ،ذلك أن التزام الوكيل فيها هو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية كما سبق بيانه
  ضاوولا يف لور التوكيد الايجاري وبالتالي صدتسبق اختيار المستفيد للمنقول وبائعه إبرام عقد الاعتما

 البائع في هذه المرحلة بوصفه نائبا عن الشركة الممولة، أما الوكالة التبعية فهي تنشأ عن إبرام عقد
ويرد بيان ا في طلب الشراء الذي ترسله الشركة إلى البائع،ومن حيث  الاعتماد الايجاري التي يتضمنها

الاعتماد الايجاري إصدار طلب الشراء ومن باب أولى التعاقب الزمني لهذه الوقائع،يسبق إبرام عقد 
تسليم المنقول،وبالتالي يكون صدور التوكيل إلى المستفيد بالاستلام وعلم البائع به سابقين على واقعة 

   .(3).التسليم 
لذي إن عقد البيع المبرم بين شركة الاعتماد الايجاري والبائع له ارتباط مع عقد الاعتماد الايجاري ا      

من تاريخ  يسري الا الاعتماد الايجاري لا يبرم بين المستفيد وشركة الاعتماد الايجاري، من حيث أن عقد
تسليم المستفيد للمنقول ،وإذا تسلم المستفيد له فمعنى ذلك أن البائع وشركة الاعتماد الايجاري قد نفذا 

ي قد نفذت التزامها المترتب عن عقد التزامهما بالتسليم،ومعنى ذلك أيضا أن شركة الاعتماد الايجار
الإيجار،وان هذا الأخير يرتب بعض آثاره وهو تنفيذ الالتزام بالتسليم بوصفه أول ما يقتضيه تمكين 

القول التصريح بتعليق الإيجار على تمام تسلم المستفيد  مالانتفاع بالمنقول،ولا يستقي نالمستفيد م
  انـؤدي إلى عدم تنفيذ شركة الاعتماد الايجاري لالتزامها،وكللمنقول، لأنه لو كان كذلك فان تخلفه ي

  يمكن قبوله والاعتداد تنفيذ هذا العقد يتوقف على مدى تنفيذ الشركة لالتزامها بتسليم المنقول،وهذا لا
  ـــــــــــــ

1/Code Civil Français.                                                                        
2/M Bey : de la symbiotique op.cit p 85.                                             
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   .(1).هــــب
وبناء عليه فان بدا سريان عقد الاعتماد الايجاري من تاريخ تسلم المستفيد للمنقول،يعني أن التزام      

ون واجب الأداء بدفع أول قسط من أقساط الأجرة، ويجب عليه تنفيذ سائر الالتزامات هذا الأخير يك
التي يرتبها العقد على عاتقه ،والمتعلقة باستعمال المنقول والمحافظة عليه وإبرام عقد التامين للوقاية من 

" التأجير التمويلي المنظم لعقد  95لسنة  95إهلاكه،وقد أشار المشرع المصري بالمادة الثامنة من قانون 
على انه إذا ابرم عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجرللمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد 
أو المقاول فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال 

رفض استلام المال المؤجر إذا امتنع المورد أو المؤجر ومابه من عيوب إذا وجدت، ويجوز للمستأجر أن ي
 قبل المؤجر عن أية المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة، ويكون المستأجرمسؤولا

   .(2).عن المال في محضر الاستلام بيانات تذكر
التمويلي أن المستفيد  المتعلق بقانون التأجير 1995لسنة  95ويتضح من نص المادة الثامنة من قانون  

المستأجر يلتزم بالقيام بكافة الأعمال اللازمة لاستلام المال المؤجر، وذلك بفحصه ومعاينته للتأكد من 
خلوه من العيوب ومطابقته للمواصفات الفنية التي حددها المستأجر سلفا وتم الاتفاق عليها بين المؤجر 

   .(3).والبائع 
محل عقد  ةأجر أن يبذل عناية الرجل الحريص في اختيار الأصول الإنتاجيومؤدى ذلك انه يجب على المست

الايجاري  دبينما دور شركة الاعتما ،لأنه أكثر تخصيصا في استعمال تلك الأصول ،اد الايجاريالاعتم
ينحصر في التمويل فقط دون الدخول في مواصفات هذه الأصول ، لذلك فانه إذا ظهرت عيوب في 

نتيجة تقصير منه في فحصها قبل الاستلام أدت إلى مطالبة المستأجر ر لهاالمستأج د استلامالمال المؤجر بع
بفسخ عقد الاعتماد الايجاري بينه وبين شركة الاعتماد ،فان هذه الأخيرة تطالب بتعويض الأضرار التي 

ها المستأجر عن لحقتها من جراء فسخ العقد، ويتمثل هذا التعويض في احتفاظها بأقساط الأجرة التي أدا
الفترة السابقة على فسخ العقد، أما في حالة امتناع المستأجر عن تحرير محضر الاستلام فان شركة 

   .(4).الاعتماد الايجاري المستأجر تعتبره قد تسلم الأصل محل العقد وقبله عن حالته دون تحفظ 
عد العامة فقد أكد المشرع عقد الاعتماد الايجاري من ظروف ، وخروجا عن القوا طونظرا لما يحي

والمتضمن الشروط الاختيارية في  09/ 96الجزائري في القسم الثالث من الفصل الأول من الأمر رقم 
  ىـمن الأمر السالف عل 3فقرة  17عقد الاعتماد الايجاري التي يمكن للطرفين الاتفاق عليها،وبالمادة 

  ـــــــــــــ
1/MBey.juris-classeur Banque de crédit-bail immobilier, n°84    
Paris 1984.                                                                                   

  . السابق الذكر 95لسنة  95المادة الثامنة من قانون / 2
 .99ن السيد قرمان ، المرجع السابق ص عبد الرحم/ 3
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ومن ثم فانه في ،»...اتق صاحب ملكية الأصل المؤجرإعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على ع«  
هذه الحالة تقع على عاتق المستأجر مسؤولية استلام المال المؤجر بالحالة المتفق عليها بين المؤجر والمورد 

بعناية تامة للتأكد من خلوه من العيوب ويحدد بصراحة في عندما ينصح المستأجر بفحص المال المؤجر 
 وفي كافة الحالات يكون المستأجر بصفته وكيلاحفظات التي يراها في هذا الشأن،محضر الاستلام الت

 مسؤولا قبل المؤجر بصفته موكلا عن أية بيانات تذكر عن المال في محضر ويطبق في هذا الشأن ما
   .(1) وعلى أساس هذا المحضر يلتزم المؤجر بمواجهة البائع بدفع الثمنأحكام،تتضمنه القواعد العامة من 

لايتعارض مع  وتسري على العلاقة بين شركة الاعتماد الايجاري والمستأجر أحكام عقد الإيجار بما      
   .(2).الطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري 

ل المؤجر عن التأخير في تسليم الشئ محل الإيجار إلى ووفقا للقواعد العامة في عقد الإيجار يسا    
المستأجر، وعن العيوب التي تعوق استعماله، غير أن هذه القواعد تستبعد من التطبيق على عقد الاعتماد 

في علاقتها  شركة الاعتماد الايجاري على اشتراط إعفائها صالايجاري بنصوص صريحة في العقد وتحر
ر البائع عن التسليم أو النقص الذي يعوق استعمال الشئ محل في حالات تأخ المسؤولية نم بالمستأجر
على صحة هذا  في الفقه الرأياستقر،وقد(3)عملية التمويل ىث يقتصر دورها علالعقد،حي
من  التي تناولت ضمان المؤجرليست يمن القانون المدني الفرنس 1721لان نص المادة ،.(4)الشرط

يؤثر شرط إعفاء المؤجر من  ولا،(5)اء منهـوز تخفيف هذا الضمان أو الإعفيج وبالتاليالنصوص الآمرة،
الضمان في عقد الاعتماد الايجاري على حقوق المستأجر،حيث أن شركة الاعتماد الايجاري تشترط 

شرطا آخر يخول للمستأجر  الإعفاء من المسؤولية في الحالات المتقدمة وتضمن عقد الاعتماد الايجاري
رفع دعوى مباشرة على المورد في حالات تأخيره في التسليم أو وجود عيوب خفية في البضاعة الحق في 

 . .(6)أو عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة
  ــــــــــــــ

 .100وص  98ص  المرجع السابقعبد الرحمان السيد قرمان ، / 1
 .35ص  1994لعربية القاهرة ،الا يجار التمويلي،دار النهضة احسام الدين عبد الغني الصغير، /2
  أن شركة الاعتماد الايجاري باعتبارها مؤجرة تضمن عدم التعرض إذا قامت بذاا يبيع الأصل غير/ 3
  ويلتزم المشتري بجميع الالتزامات التي تقع على الشركة،محل عقد الإيجار خلال مدة سريان العقد     
  .دم التعرض باعتبار المشتري خلفا خاصا ويظل ضامنا لع    

                 4/Calais-Auloy :crédit-bail(leasing) encyclopédie,Dalloz   
                      droit commercial II 1981 n° 594. 

  .36السابق ص  عحسام الدين عبد الغني الصغير، المرج/5          
     التأجير التمويلي إلى هذه القاعدة،وأشار المشـــرعمن قانون  22أشار المشرع المصري في المادة /6         

  أو  لمن قانون الاعتماد الايجاري إلى أن يضمن المؤجر المستأجر الاستعمــا 10الجزائري  بالمادة         
 .بالأصل المؤجر عالانتفا              
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تم  أو بسبب عدم مطابقته لما وعند عدم تسلم المستفيد للمنقول، إما بسبب امتناع البائع عن تسليمه 
الاتفاق عليه أو لما يعتريه من عيوب ظاهرة ،يظل عقد الاعتماد الايجاري الذي سبق تكوينه قائما ومنتجا 
لآثاره، وفي هذه الحالة تثور مسؤولية البائع التعاقدية في مواجهة شركة الاعتماد الايجاري، ويمكن لهذه 

المستأجر البائع بتعويضها عما يلحقها من أضرار، ويستطيع أيضا  الأخيرة طلب فسخ عقد البيع ومطالبة
المسؤولية التقصيرية مع اشتراط الخطأ والضرر والعلاقة  الرجوع على البائع بالتعويض عملا بقواعد

  .(2). ويترتب على فسخ عقد البيع بالضرورة فسخ عقد الاعتماد الايجاري،.(1)السببية 
لإخلال المورد البائع بالتزامه إمكانية طلب المستأجر فسخ عقد الاعتماد  وقد ينتج عند فسخ البيع    

الايجاري لعدم قيامها بالتزامها تسليم المنقول إليه،وهنا تظهر أهمية الوكالة التبعية التي سبق الإشارة إليها 
  .(3).  كالة،إذ تستطيع شركة الاعتماد الايجاري أن تثير مسؤولية المستفيد لكونه أخطا في تنفيذ الو

وتبدو أهمية جعل المستفيد المستأجر مسؤولا عندما يفلس البائع ،حيث تصبح شركة الاعتماد     
وبالتالي تستطيع الرجوع على ،الايجاري في وضع يستحيل معه الحصول على التعويض المستحق لها

 فانه يمكنها الحصول عليه تستطيع شركة الاعتماد الايجاري تحصيله من البائع المستأجر لتحصيله فيما لا
   .(4).    من المستفيد

تدرج في عقود الاعتماد الايجاري ا صا من شركات الاعتماد الايجاري فإوفي بعض الأحيان وحر     
لمنقولات بندا تسمح بموجبه الشركة للمستفيد المستأجر على أساس انه توكيل منها يجيز له مقاضاة ل

مشكلة عند التسليم للمنقول، فإذا تقاعس المستفيد المستأجر في الرجوع البائع في كل مرة تطرح فيها 
شركة الاعتماد الايجاري عن كل ضرر يلحق ا،وكثيرا ما  أمام كان بعد ذلك مسؤولا،على البائع 

 .(5).يقترن ذه الوكالة كفالة المستأجر للبائع عن أداء أي تعويض يتقرر لشركة الاعتماد الايجاري 
ب أن نلاحظ هنا أن هذه المرحلة لم تكن شركة الاعتماد الايجاري قد قامت بدفع ثمن ويج      

المنقول،لان الافتراض هنا قائم على أساس أن المستأجر لم يتسلم المنقول، ولم تتسلم الشركة الممولة 
تلام محضر الاستلام، لأنه على أساسه يتم دفع الثمن ،ففي هذا الفرض الذي لا يقوم المستأجر باس

الايجاري محضر الاستلام، ومن ثم احتمال فسخ البيع ،مما يجعل  دالمنقول ،لا تسلم بالتالي شركة الاعتما
شركة الاعتماد الايجاري باستطاعتها الرجوع على البائع ومطالبته بالتعويضات، أما إذا كان الاحتمال 

تسليم فان المستفيد حينئذ يكون قد قبل قائم باعتبار المستأجر قد تسلم المنقول،فان أي إشكال يتعلق بال
  وضـالمنقول المادي بالحالة التي تسلمه عليها، وبالتالي الحق لشركة الاعتماد الايجاري الرجوع عليه ع

  ــــــــــــــ
1/M Bey de la symbiotique op. cit. p 105.                                           
2/Cass. com. ch. mixte ,23nov 1990, juris-classeur fascicule 850.  

                       .  272دويدار ، المرجع السابق ص محمد هاني / 3
     4/Cass.com,11 mai 1981Dalloz 1982 sommaire 195.                      

5/Cour d’appel de paris 25éme chambre B 17 juin1980. 
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يضمن العيوب التي كان المشتري باستطاعته أن يتبينها لو  لعامة تقضي أن البائع لاالبائع، لان القواعد ا
،إلا انه بإمكان المستأجر إقامة الدليل على أن البائع تعمد إخفاء (1)فحص المبيع فحص الرجل العادي

 دتماالعيب غشا منه لكي يتحمل هذا الأخير مسؤولية أي عيب ظاهر ،ويجوز في هذه الحالة لشركة الاع
الايجاري فسخ البيع على الرغم من استلام المستأجر للمنقول، و يحق لها أيضا استرداد الثمن، وان كان 

فانه يمكن لها مطالبته بأداء الثمن في حالة إفلاس البائع أو البائع اتجاه الشركة، تالمستفيد يكفل التزاما
إلى المستفيد يكون البائع قد  سليم المنقولإعساره، ويستنتج من ذلك كله أن تنفيذ عقد البيع من خلال ت

داءات وكفيلا لأبوصفه وكيلاعن الشركة بالتزامه، وان أي إشكال يصادف عملية التسليم فانه أوفى
   .(2).البائع يجعله مسؤولا أمامها عند فسخ البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع 

الذي قام باختيار اعتبارات،انه هو المستفيد أيضا إلىويمكن أن نرجع سبب تحميل المستأجر          
كانت شركة ،مما يعني أن هذه المرحلة التي حمل فيها المسؤولية هالمنقول، وحدد أوصافه واختار بائع

ركة وش،المرتبطة بتنفيذها فنيةالاعتماد الايجاري غيرمتدخلة فيها،باعتبار أامرحلة تكون فيها المسائل 
دورها تمويلي وتستطيع الادعاء بأا غير مسؤولة عن أي عطب أو عيب ي في الأساس الاعتماد الايجار

خفي بالأصل المنقول أو الادعاء بان ذلك يرجع إلى عدم استعمال المستأجر للأصل استعمالا جيدا 
من صراحة الاعتماد الايجاري  ةشرك،لاسيما وان العمل جرى في عقود الاعتماد الايجاري أن تعفي 

وأيا كان التوقيت ركة غير مسؤولة أيا كان نوع الضر الذي يلحق المستفيدوالشفية،العيوب الخضمان 
الذي يظهر فيه هذا العيب الخفي ويتنازل المستفيد عن أي رجوع على الشركة للمطالبة بالتعويض أو 

  .(3).فسخ عقد الاعتماد الايجاري أو إنقاص الأجرة 
  انيـالفـرع الث

  ضمانالتزام المؤجـر بال
تكفي القواعد العامة تقرير التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر مدة معينة  لا      

أا تلزم  االعقد، كم الأصل لتأدية الغرض المحدد في الـه بل تلزمه أيضا بضمان استمرار هذ هوتسليم
في ذلك أن  يستأجر بالأصل المؤجر،ويستوعن كل ما من شانه أن يحول دون انتفاع الم عالمؤجر بالامتنا

انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر صادرا من المؤجر، أو أن يكون ول دون ـيكون هذا العمل الذي يح
  يقتصر ضمان المؤجر على »الغير«صادرا من المؤجر شخصيا أو أتباعه أو الغير، ولكن في الحالة الأخيرة 

                     ـــــــــــــ
1/Cass civ 1er ch 5 Nov 1980 Gazette de Palais 1981.   

  .171فايز نعيم رضوان ، المرجع السابق ص / 2
  ص 2003 ع.م.التمويلي،منشاة المعارف الإسكندرية جالتأجيرموسوعة قدري عبد الفتاح الشهاوي،/3
   69.  
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  .(1).التعرض المبني على سبب قانوني فقط دون التعرض المادي         
الايجاري من  دشركة الاعتما إعفاء د الايجاري نصا صريحا يتم بموجبهيتضمن عقد الاعتما وقد    

الالتزام بالصيانة الضرورية اللازمة للمحافظة على المال المؤجر، ويعد هذا الإعفاء بموجب النص عليه 
هذا الخروج عن القواعد  أن عقد الإيجار التي تلزم المؤجر ذا الالتزام،الا على القواعد العامة في اخروج

على عاتق شركة الاعتماد الايجاري سوى الالتزام بالضمان  ىالعامة لا يعد مساسا بالنظام العام، ولا يبق
 دالذي ينظم بنصوص خاصة، والقاعدة العامة في عقود الاعتماد الايجاري هو إعفاء شركة الاعتما

  .(2).مستأجر المستفيد حق الرجوع المباشر على البائع الايجاري من أي التزام بالضمان على أن يتقرر لل
والى إمكانية د الايجاري من الالتزام بالضمان،وبناء عليه نستعرض فيما يلي إلى إعفاء شركة الاعتما      

  . رجوع المستفيد على البائع 
  . إعفاء شركة الاعتماد الايجاري من التزامها بالضمان: أولا 
بتمكين المستاجرمن الانتفاع التزاما يقضي  العامة لعقد الإيجار العادي على المؤجرفرضت القواعد       

   .(3).المؤجر لمدة معينة،وهو التزام يتفرع عنه التزام المؤجر بالتسليم والصيانة والضمان بالشيء
و  1719من القانون المدني الجزائري والمواد  488و 486و 484و 483ووفقا لنصوص المواد       

يتعين على المؤجر الالتزام بكل ما يضمن  من التقنين المدني الفرنسي ،فانه 1727و 1726و 1725
من العيوب التي تمنع المستأجر من  بالعين المؤجرة،إذ يلتزم المؤجر بضمان خلو الشئ المؤجر عالانتفا

بالعين  عالانتفااستعمال الشئ المؤجر في الغرض الذي اجر من اجله، وان يضمن التعرض للمستأجر في 
  . المؤجرة 

بالتزام المؤجر بالضمان من القواعد العامة التي يجوز  ةولما كانت النصوص السالفة الذكر والمتعلق    
الاتفاق على مخالفتها،فان شركات الاعتماد الايجاري قد استغلت هذا الطابع المكمل وجرت على إدراج 

 عن كل مسؤولية تنشأ عن إعاقة يواجهها المستفيد في شرط صريح في العقد يعفيها من الضمان، ومن ثم
تلتزم بالضمان في حالة الك المال أو  على أن الشركة الممولة لا ااستعماله للأصل المؤجر،وذلك بنصه

  . تشغيله السيئ أو نقص عوائده الناشئة عن عيب يعتريه 
الفرنسي، فإن عقود الاعتماد  من التقنين المدني 1724وخروجا على ما نصت عليه المادة        

  الايجاري تنص على عدم جواز رجوع المستأجر على شركة الاعتماد الايجاري بالفسخ أو التعويض، إذا
  المقررة تبين عدم صلاحية المال لآي سبب من الأسباب فضلا عن أحقيته في طلب خفض مقدار الأجرة

  ــــــــــــــ
 .الجزائريانون المدني من الق 487 ،486 ،484، 483المواد / 1

2/Daniel Crémieux Israel, op. cit. p 52.                                               
   ،الطبعة الثالثة الايجار والعاريةالد الأول 6الوسيط في شرح القانون الجديد عبد الرزاق السنهوري، / 3

  . 206و205ص 1997منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان     
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     .(1).اقاــاتف
بمناى عن جميع المسائل  ويبرر الفقه الفرنسي إعفاء شركة الاعتماد الايجاري من الالتزام بالضمان ببقائها

تتدخل الشركة في حالة شراء الأصل في اختيار  الفنية المرتبطة بتنفيذ عقد الاعتماد الايجاري،حيث لا
  .(2).المال من جانب آخر متتدخل في أمور تسليم وتسل ا لامن جانب،كما أ هالمستفيد للمال وبائع

 الايجاري كمؤجرة هو د،فان دور الشركة الاعتما وبالرجوع إلى بداية تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري     
  . دور تمويلي بحت يقتصر على دفع ثمن الأصول محل عقد الاعتماد الايجاري 

قانون الاعتماد الايجاري على جواز اتفاق المتضمن  96.09الامرمن  40نصت المادة  وقد      
الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الايجاري أن تتفق فيما بينهما ليتكفل المستأجر مقابل حقه في الانتفاع 

أو بعدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر ،وان يتنازل عن الضمانات الخاصة  مالذي يمنحه إياه المؤجر بالتزا
ي أو بوجود عائق أو عيوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر،أو أن تكون هذه الضمانات بسبب فعل

عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الايجاري أو تخفيض ثمن الايجار المستأجرمحدودة،وتبعا لذلك يتنازل 
    .(3).بموجب هذه الضمانات

إعفائها من ضمانات العيوب الخفية تترك أي شك في  ومن هذا يتبين أن شركة الاعتماد الايجاري لا     
التي قد تعتري الأصل المؤجر، وهي لاتكون مسؤولة عن أي ضرر بسبب هذه العيوب، وأيا كان 
التوقيت الذي يظهر فيه العيب الخفي مع تنازل المستأجر التام في الرجوع على الشركة المؤجرة،حتى ولو 

الأجرة،  إنقاصسخ عقد الاعتماد الايجاري أو كانت هي المالكة للأصل في مطالبتها بالتعويض أو ف
وبحكم أن القواعد العامة قواعد مكملة ،فان هذا النوع من الشروط جائز، ويجوز الاتفاق على 

 .(4).  من القانون المدني 488مخالفتها،كما نصت على ذلك المادة 
ل مباشرة من البائع إلى ويتبين مما سبق  أن الأصول محل عقد الاعتماد الايجاري، وبحكم أا تنق 

المستأجر،فان لعدم رجوع هذا الأخير على الشركة المؤجرة أساس لأنه لا دخل لها في عملية فحصها عند 
 الاستلام لها من قبل المستأجر الذي هو الوحيد الذي اختارها،وهو الوحيد الذي يعرف مدى مطابقتها

  ـــــــــــــ
  .القانون المدني الفرنسـي/ 1
 2/ M.Bey : de la Symbiotique, op. cit. p 94.                                         
 .  السابق الذكر/ 09/ 96الأمر رقم / 3
بالعين المؤجرة من  دجيضمن المؤجر للمستأجر جميع مايو «من القانون المدني الجزائري 488المادة / 4

يضمن العيوب التي جرى  نقصا محسوسا، ولكن لا عفاا، أو تنقص من هذا الانت ععيوب تحول دون الانتفا
صفات  خلوها من العرف بالتسامح فيها ويكون مسؤولا عن عدم وجود الصفات التي تعهد ا صراحة أو

  .»اتفاق يقضي بخلاف ذلك  ضرورية للانتفاع ا،كل هذا مالم يوجد
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  الالتزامشركة الاعتماد الايجاري تتحرر من  ومن ثم فان،(1)المتخصص في ذلك وباعتباره ه تللمواصفا         
من ذلك في عقد الاعتماد الايجاري، وتلقي بنفس الالتزام  ابضمان العيوب الخفية بإدراج شرط يعفيه

عاتق البائع،ولكن عمليا تلقي به على عاتق المستأجر الذي يكون مسؤولا في الرجوع على البائع  ىعل
من القانون المدني أبطلت كل  490قواعد العامة، إلا أن المادة وإذا كان هذا الشرط جائز عملا بال
الضمان بسبب التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن  ناتفاق يتضمن الإعفاء أو التحديد م

الاعتماد من قانون الاعتماد الايجاري على جـواز  18غش سبب هذا الضمان، وقد نصت المادة 
  .المستأجر عن ضمان الاستحقاق وعن ضمان العيوب الخفية  الايجاري على إمكانية تنازل

عقود الاعتماد الايجاري تتضمن في الغالب شرطان يفضيان إلى إعفاء شركة الاعتماد الايجاري من و      
المسؤولية احدهما يعفيها صراحة من ضمان العيوب التي تعتري الأصل المؤجر ،والآخر يعفيها من كل 

     .(2).جز المستفيد عن استعمال الأصل على الوجه المقررمسؤولية ناشئة عن ع
إن عقد الاعتماد الايجاري يحسم كل ما ينجر من إشكالات عند تسليم الأصل المؤجر للمستأجر        

من حيث افتراض قبول المستفيد للأصل على حالته من جانب، وينص على عدم مسؤولية شركة 
تفيد عن استعمال الأصل على النحو المقرر من جانب آخر،وبذلك عجز  المس إذاالاعتماد الايجاري 

يتقرر إعفاء الشركة الممولة من كل التزام بالضمان سواء تعلق الأمر بضمان العيوب الخفية أو بضمان 
  . التعرض 

المنظم  1995لسنة  95وإذا كان المشرع المصري قد نص بالفقرة الثانية من المادة التاسعة قانون      
قد التأجير التمويلي بالتزام المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع لع

من نفس القانون قد مكنته من مباشرة جميع الدعاوي التي  13ا كليا أو جزئيـا فان المادة  عالانتفا
، وقد يبدو للوهلة الأولى العقد المبرم بينه وبين المورد دون رفع دعوى فسخ العقد ىتنشا للمؤجر عل

أن المؤجر ملزم بالضمان نظرا لإخطار المستأجر له من نفس القانون، عند استعراض نص المادة التاسعة
مكنت المستأجر من الرجوع على البائع دون  13، إلا أن المادة بعلى الأصل المؤجر أي عي يطرأعندما 
  (4).المؤجر من الضمان يكون إلا في حالة إعفاء  الرجوع لا نوا(3)المؤجر،

 ـــــــــــــ 
  .106عبد الرحمن السيد قرمان، المرجع السابق ص / 1
 . 200فايز نعيم رضوان ، المرجع السابق ص /  2
للمستأجر أن يرجع مباشرة «تعلق بالتأجير التمويلي المصريالم 95لسنة  95من القانون رقم  13المادة / 3

عاوي التي تنشا للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد، فيما عدا دعوى على المورد أو المقاول بجميع الد
 .»فسخ العقد وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن 

  . 107ص  نفس المرجعن السيد قرمان ، عبد الرحم/ 4
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قد الاعتماد الايجاري وهي شرط توكيل ولقد ثار الجدل حول صحة إدراج ثلاثة شروط قد يتضمنها ع 
المستفيد في اختيار المنقول وبائعه، وشرط إعفاء الشركة المؤجرة من الالتزام بالضمان للعيوب 

الشركة إلى المستفيد بالرجوع بالضمان على البائع، وهذا الجدل نتج  وشـرط حوالة حقـوق،الخفية
بمناسبة ضمان العيوب الخفية في عقد الاعتماد  يسالمنازعات أمام القضاء الفرن نبعد عرض الكثير م

كم بصحة حق رجوع د راحت إحدى محاكم الدرجة الأولى تحالايجاري للمنقولات، وفي هذا الصد
المستفيد على البائع بالضمان تأسيسا على اعتبار شرط الإعفاء منى الالتزام بالضمان قد تم إدراجه في 

 .(1).عقد الاعتماد الايجاري 
هذا الحكم قد اتجهت إلى أن الحماية التي يتمتع ا المستأجر كافية  أصدرتويتبين آن المحكمة التي      

 دالاستئناف إلى أن شركة الاعتما من خلال الرجوع على البائع بالضمان، وقد ذهبت  إحدى محاكم
خير قد تقررت له الحرية نفسها من المسؤولية اتجاه المستأجر،ما لم يكن هذا الأ الايجاري لا تستطيع إعفاء

   .(2).كاملة في اختيار المنقول وبائعه 
ومما ينتج عن هذا الحكم القضائي أن شركة الاعتماد الايجاري يكفيها عدم تدخلها في اختيار المنقول      

لإعفائها من الضمانات ، وبالرغم من أن المستأجر أجنبي عن عقد البيع المبرم بين البائع والممول 
،إلا أن رجوع المستأجر على البائع هو الذي يبرر في نظر القضاء الفرنسي إعفاء شركة الاعتماد المؤجر

من الضمان ،وفي نفس الوقت وفي مجال العيوب الخفية يبرز الطابع الثلاثي لعقد الاعتماد  الايجاري
 يجوز للمستأجر الايجاري، ويترتب على صحة شرط إعفاء شركة الاعتماد الايجاري من المسؤولية، انه لا

بالأصل لعجزه عن  عطلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري بسبب إخلال الشركة بتمكينه من الانتفا
استعماله على الوجه المقرر له لما يعتريه من عيوب،ولا يجوز له طلب إنقاص الأجرة في حالة نقص 

   .(3).الانتفاع بالأصل نقصا كبيرا 
وإنما يجوز يتمتع المستأجر بضمان المؤجر، عقد الاعتماد الايجاري لا ونتيجة إدراج شرط الإعفاء في       

له الرجوع بالضمان على البائع،ولكن هل الرجوع لا يحتاج إلى تدخل شركة الاعتماد الايجاري أم أن 
    .؟  يتدخلها ضرور

لمستأجر كل الحقوق وفي فقرا الثانية منها على تحويل لصالح ا 96.09لقد نصت المادة الثانية من الأمر  
يعني أن حق رجوع المستفيد مما المرتبطة بملكية الأصل الممولو الالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر 

     .(4).  المستأجر على البائع لا يحتاج إلى تدخل شركة الاعتماد الايجاري تأسيسا على هذا التحويل
  ـــــــــــــ         

1/Tribunal de com. de varvins 18 Avril 1967 J.C.P 1967 II 15291.   
2/ Cass,com.7 mai 1974 bulltin civil 1974 .   
3/ Cass com. 4 fev 80 bulletin 52 Dalloz 80. 
4/ Bey : du transfert de la garantie du vendeur ou locataire dans la 
convention du crédit- bail ou reflextion sur l’arret de la cour d’agen 
du 15 jan 69 revue de jurisprudence commercial 73p 64.     
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وبالرجوع إلى عقد الاعتماد الايجاري  ،وعلى ضوء ذلك فانه من المفيد عرض الحقوق المقررة للمستأجر
  . وحقوقه طبقا لضمان البائع رجوعا إلى عقد البيع 

  ق المستفيد تأسيسا على عقد البيعحقو: أ
ة انه يتمتع بذات إذا تقرر للمستفيد حق الرجوع على المستفيد بالضمان فان الأمر لايعني بالضرور     

يتوقف بالدرجة الأولى  فالأمرالحقوق التي كان يتمتع ا بفرض إبرامه عقد البيع مباشرة ولحسابه الخاص 
الاعتماد الايجاري عملية بكون كان الأمر قد حسم  وإذا،.(1)يقضي به عقد الاعتماد الايجاري  على ما

وعقد الاعتماد الايجاري ،فإن ا عقد البيع ذات طابع ثلاثي ينتج عنها عقدان متميزان ومستقلان هم
هي حقوق كانت في  لأاتجاه البائع ، د البيع ، إذا تمتع ببعض الحقوق  أجنبيا عن عق يعتبر المستفيد

  .الأصل مقررة لشركة الاعتماد الايجاري 
الإعفاء  حينما قضت بصحة شرط هوقد اتجهت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية نفس الاتجا    

ويجب أن يكون هذا الرجوع ،.(2)مستفيد حق الرجوع على البائع لمن المسؤولية شريطة أن يتقرر ل
حق الشركة الممولة إلى المستفيد بالرجوع على البائع نافذا في مواجهة هذا  حوالة فعليا بمعنى أن تكون

ن مبدأ نسبية آثار العقد ،إذ إن رجوع المستفيد على المستأجر البائع ،إنما هو خروجا ع،.(3)الأخير
الأصل قصور حقوق والتزامات عقد البيع على طرفيه  وإذا رجع المستفيد حينئذ على البائع ،فانه يتعين 
أن يقتصر إعمال أحكام الضمان دون أن يتجاوز الأمر إلى حد المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن 

  .(4).البائع قد اخل بالتزاماته
عا للتفاوض بين عمال التزام البائع بالضمان يتحدد ابتداء من عقد البيع الذي كان موضوإن مجال إ    

قد رضي أن تكون حدود التزام البائع بالضمان هي التي اقرها يكون هذا الأخيروبالتالي البائع والمستأجر،
وإنما يتمتع بالحقوق يتمتع بالحقوق المقررة للمستأجرفي شان ضمان المؤجر، عقد البيع كما أن المستفيد لا

عقد المقررة للمشتري بموجب ضمان البائع ،على الرغم من اختلاف نطاق الحقوق الناشئة عن كل من 
إذ أن  عقد البيع فوري، ومن ثم يجب قصر ضمان البائع على العيوب الخفية التي البيع وعقد الإيجار،

بالضمان مدة طويلة، أما عقد الإيجار فهو  كانت تعتري المبيع وقت التسليم من جانب،وعدم التزام البائع
موجودا وبالتالي لايشترط أن يكون العيب تي تعتبر المدة فيها ركنا أساسيا،من العقود المسماة المستمرة ال
انه ليس كما بعد ذلكـاوإنما يمكن إلزام المؤجر بضمان العيب الذي ينشوقت تسليم العين المؤجرة،
  وال ـبالضمان ط لرجوع بالضمان في موعد وجيز، حيث يظل المؤجر ملزماهناك مجال لإلزام المستأجر با

 ـــــــــــــ
 .  312، المرجع السابق ص هاني محمد دويدار/ 1

2/Cass com 7 mai 1974 Bulletin civil 1974.          
3/ Cass commercial 3 Jan 1982 Dalloz 1973 jurisprudence 649. 
4/ Cass commercial 3 Jan 1972 Dalloz 73 jurisprudence 649. 
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 .(1).مدة الإيجار
كون مصدرها الإيجار بموجب ضمان المؤجر أوسع من ج من ذلك أن أحكام الحماية التي يونستنت     

ويكون للمستأجر تأسيسا على ذلك حق إثارة صدرها البيع في شان ضمان البائع ،الأحكام التي يكون م
التزام البائع بضمان  زيوب التي كانت تعتري المبيع وقت تسليمه له ،ولا يتجاوالتزام البائع بضمان الع

عقد الاعتماد الايجاري إلا كون الالتزام بضمان  دالعيوب الخفية التزامه المحدد في عقد البيع، ولا يع
ن ععلى الرغم من أن المستأجر أجنبي العيوب يكون في مواجهة المستأجر بدلا من المؤجر المشتري ،

وتأسيسا على ذلك فانه يتعين على المستأجر إخطار الشركة الممولة بالرجوع على كل من باع له البيع، 
 ..(2)الأصل بالضمان، ويمكن له أن يتنازل عن رفع هذه الدعوى لفائدة الشركة الممولة دون تحفظ 

باعتبار هذا  ،عقد البيع ومن الجائز أن تنص عقود الاعتماد الايجاري على عدم أحقية المستأجر فسخ     
تقرره  ما إلىالحق ملكا للمؤسسة المشترية، ولها حق المطالبة بالفسخ لوحدها أو عدم الفسخ، وبالرجوع 

القواعد العامة في هذا الشأن،فانه للمشتري الحق في رفع دعوى الضمان ، والذي يتفرع منها دعوى رد 
وانه عويض عند الاقتضاء في حالة الضرربة البائع بالتالمبيع ودعوى إنقاص الثمن وبإمكان المشتري مطال

كان البائع سئ النية فان المشتري ليس له فحسب حق رد المبيع، بل المطالبة بالتعويض من  في حالة مااذا
   .(3).المدني الجزائري من القانون 366البائع كما نصت على ذلك المادة 

جد ما يمنع المشتري من  مطالبة البائع بإصلاح المبيع على يو وتطبيقا أيضا للقواعد العامة فانه لا     
البائع عن إجراء الإصلاحات اللازمة جاز للمشتري طلب فسخ عقد البيع، ويمكن  عنفقته، وإذا امتن

تبين للمشتري امتناع  التحول من طلب إجراء الإصلاحات إلى طلب الفسخ في ذات الدعوى إذا ما
 .(4).البائع عن الإصلاح 

ما يمكن للمشتري المطالبة بالتنفيذ العيني أو دعوى رد المبيع أو دعوى إنقاص الثمن أو المطالبة ك  
الايجاري إعمالها،ومن ثم الرجوع على البائع باعتبارها  بالتعويض وهذه الدعاوي لاتضر شركة الاعتماد

ري في ترتيب آثاره،إلا مشترية ،كما أن رجوعها على البائع لا يؤثر في استمرار عقد الاعتماد الايجا
 عـرد المبيع إن رفعتها شركة الاعتماد الايجاري ، فان هذه الدعوى وبحسب الفقه الفرنسي تض ىدعو

 ـــــــــــــ
1/ Planiol et Ripert ,traite de droit civil francais2éme ed.x. p 527.   

     2/ M Bey du transfert de la garantie du vendeur ou locataire   
    dans la convention de crédit bail.p 64. 

  .75مشار إليه في قدري عبد الفتاح الشهاوي ،المرجع السابق ص 
إذا وجد في قدر المبيع نقص أو زيادة فان حق المشتري في طلب إنقاص « من القانون المدني  366المادة / 3

 .»طان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت التسليم الثمن أو فسخ العقد،وحق البائع في تكملة الثمن يسق
4/Cass Com 27 oct. 1959 Dalloz 59 jurisprudence 201 note II. 
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 .(1). حدا لترتيب آثار عقد الاعتماد الايجاري  
انه من الطبيعي أن يوضع حدا لترتيب آثار عقد الاعتماد الايجاري نتيجة رفع دعوى رد المبيع من       
شركة الاعتماد الايجاري، لأنه يستحيل عليها حينئذ تنفيذ التزاماها اتجاه المستأجر المستفيد،ويجعل  قبل

 .(2).من استحالة التنفيذ سببا لانفساخ العقد بقوة القانون 
أحكامه الصادرة في شان اثر إعمال دعوى رد المبيع على استمرار ولقد اختلف القضاء الفرنسي عبر     

ذهب إلى انفساخ عقد الاعتماد الايجاري بسبب فسخ عقد البيع لما ،إذ البعض د الايجاريعقد الاعتما
الايجاري،وهو ما يفضي إلى اعتبار  دبين العقدين من تفاعل ينتج عن كوما عنصرين من عناصر الاعتما

 .(3).لايجاري احدهما تابعا للآخر، فمتى تم فسخ عقد البيع واسترد البائع المبيع انفسخ عقد الاعتماد ا
عنهما سابقا وعدم تطبيق نظرية  تقرير استقلال العقدين المنوه إلىذهبت الغرفة التجارية تطبيقا لذلك  و

يسمح للمستفيد  مخاطر العقد فضلا عن إعمال شرط إعفاء الشركة المؤجرة من الالتزام بالضمان بما لا
  .(4).بطلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري 

الحكم ببطلان عقد الاعتماد الايجاري بسبب فسخ عقد البيع  إلىلمحاكم الفرنسية واتجهت بعض ا   
   (5).تخلف ركن السبب في العقد، حيث لم يعد المستفيد ينتفع بالأصل الذي من اجله يدفع الأجرةل

تي ويترتب على بطلان عقد الاعتماد الايجاري التزام شركة الشركة الممولة برد جميع أقساط الأجرة ال   
لبطلان بمجرد فسخ المستفيد، إلا أن الغرفة التجارية رجعت إلى القضاء بعدم ترتيب ا إلىتكون قبضتها 
إلا أن .(6).على أساس أن الفسخ لا يرجع إلى خطا اقترفته شركة الاعتماد الايجاريك عقد البيع، وذل

ن عقد الاعتماد الايجاري الصراع بين محاكم القضاء الفرنسي ظل محتدما ، فقضت إحدى المحاكم ببطلا
 هـبعض المحاكم تبديل الأساس الذي يبنى علي نتيجة فسخ عقد البيع لزوال السبب وحاولت

البطلان،فقضت ببطلان عقد الاعتمادالايجاري لزوال محل العقد،وليس السبب،إلا أن البعض الآخرمن 
كان الصراع بين محاكم  وإذا،(7)لاعتماد الايجاري لفسخ عقد البيعفسخ ا المحاكم ذهب إلى عدم ترتيب

 دم ــــالاستئناف،وبين الغرفة التجارية لمحكمة النقض دائما،فانه قد يكون صراع لأجل التمسك بع
  ـــــــــــــ

1/Planiol op. cit. p 455 n° 1405.  
 . 317هاني دويدار، المرجع السابق ص / 2

3/Cour d’appel d’Amiens 2éme chambre 20 des 67 J.C.P 68 II  
    15504.     
4/Cass Com 15 mars 1983 J.C.P1983 II 20115. 
5/Cour d’appel de Reims 9 juin 1981 juris-classeur commercial     
    Annexe Vente commerciales fasc. 32 bis n°42 Bis. 
6/Cass com 11 mai 1982, gazette du palais 1982 (2) p 370.  
7/Cour d’appel de Dijon 1ére ch., 1section sep 1986 J.C.P 87 II    
    20865.                                                                                         
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استعماله للأصل أو لأجل إلزام المستأجر في الاستمرار في دفع أقساط الأجرة، على الرغم من انقطاع  
حماية مؤسسات الاعتماد الايجاري بصفة فاعله ،ومن نافلـة القول أن الاعتماد الايجاري هو وسيلة 

  .(1).لتمويل استعمال أصل أو معدة معينة وليس وسيلة لتمويل تملكه 
المتضمن قانون الاعتماد الايجاري بفقرا الثانية على  96/09ت المادة العاشرة من الأمر وقد نص    
المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد،وكأنه صاحب  يضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع بالأصل«انه

لمؤجر،إنما ،ويستنتج من نص المادة المذكورة أن تمكين المستأجر من استعمال الأصل ا»ملكية هذا الأصل
يتحقق كمال تنفيذ هذا الالتزام وتمامه إلا بوصف المستأجر وكأنه  هو التزام يقع على عاتق المؤجر، ولا

هو المالك، ومن ثم فان المؤجر للمنقول ضامن لالتزامه وضمانه لن يتأتى إلا بتمكين المستأجر منه ، وبناء 
من القانون المدني المصري من خلال تعريفها  558 نصت عليه المادة عليه فان هذا الالتزام يتطابق مع ما

ئ معين مدة معينة لقاء اجر بش علعقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفا
المادة  أن الالتزام يقع على عاتق شركة الاعتماد الايجاري  هذه  الواضح من نص ومن(2)معلوم

م المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري ،الذي يلزم فيه بتمكين المستأجر من المؤجرة، قياسا على التزا
، ونفس  الالتزام يقع على عاتق شركة الاعتماد الايجاري ، وهو الالتزام المذكور بالمادة العاشرة عالانتفا
لعقد  في القانون المدني الجزائري لأي تعريف إشارة المنوه عنها سابقا، على الرغم من انه لا 2فقرة 

ا ـــحيث جاء فيه 483الإيجار،إلا انه نص على هذا الالتزام بطريقة توحي إليه من خلال نص المادة 
يجوز  على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شانه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا... « 

أيضا من نص هذه المادة أن حق ،ويتضح ».له أن يحدث ا أو بملحقاا أي تغيير يخل ذا الانتفاع
مكفول للمستأجر من قبل المؤجر، مما يؤكد تطابق الالتزام المنصوص عليه بنص  المادة العاشرة  عالانتفا

القانون  إلىمن القانون المدني الجزائري،وبالرجوع  483مع ما نصت عليه المادة  96/09من الأمر 
فيهما أي تعارض في أحكامهما مع طبيعة عقد الاعتماد  يبدو لا 565و 564المدني المصري فان المادتين 

الايجاري خاصة إذا اخذ بعين الاعتبار الطابع المكمل للقواعد التي نص عليها القانون المدني والتي يجوز 
   .(3).على ما يخالفها قالاتفا
اد الايجاري أن ونستنتج في كل ماعرض بشان الالتزامين السابقين الواقعين على عاتق شركة الاعتم     

عقد الاعتماد الايجاري،إنما هو عقد لأجل تأجير تجهيزات أو معدات أو أصول استثمارية مشتراة من 
المؤجر دف تأجيرها والاحتفاظ بملكيتها بإعطاء المستأجر حق تملكها بثمن متفق عليه وذلك منذ 

 يك عن التزامات أخرى مفروضة على البداية، وان هذين الالتزامين مردهما عقد الاعتماد الايجاري، ناه
   ــــــــــــ

  . 73ص  84افريل  396العدد  75محمود محمد فهمي ،مجلة مصر المعاصرة السنة / 1
 .نون المدني المصريالقا/ 2
 .89ص المرجع السابق أسامة أبو الحسن مجاهد، / 3
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وا غير متعلقة بالنظام العام وغير شركة الاعتماد الايجاري بمقتضى أحكام عقد الإيجار إلا أا وبحكم ك
آمرة، فإا تقوم بتطويعها لما يخدم مصلحتها، ويركز الفقهاء على الطابع المالي لعقد الاعتماد الايجاري من 
خلال حرص الشركة على استرداد كامل رأسمالها الذي استثمرته في شراء الأموال موضوع عقد 

ئد التي سيحصل عليها مقابل الخدمة التمويلية التي نقدمها الفوا إلى ةبالإضاف ،الاعتماد الايجاري
الأساسي الملقى على عاتق المؤجر،والمتمثل في القيام بالتمويل،وقد  م،وبذلك يظهر الالتزا.(1)للمستأجر

اهتم الفقه الفرنسي بالتزام الشركة المؤجرة بالتمويل ورأى نتيجة ذلك أن عقد الاعتماد الايجاري 
 وذلك نظرا للدور،التأجير مدة من خلال قرض يتم استهلاكه عقد ةة الاقتصاديبشكل من الناحي

 .(2) ذلك العقد المؤجر فيالتمويلي المهم الذي يقوم به 
 ا بالتزامهامسؤولة عن إخلالهبالشراء ودفع ثمن المعدات، و شركة الاعتماد الايجاري ملزمة إن    

الصبغة المالية على هذا العقد من خلال المادة الأولى،  اصبغومن جهة أخرى المشرع الجزائري بالتأجير 
عملية الاعتماد الايجاري  بالمادة الثانية واعتبره قرضا لكون واعتبره عملية تجارية ومالية وكيف العقد

مالم  يتحقق وفاء شركة الاعتماد الايجاري بالتزامها بالتأجير ،وانه من الطبيعي الا(3)تشكل طريقة تمويل
الأصول عن طريق شرائها من البائع الذي لا يعتبر طرفا في عقد الاعتماد الايجاري، وإذا  تملك تلك

رفضت شركة الاعتماد الايجاري القيام بالتمويل وامتنعت عن شراء المعدات ولم تدفع ثمنها، فان البائع 
  . بين حالتين وفي ذلك يميز الفقه يمتنع عن تسليم تلك المعدات، 

د رفض الشركة القيام بالتزام التمويل قبل إبرام عقد الاعتماد الايجاري، ففي هذه الحالة عن:الحالة الأولى 
تبين أا أساءت إذا  لاتكون مسؤولة عن ذلك الرفض مالم تكن ملتزمة بتنفيذ العقد قبل إبرامه، الا

  . استعمال حقها في عدم إبرام العقد وتكون مسؤوليتها تقصيرية 
في هذه  ،رفض الشركة القيام بالالتزام بالتمويل بعد إبرام عقد الاعتماد الايجاريعند : الحالة الثانية 

عقد الاعتماد الايجاري واتجاه البائع استنادا  إلىالحالة تتحمل الشركة المسؤولية اتجاه المستأجر استنادا 
وإبرامه بالوكالة مع الموافقة عليه  إلى المستأجر إلىفوضت أو إذا كانت قد وافقت عليه،  ،عقد البيع إلى

 .(4).الايجاري تعاقدية في هذه الحالة  دالبائع وتكون مسؤولية شركة الاعتما
  ــــــــــــــ

1/Gavalda et Crémieux israel crédit –bail mobilier juris-classeur  
    banque et crédit f 640 n°20 .                                                           
2/M bey et Gavalda, le crédit – bail immobilier que sais je   
    Presse universitaire de France P.U.F 1983 p30.                

  .                                                   السابق الذكر  09 -96الأمر / 3
                                                      .204 ص، بقنادر عبد العزيز شافي، المرجع السا/ 4
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  الفــرع الثالث
  التزام المؤجر بالوفاء بالوعد بالبيع

عقد الاعتماد الايجاري يقوم على عقد الإيجار، ومما يخوله عقد الإيجار  أن إلىالإشارة سبقت       
في أن عقد الاعتماد الايجاري يخول للمستأجر طيلة  فالمؤجر، ولا خلاهو الانتفاع بالشئ  إنما للمستأجر

بالمنقول، وان ذلك يتأتى من خلال حيازته له، وفي المقابل تظل ملكية هذا المنقول  عفترة الإيجار الانتفا
 الا برزلشركة الاعتماد المؤجرة،وبناء عليه فان الالتزام بنقل الملكية من قبل شركة الاعتماد الايجاري لاي
عن فترة  عند استعمال المستأجر خيار الشراء بعد اية مدة الإيجار،وبالرغم من هذا الخيار يعد لاحقا

عقد  يعد ركنا جوهريا في الإيجار،إلا أن تمكين المستأجر من تملك الأصل المؤجر في اية مدة الايجار
لى ذلك التزام شركة الاعتماد ،ويترتب ع1966جوان  2الاعتماد الايجاري الخاضع لأحكام قانون 

 .(1)تملك الأصل المستأجرإذا شاء في اية مدة الإيجار  المستأجر إلىالايجاري بنقل ملكية الأصل 
وبديهي أن يطرح السؤال حول عدم انتقال ملكية المنقول عند بداية عقد الاعتماد الايجاري، إلا أن 

م في بداية العقد بحكم أن ملكية الأصل تلعب دورا يت ، إذ أن ذلك لامتيسرةالإجابة عنه تكاد تكون 
 دفي ظل عقد الاعتماد الايجاري،على اعتباران الملكية تعتبر الضمان الرئيسي لشركة الاعتما اهام

   (2) . .وعجزه عن الوفاء بأقساط الأجرة المقررة المستأجرالايجاري ضد خطر إعسار 
 عمن حق الانتفالالتزام المؤجر بتمكين المستأجر 96/09 وقد تطرق المشرع الجزائري بالأمر رقم      

خلال المادة من الايجاري،ن محلالعقد الاعتمادبالأصل المؤجر،وإمكانية تملك ذات الأصل الذي كا
بل أن المادة الحادية عشرة من نفس القانون قد اعتبرت إدراج حق الخيار بالشراء منه، السابعة والعاشرة

وان عدم إدراجه من شانه أن يفقد صفة الاعتماد الايجاري المالية وجوبيا،اري أمرافي عقد الاعتماد الايج
.(3). 
عليه  فما الشراء،من نفس القانون على أن المستأجر إذا قرر حق خيار  45وقد أكدت أيضا المادة       

   يخ المتفق عليهى الأقل قبل التاريوما عل 15المؤجر في خلال  إلىإلا أن يرسل برسالة مضمونة الوصول 
 ـــــــــــــ 

1/Cour d’appel de bordeaux 28nov 67 Gazette du Palais 19681-  
    p233.    

  .67قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق ص / 2
يعتبر عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة عقدا «  09السابق الذكر/ 96المادة السابعة من الأمر / 3

البنك أو المؤسسة المالية المسماة بالمؤجر على شكل تأجير مقابل الحصول  التأجيرمن خلاله شركة تمنح 
على إيجارات ولمدة ثابتة أو أصولا مشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني  

مكانية يترك هذا الشخص إ لمتعامل اقتصادي ،شخصا طبيعيا كان أو معنويا يدعى المستأجر،كما
على  روالذي يأخذ بعين الاعتباؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه ،جزئيا الأصول الم اكتساب كليا أو

  ».الأقل جزئيا الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجار 
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وإذا قرر المستأجر خيار شراء الأصل، فان ذلك يعني انتهاء عقد الاعتماد الايجاري ،شرط أن يكون 
العقد الرسمي المتعلـق به  فيا بالتزاماما، ويكون ذا الوفاء البيع قد تم في تاريخ تحريرالمتعاقدين قد أو

ورجوعا للقواعد ،.(1)الايجاري  دالمتضمن قانون الاعتما96.09من الأمر45ادةوذلك عملا بنص الم
إلى المشتري تبعا  العامة في عقد البيع،فان هذا الأخير يرتب على عاتق البائع التزاما بنقل ملكية المبيع

من القانون المدني الجزائري ، فإن كان المنقول معينا  351لنوع المبيع ،بحسب ما نصت عليه المادة 
بالذات فإن الملكية تنتقل فور إبرام العقد ، وإذا قارنا قواعد القانون المدني بقواعد قانون الاعتماد 

لكية المنقول للمستأجر يكون عند استعمال هذا الايجاري، فانه لا خلاف في أن التزام المؤجر بنقل م
العقد، ويعتبر خيار هذا الشراء إحدى  الشراء ،ومشروطا بسداد كامل الثمن المحدد في رالأخير خيا

الخصائص التي تميز عقد الاعتماد الايجاري عن العقود الأخرى التي تشابه معه،ويعد هذا الخيار أكثر 
ل المستأجر على شراء الأصل المؤجر لانخفاض قيمته عن القيمة السوقية الخيارات انتشارا،وغالبا ما يقب

نظرا لأخذ أقساط الأجرة التي سددها طوال مدة العقد في الاعتبار عند تقدير الثمن، والتي تكون في 
ال الم ءالايجارية في عقد الإيجار العادي،لذا يقدم المستأجر على اختيار شرا الغالب مرتفعة نسبيا عن القيمة

الشركة الايجاري ،كما أن التزام  لوعد منفرد بالبيع من جانب شركة الاعتمادا المؤجر الذي يتم تنفيذ
المؤجرة بتمكين المستأجر من تملك المنقول عند اية عقد الإيجار إنما مصدره عقد الاعتماد الايجاري الذي 

شراء تأسيسا على وعدها بالبيع الذي نص بتنفيذ وعدها بالبيع ،إذا اختار المستأجر الها تضمن بندا يلزم
إلى  09.96من الأمر 16الثانية من المادة  والفقرة 10عليه في العقد،وقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة 

لم يشر إلى الجزاء الذي يترتب على عدم تنفيذ الأمر المذكور  حق المستأجر في شراء المنقول، إلا أن
 لى القواعد العامةيمكن الرجوع إا بتنفيذ الوعد بالبيع ، ومن ثم جرة لالتزامهشركة الاعتماد الايجاري المؤ

  . إلزام الشركة المؤجرة بتنفيذ وعدها قضاءلأجل من القانون المدني  72تطبيق نص المادة ب
ويتبين من قانون الاعتماد الايجاري أن المشرع منح للمستأجر الحق في شراء الأصل محل عقد        
ق مـع مصلحته الايجاري،إلا انه لم يلزمه بشرائه كله أو جزئه، ومنحه الحق في الاختيار،وبما يتف دالاعتما

رار اء بعض المال المؤجر تجنبا للإضولكن بشرط أن يكون هذا الأصل قابلا للتجزئة في حالة اختيار شر
  .الايجاري المؤجرة دبشركة الاعتما

  ـــــــــــ  
إذا قرر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه «  السابق الذكر 96/09من الأمر  45المادة / 1

يوما على الأقل قبل هذا التاريخ ) 15(عن طريق رسالة مضمونة الوصول موجهة إلى المؤجر خمسة عشر 
ونية المتعلقة بالبيع القان تالإثبات بعقد ناقل للملكية يحرر لدى الموثق ، والقيام بالإجراءا ينيتعين على المتعاقد

المعمول ا، وفي هذه الحالة يعتبر عقد الاعتماد الايجاري قد انتهى نصوص عليها في القوانين والإشهار الم
بالتزاماما،ويعتبر بيع الأصل المؤجر قد تم فعلا عند تاريخ تحرير العقد  وفياأشرط أن يكون المتعاقدان قد ب

  .»... دم القيام بإجراءات الإشهار المتعلق به بغض النظر عن عالرسمي 
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ومما لاشك فيه أن انتقال ملكية الأصول المؤجرة إلى المستأجر يتوقف على إعلان إرادي منه في اية   
مدة العقد لذا يجب الاتفاق بين الطرفين على تحديد الميعاد الذي يجب أن يتم خلاله إعلان المستأجر 

اء المقرر له كالاتفاق على إعلان هذه الرغبة شهرا قبل اية مدة للمؤجر برغبته في استعمال خيار الشر
 (1).الإيجار المحدد في العقد 

جر عن رغبته في استعمال خيار بين الطرفين دون إعلان المستأ قوبفوات المدة التي يتم تحديدها بالاتفا
ة لاستعمال هذا على مدة معين تفاق بين الطرفينفانه يعد متنازلا عن هذا الخيار، وفي حالة عدم الاراءالش

المستأجر إذا أراد استعماله، يجب عليه أن يعلن رغبته للمؤجر قبل اية مدة العقد بوقت  ن، فاالخيار
كاف،حتى يكون المؤجر على بينة من موقفه من الأصل المؤجر، بحيث يستطيع التفكير في كيفية التصرف 

لخيار الشراء ،ويمكن للمؤجر توجيه إعلان المستأجر قبل في هذا الأصل في حالة عدم استعمال المستأجر 
انتهاء مدة العقد،كي يحدد الأخير موقفه من الأصل المؤجر، إلا أن هذا الإعلان لا يقضي على حق 
المستأجر في استعمال خيار الشراء المقرر له بواسطة محضر قضائي أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 

والعقد الذي ينقل ملكية الشئ إلى .(2).إلى المؤجر وإعلامه بتلك الرغبة أو بحضور المستأجر شخصيا 
المستأجر تلقائيا في اية مدة الإيجار،دون أن يتيح له الخيار في ذلك لا يعتبر من قبيل الاعتماد الايجاري ، 

مدة  الملكية في اية أو عقد بيع بالأصل مع نقل  location venteإذ نكون بصدد عقد بيع إيجاري
  .(3) .العقد
ومما هو ملاحظ في عقد الاعتماد الايجاري أن الأجرة فيه مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع عقد الإيجار      

، وإنما تشمل ثمن شراء عالعادي، وذلك لان الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري ليست فقط مقابل الانتفا
يؤديها المستأجر للمؤجر طوال مدة عقد الإيجار،  الأصل المؤجر من خلال سلسلة المدفوعات النقدية التي

ولا يجوز إاء العقد قبل سدادها باتفاق الطرفين حتى تسمح بتغطية ثمن الشراء الأصل،وكذلك نفقات 
إتمام الصفقة وهامش ربح، ولذا يقبل المستأجر على شراء الأصل بعد حساب تلك الدفوعات من  

وقية ، ويمثل تحديد ثمن الشراء على النحو سالف الذكر حماية فعالة الأجرة ،لان ثمنه يقل عن القيمة الس
للمستأجر في مواجهة المؤجر حتى لا يلجأ إلى طلب ثمن مرتفع قد يضطر المستأجر إلى عدم استعمال 

 ..(4)خيار الشراء لأنه لا يلجأ إليه إلا لانخفاض قيمته عن القيمة السوقية 
 الايجاري بنقل ملكية الأصل إلى دمه إلى تأسيس التزام شركة الاعتماويتجه الفقه الفرنسي في عمو      
  ــــــــــــــ 

  . بعدهاوما  151ن السيد قرمان ، المرجع السابق ص عبد الرحم/ 1
2/Pascal philippossian, le crédit-bail et le leasing, imp.sef ed 1998, 

france p45.                                                                                     
3/ Jean-louis Rives lange Monique Cantamine-raynaud, droit   
    bancaire.6ed, Dalloz,Paris 1995 n° 597. 
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 (1). .لمستفيدالمستفيد على وعد منفرد بالبيع، أي وعد يلزم الشركة دون ا
الايجاري ملكية الأصل واحتفاظها به مدة  دإن الدور التأميني المنوط باكتساب شركة الاعتما       

الإيجار هو دور مؤقت مرتبط بتنفيذ المستأجر لالتزاماته الناشئة عن العقد ، وان احتفاظ شركة الاعتماد 
مخاطر إعسار أو إفلاس المستأجر، وإذا انقضت  الايجاري لملكية الأصل المؤجر يمثل ضمانة حقيقية لها من

مدة الإيجار بتنفيذ المستأجر كامل التزاماته فان الوعد بالبيع يسمح بتخلص الشركة المؤجرة من الضمان 
  . الذي لم يعد له أية أهمية بالنسبة لها 

لمتعاقدين من حيث ا ويعبر الالتزام بنقل الملكية الواقع على عاتق المؤجر عن مصلحة كلا الطرفين      
الاعتماد الايجاري مؤمنة من خطر تصرف المستأجر في الأصل المؤجر إلى شخص آخر  ةأن شرك

 دوالمستأجر من مصلحته تملك الأصل بعد أن تكبد أعباء مالية باهضة مقابل تمويل شركة الاعتما
  . الايجاري 

ملكية الأصل إلى المستفيد د الايجاري بنقل وقد اتجه الفقه الفرنسي إلى تأسيس التزام شركة الاعتما     
منفرد بالبيع ، كما سبق الإشارة إليه ، إلا أن السؤال يثور حول جدوى تأسيس نقل الملكية  دعلى وع

إلى وعد منفرد بالبيع بدلا من وعد ملزم للجانبين ، إذ انه في حالة الوعد الملزم للجانبين تضمن شركة 
  .  كية الأصل إلى المستأجر دون أن يتوقف ذلك على إرادة هذا الأخير الايجاري انتقال مل دالاعتما

من التقنيبن المدني الفرنسي،فان الوعد الملزم للجانبين بالبيع  1فقرة  1589استنادا إلى نص المادة     
لبيع ،والقضاء الفرنسي يميل إلى تكييف اابيعا ايجاري قيعد بيعا وإدماجه في عقد الإيجار يجعل من الاتفا

الايجاري بأنه بيع بالتقسيط يقترن به شرط باحتفاظ البائع لملكية المبيع على سبيل الضمان ، وذلك في 
كل فرض يكشف فيه القضاء أن الإيجار ما هو إلا ساتر للبيع، ويكون هذا في حالة ما إذا كان مقابل 

كن القضاء يعترف للمؤجر بحقه تملك الأصل بخسا مقارنة بثمن الشراء في أول العقد، ونتيجة لذلك لم ي
 .(2).في استرداد الأصل المؤجر من تفليسة المستأجر 

الرئيسية في عقد الاعتماد الايجاري، وقد  ويعد التزام المؤجر بالوفاء بالوعد بالبيع من الالتزامات      
وضرورة  الايجاري ذكر هذا الالتزام دسبق وان تمت الإشارة إلى ضرورة أن يتضمن تعريف الاعتما

 .(3).التراضي عليه،وغني عن البيان أن هذا الالتزام لاوجود له في عقد الإيجار العادي 
الايجاري باحتفاظها بالملكية على سبيل الضمان، إلا  دوقد أقر المشرع الفرنسي لشركات الاعتما      

 يجاريةعلى أا علاقة ا  أن ذلك يتحقق من خلال تكييف العلاقة الرئيسية الناشئة بين الشركة والمستفيد
 وفي الوقت الراهن أصبح بائع المنقول الذي يحتفظ بملكية المبيع على سبيل الضمان يتمتع بذات الحماية 

  ذا فيـــصار في مركز أفضل من مركز شركة الاعتماد الايجاري ، إذ يكون الضمان المقرر له نافبل 
  ـــــــــــــ

1/MBey et Gavalda, op.cit p48.      
2/Daniel Crémieux  Israel, op. cit. p 11 et 12.        
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عتماد الايجاري بشهر عقد الا دمواجهة الكافة دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء بينما تلتزم شركة الاعتما
ع مع ،وقد اعتبر القضاء الفرنسي البي.(1)ذلكي يتقرر لضمان الملكية أقصى مدى له في النفاالايجاري،

والقرار في شراء الأصل المؤجر من قبل المستأجر يرجع لهذا ،.(2)عقد قرض شرط الاحتفاظ بالملكية 
الأخير وحده دون حاجة لاتفاق جديد بشان البيع الذي سبق الاتفاق  على عناصره الرئيسية في عقد 

من جديد على هذا البيع ،وخيار  قجر أن يتذرع بضرورة  الاتفاالاعتماد الايجاري نفسه، فلا يجوز للمؤ
الشراء يبقى مقررا لصالح المستأجر ،إن شاء استعمله،وان شاء لم يستعمله وهو ليس ملزما بالشراء إذا لم 

 (3)..يجد لنفسه مصلحة في ذلك
المستأجر  «إلى أن ابقوله 96/09من الأمر  16ك بوضوح بالمادة وقد أشار المشرع الجزائري إلى ذل     

عند انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء وبتقدير منه فقط، إما أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع 
تحديدها في العقد، وإما أن يعيد تجديد الإيجار لفترة أخرى مقابل دفع إيجار تتفق  قيمته المتبقية كمــا تم
وبناء عليه فان الخيار مكفول للمستأجر ويختار ما . »للمؤجريرد الأصل المؤجر عليه الإطراف وإما أن 

يحقق مصلحته من مجموع هذه الخيارات، ومن جهة أخرى فان عقد البيع لا ينعقد ولا تنتقل ملكية 
من قانون  2فقرة  45المنقول المادي فيه إلى المستأجر،إلا إذا أوفى بالتزاماته كما نصت على ذلك المادة 

  .(4)من قانون التأجير التمويلي المصري  12ري، وكما أشارت إلى ذلك أيضا المادة الايجا دالاعتما
وإذا في اغلب فروض الاعتماد الايجاري، ويبرز نقل الملكية كالتزام متميز يشغل ذمة الشركة الممولة      

ائز أن يتضمن العقد كان الأصل هو التزام الشركة الممولة بنقل الملكية في اية مدة الإيجار،إلا انه من الج
شرطا يجيز للمستفيد طلب تملك الأصل قبل اية مدة العقد،مقابل أن يقوم بسداد جميع أقساط الأجرة 

  .(5).فضلا عن ثمن التملك المتفق عليه
الايجاري إنما هو استرداد رأسمالها المدفوع مقابل الأصل المؤجر والمبالغ  دإن ما يهم شركة الاعتما      

  ت في تمويله ،ولايهمها تحقيق ذلك طول مدة الإيجار، أو في اقل من ذلك، وإذا تملك المستأجرالتي صرح
الأصل المؤجر في بداية عقد الإيجار أو في مدة اقصر، فإن ذلك يعد تنفيذا لالتزام الشركة المؤجرة بنقل 

  راــرة في وقت اقصر باعتبالتزام المستأجر بدفع إقساط الأج ينظر إلىلملكية قبل انتهاء مدة الإيجارولاا
  ــــــــــــــ

1/Thieffry et Granier, la vente internationale paris 1965 p 36.       
    .                             369د دويدار، المرجع السابق ص مشار إليه في هاني محم        

2/Com 23 jan 2001 revue trimestriel de droit et de droit                             
économique avr juin 2001 Dalloz Paris, p 518. 

                                                        .104ص ،المرجع السابق أسامة أبو الحسن مجاهد، / 3
وإذا اشترى ... «على 95/95من قانون التأجير التمويلي المصري الصادر بقانون  12نصت المادة /  4

  ». تنتقل ملكية إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد في العقد المستأجر المال المؤجر فلا
.وما بعدها76اح الشهاوي ، المرجع السابق ص قدري عبد الفت/ 5           
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عملية  نه أن يؤكد لنا طابععليه، وهذا من شأ قذلك دينا واحدا تم تجزئته على دفعات كما تم الاتفا
  . (1)الايجاري بكونه طابعا ماليا  دالاعتما

إلى إمكانية التصرف في  96/09من الأمر 20المشرع الجزائري بالمادة ومن جهة أخرى فقد أشار      
الأصل المؤجر من قبل المؤجر وتأجيره أو بيعه بعد استرجاعه من المستأجر، وذلك في حالة عدم دفع هذا 

يستطيع المستأجر كما أشارت إلى ذلك الفقرة الثانية من نفس  ن الأجرة ، ولاالأخير ولو قسطا واحدا م
للشروط المتفق عليها  امن مواصلة الإيجار وفق ةالايجاري بالاستفاد دالمادة من أن يتمسك بعقـد الاعتما

  . إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجرأوليا،
إمكانية تنازل المؤجر عن العقد لمؤجر  95لسنة  95من قانون  15وقد أجاز المشرع المصري بالمادة     
على هذا التنازل أي  بولا يترتبه،من تاريخ إخطاره  سري هذا التنازل في حق المستأجر، إلاي ولارآخ

  ..(2)إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد 
يسري إلا من تاريخ إعلامه به، وان شركة  لان ذلك أن التنازل في حق المستأجر ويستفاد م      

فانه لايجوز بأي حال  ،وان كانت تحتفظ بحقها الأصيل في التصرف في الأصل المؤجر، الاعتماد الايحاري 
إلا أن المستفيد يستمد حقوقه  ،في تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري رف دون المعنيلأحوال أن يتم التصمن ا

  . إليه وليس من شركة الاعتماد الايجاري الأصلية من المتصرف تاريخ التصرف  ناعتبارا م
الايجاري  دوتظل الشركة الممولة ضامنة لوفاء المتصرف إليه بالالتزامات الناشئة عن عقد الاعتما       

وفي ت المقررة للمستأجر بموجب العقد،،إذ لا يترتب على مثل هذا التنازل أي إخلال بالحقوق والضمانا
صرف في الأصل المؤجر يقع لزاما على عاتق المؤجر إجراء التأشير بالتنازل في سجل قيد عقود حالة الت

الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ  زالتأجير التمويلي لدى الجهة الإدارية المختصة ،ولا يجو
    .(3).التأشير به

تكون شركة الاعتماد الايجاري ضامنة  ويفرض تمسك المتصرف إليه بعد نفاذ العقد في مواجهته أن      
لتعرض المتصرف إليه للمستفيد في انتفاعه بالأصل المؤجر، وذلك بشأن مصير حقوق المستفيد التاجر 

  ةـالايجاري، إذا قامت هذه الأخيرة بالتصرف في الأصل المؤجر تصرفا ناقلا للملكي دتجاه شركة الاعتما
ي في مواجهة المتصرف إليه، بحيث يصير ملتزما بأحكام عقد من حيث مدى نفاذ عقد الاعتماد الايجار

بالأصل وبصفة خاصة بنقل ملكيته إليه في اية مدة  عالاعتماد الايجاري بتمكين المستأجر من الانتفا
  د بنفس ـهذا الخطر بإلزام المالك الجدي 1966جوان  2الإيجار ، وقد عالج القانون الفرنسي الصادر في 

                                                                                           ــــــــــــ
               .  372هاني محمد دويدار، المرجع السابق ص /        1

      يجوز للمؤجر  ..«المتعلق بقانون التأجير التمويلي المصري 95لسنة  95من قانون  15نصت  المادة / 2       
  »...به ولايسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطارهرأن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخ     

 .78قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ص / 3       
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التي كانت المؤسسة المالية تلتزم ا بمقتضى عقد الاعتماد الايجاري ويترتب على ذلك أن  تالالتزاما
ك الجديد لا يلتزم فعلا بضمان بقاء الآلات محل عقد الاعتماد الايجاري في حيازة المستفيد على سبيل المال

الإيجار، بل يلتزم أيضا بتنفيذ الوعد بالبيع في اية عقد الإيجار إذا اختار المستفيد شراء هذه 
أن تضامنا  1996جوان  2، ويذهب البعض في تفسير نص المادة الأولى من قانون .(1).المؤجرة الأشياء

التي  تالايجاري والالتزاما دسلبيا يقوم بين شركة الاعتماد الايجاري والمتصرف إليه في نفاذ عقد الاعتما
تضمنها ، ولكن في حقيقة الأمر ليست شركة الاعتماد الايجاري مدينا أصليا بالالتزامات الناشئة عن 

قتصر التزامها على ضمان وفاء المتصرف إليه بتلك عقد الاعتماد الايجاري، بل إن النص القانوني ي
 تصرف إليه أولا بالتنفيذ العيني الالتزامات،ويترتب على ذلك ضرورة رجوع المستفيد المستأجر على الم

فإذا لم يوف بالالتزامات الملقاة على عاتقه يكون للمستأجر الرجوع على الشركة بالضمان ، مما يعني أن 
أحكام عقد الاعتماد الايجاري فيه تحقيق لمصالح الشركة الممولة، لأا تتفادى رجوع إلزام المتصرف إليه ب

وزوال التزام المستأجر من طلب فسخ الاعتماد الايجاري، المستفيد عليها بضمان التعرض وما يصحبه
  .  (2). بالأجرة

التصرف فيه عن طريق  ويرى المشرع الجزائري أن المؤجر بإمكانه استرجاع الأصل المؤجر وإعادة      
حين أجاز  95لسنة 95من قانون  15ذهب إليه أيضا المشرع المصري في المادة  تأجيره أو بيعه ، وهو ما

يسري في حق المستأجر إلا من  أيضا للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ، وان هذا التنازل لا
ى انه يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل من نفس القانون عل 16تاريخ إخطاره به ،وأجازت المادة 

نفيذ التزاماته الناشئة عن ر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تد إلى مستأجر آخر ،ويكون المستأجعن العق
ويلتزم المتنازل إليه بان يؤدي إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة لم يوافق المؤجر على غير ذلك،ماالعقد،

متنازل إليه أن يتمسك للازل،ولايجوزعلى التن بموافقته لك من تاريخ إخطار المؤجر لهبموجب العقد ، وذ
  .(3).عجله من أجره قبل هذا التاريخ قبل المؤجربما يكون قد

وبالمقارنة لنصوص قانون الاعتماد الايجاري الجزائري ونصوص الإيجار التمويلي المصري بشأن       
في القانون المدني ، نجد أن نصوص  رري مع النصوص الخاصة بالإيجاالتنازل عن عقد الاعتماد الايجا

الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري لم تتناول بالتنظيم الإيجار من الباطن بخلاف نصوص القانون 
 يتصور تأجير المال المدني ،وسواء كان هذا الإغفال من المشرع مقصودا أم غير مقصود ،فإننا نعتقد أنه لا 

  ــــــــــــ
 . وما بعدها  187فايز نعيم رضوان ، المرجع السابق ص / 1
  .  374هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ص /  2
يمكن للمؤجر طوال مدة عقد الاعتماد الايجاري وبعد إشعار  « 09/ 96من الأمر  20تنص  المادة / 3

بالأصل المؤجر واسترجاعه  عر في الانتفايوما كاملة أن يضع حدا لحق المستأج 15مسبق أو اعذار لمدة 
  .»....ويمكن للمؤجرأن يتصرف في الأصل المسترجع عن طريق تأجير أو بيع أو رهن الحيازة...بالتراضي 
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إلى في عقد الاعتماد الايجاري تأجيرا تمويليا من الباطن لان عقد الاعتماد الايجاري يتضمن إضافة المؤجر
بالمال المؤجر التزاما آخر بنقل الملكية إليه في حالة اختياره  عجر من الانتفاالتزام المؤجر بتمكين المستأ
   .العقدشراء المال المؤجر في اية 

يكون المؤجر مالكا للمال  وبناء على شروط انعقاد عقد الاعتماد الايجاري ولاسيما شرط أن      
كان باستطاعته أن يمكن المستأجر من الباطن وهو الشرط غير المتوافر بالنسبة للمستأجر، فانه إذا المؤجر،

وإذا قيل أن نقل ملكية المال المؤجر إليه،من الانتفاع بالمال المؤجر تأجيرا تمويليا،فانه لن يتمكن من 
المستأجر سوف يستطيع ذلك بعد انتقال الملكية إليه إذا اختار شراء المال المؤجر، فانه يرد على ذلك بان 

ر من الباطن في هذه الحالة لن يكون مستندا لعقد الاعتماد الايجاري ،الذي يكون نقل الملكية للمستأج
 . مدته وتملك المستأجر للمال المؤجر  ءقد انقضى بانتها

والافتراض في التأجير من الباطن هو أن المستأجر من الباطن يستمد حقوقه من المستأجر الأصلي        
المستأجر الأصلي، وهذا التحليل المنطقي ليس مجردا بل يسانده قانون مع بقاء العلاقة قائمة بين المؤجر و

الاعتماد الايجاري الذي اغفل النص على جوار تأجير المال المؤجر تأجيرا تمويليا من الباطن،وهذا لا يمنع 
العامة  من تأجير المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري للمال المؤجر إيجارا عاديا من الباطن تطبيقا للقواعد

   .(1).يتعارض ذلك مع الطبيعة الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري  في القانون المدني، حيث لا
موافقة المؤجر ، وأكدت من القانون المدني الجزائري باشتراطها  505وقد أشارت إلى ذلك المادة        
تأجر ضامنا للمتنازل له في منه جواز ذلك في حالة التنازل عن الإيجار ،على أن يبقى المس 506المادة 

تنفيذ التزاماته،ويكاد قانون الاعتماد الايجاري يتطابق مع نصوص القانون المدني في ذلك، حيث نصت 
وعدم إعادة تأجير الأصل المؤجر  عمنه على التزام المستأجر بعدم التنازل عن حقه في الانتفا 39المادة 

  ..(2)دون موافقة صريحة من المؤجر 
من القانون المدني الجزائري على  511صوص تنازل المؤجر عن عقد الإيجار فقد نصت المادة وبخ       

فيكون عقد الإيجار نافذا في حق هذا جرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر،انه إذا انتقلت ملكية العين المؤ
إلا  عقد الإيجارجرعن يمكن أن يتم تنازل المؤلاالمذكورة،فانه  الشخص، وبناء على ما أشارت إليه المادة

وهذا لا يحول دون وجود عقد الإيجار، فإذا حدث ذلك انتقل عقد ، ةعلى أساس تصرف ناقل للملكي
ليس وعا لانتقال ملكية العين المؤجرة،من القانون المدني الجزائري تب 511الإيجار طبقا لنص المادة 

أجر الذي يؤدي تنازله عن العقد إلى العكس من حالة تنازل المست علىكانتقال مستقل لعقد الإيجار،
 ة ـانتقال الإيجار استقلالا عن انتقال العين المؤجرة ، وهذا أمر منطقي، إذ انه هو صاحب الحق في منفع

  ــــــــــــ
  . وما بعدها 123أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق ص / 1
 عتزام بعدم التنازل عن حقه في الانتفاالال «على  96/09من الأمر 39من المادة  10تنص الفقرة / 2

  .» . وعدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون موافقة صريحة من المؤجر
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لإيجار من جانب نجد في القانون المدني تنظيم انتقال عقد ا فإننا لاالعين المؤجرة خلال مدة الإيجار ومن ثم 
لا نجد مبررا لتنازل المؤجر عن ذا التصرف ،كما وتبعا لهفي حالة تصرفه في ملكية العين المؤجرة إلاالمؤجر،

يتعامل بشأا خلال  أنيحق أصلا  عقد الإيجار، وهو الذي قد تصرف في منفعة العين المؤجرة وأصبح لا
  .يمنع من التصرف في العين المؤجرة بأي تصرف ناقل للملكية  إلا انه لا مدة الإيجار 

لم يشر إلى تنازل المؤجر عن عقد الإيجار لمؤجر آخر، إلا على  وإذا كان القانون المدني الجزائري      
قد أشار في مادته العشرون إلى  96/09أساس نقل الملكية، فان قانون الاعتماد الايجاري الصادر بالأمر 

  رة ـإمكانية تصرف المؤجر في الأصل المؤجر عند استرجاعه بعد توقف المستأجر عن دفع قسط من الأج
يفهم  يتعدى إلى تأجيره أو بيعه أو رهن الحيازة، وبناء على ذلك فانه لا أنف المؤجر يمكن وان تصر     

من قانون الاعتماد الايجاري أي تنازل من المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري إلى مؤجر  20من نص المادة 
رع ،إلا إلى  قصد المش فآخر ،إلا على أساس ارتباط هذا التنازل بتصرف ناقل للملكية، ولا ينصر

الحالة التي يتنازل فيها المؤجر عن عقد الاعتماد الايجاري تبعا لتصرفه في ملكية المال المؤجر تأجيرا 
تمويليا، والفقه الفرنسي أشار إلى تنازل المستأجر عن العقد بصفة مجردة، وبالنسبة للمؤجر فانه يتناول 

   .(1).ال المؤجر تأجيرا تمويلياتنازله عن العقد كأثر مترتب على تصرف المؤجر في الم
إذ قد يتصرف في الأصل فور ل المؤجر تحايلا على حكم القانون،وقد يمثل تصرف المؤجر في الأص      

يصدق في حقه وصف مؤسسة الاعتماد الايجاري ،فيسمح  إبرام عقد الاعتماد الايجاري إلى شخص لا
ويقع على عاتق القضاء إذا كشف ل مزاولته،يحق له بحسب الأص ذلك لهذا الشخص بمزاولة نشاط لا

  .(2).التحايل رد قصد الطرفين
المتضمن قانون الاعتماد الايجاري،فانه يتعين على  96/09من الأمر  38من المادة 5ورجوعا للفقرة  

ئري  المؤجر  القيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية ، والمنصوص عليها في القانون المدني الجزا
بالأصل المؤجر، أو الإقدام على أي سبب يحول  عولاسيما الالتزام بعدم إلحاق أي تغيير يقلل الانتفا

وتأسيسا على نص المادة الأولى ،بالأصل أوملحقاتهدون انتفاع المستأجر به وبعدم إحداث ذلك سواء 
بنوك ومؤسسات مالية أو عمليات الاعتماد الايجاري يقوم ا  أنمن نفس القانون والتي أشارت إلى 

صراحة ذه الصفة، فان المشرع الجزائري لم يتطرق إلى جواز تنازل  ةشركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمد
يمنع إمكانية التنازل إذا كان المؤجر له من  المؤجر عن العقد لمؤجر آخر، إلا انه وبحسب اعتقادنا فانه لا

تم الاتفاق عليه بين  قانونا، شرط احترام المؤجر المتنازل له ما البنوك أو المؤسسات المالية أو شركة مؤهلة
عدم إلحاق والتي تقضي على  5فقرة  38المادة المؤجر الأول المتنازل والمستأجر ولاسيما احترام نص 

 . أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجرالمؤجر 
  ــــــــــــ

1/Calais- Auloy op.cit p7.      
  .375هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ص  /2
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منه فانه أجاز للمؤجر  15وتطبيقا لنص المادة  95لسنة  95أما المشرع المصري ومن خلال قانون      
يتنازل عن العقد لمؤجر آخر، ولايسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به ،ولا  أن
المستأجر قبل المؤجر الأصلي، ويتم التنازل بموجب  تبحقوق وضمانا على هذا التنازل أي إخلال بيترت

تتوافر في هذا العقد الأركان  أنعقد يبرم بين المؤجر الأصلي المتنازل والمؤجر الجديد المتنازل إليه، ويجب 
يكون المتنازل إليه المؤجر الجديد من  أنإلى ضرورة  ةرضا ومحل وسبب بالإضاف نالعامة للعقد م

خاص المقيدين في سجل المؤجرين ،على أساس أن المشرع يحضر ممارسة الاعتماد الايجاري على أي الأش
لأنه ،لتمام التنازل موافقة المستأجر طشخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد في سجل المؤجرين،ولا يشتر

كون المؤجر ومن ثم يتبين أن المشرع المصري وباشتراطه أن يطرفا في عقد التنازل عن الإيجار، ليس
يحق ممارسته  الجديد مقيدا في سجل المؤجرين يكون قد أغلق باب التحايل في وجه من يمارس نشاط لا

(1). .  
وتجري عقود الاعتماد الايجاري على إدراج بند فيها يقضي في انه عند قيام المؤجر بإحالة حقوقه       

الشروط المنصوص عليها  صلة تنفيذ هذا العقد بنفسإلى الغيران يلتزم هذا الأخير باعتباره محالا إليه بموا
 أنيتصرف في المنقول ببيع أو رهن أو إيجار من الباطن، أو غير ذلك ولا  أنللعميل  حفيه ، ولا يسم

  .يقوم بتحويل العقد إلى شخص ثالث 
لمؤجر سواء االاعتماد الايجاري ،إلا أن يكون هذا النوع من البنود في عقود مثل إدراج  رولا يتصو     

كما تأجير معتمدة صراحة ذه الصفة ،المحيل أو المحال عليه إلا بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة 
  .  96/09استوجبت ذلك المادة الأولى من الأمر 

أي نص قانوني يمنع  داستبدال  مؤجر بمؤجر آخر جائز قانونا، ولا يوج أنويتبين مما تم استعراضه      
الكامل  عؤجر إلى مؤجر آخر ،إذا كان المستأجر غايته قد تحققت من خلال الانتفاتحويل الحقوق من م

قام  يبالأصل مؤجرا أصليا ، وهو الذ عوالتام للأصل المؤجر سواء كان من يقوم بتمكينه من الانتفا
بإبرام عقد الاعتماد الايجاري معه أو فرعيا وهو الذي أحيلت إليه حقوق المؤجر الأصلي ،مادام في 

  . المقابل  المحيل إليه ملتزما بتنفيذ عقد الاعتماد الايجاري 
التزامات شركة الاعتماد الايجاري كمؤجرة  بمفهومها القانوني تتضح  أنوفي الأخير يمكن القول       

 عتم استعراضه ، تمكين المستأجر المستفيد من الانتفا رئيسية أهمها بحسب ما بشكل بارز في التزامات
لوعدها بالبيع ، بالرغم من انه وفي إطار الالتزام ملكيته في اية مدة العقد تنفيذا لالتزام بنقل بالأصل وا

تتولى هي تسليم الأصل المؤجر  بالأصل المؤجر لا عالرئيسي الأول المتعلق بتمكين المستأجر من الانتفا
ا تكتفي بتمكين المستأجر من كل التزام بالضمان، وإنمصيانته الضرورية،ومعفاة من  للمستأجر،ولا تتولى

الايجاري المتعلق بنقل  دالرجوع على البائع للأصل المؤجر، أما الالتزام الرئيسي الثاني لشركة الاعتما
  ـــــــــــــ

 . 138المرجع السابق ص  عبد الرحمن السيد قرمان،/ 1
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تزام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته الملكية فانه لا يقوم أيضا بوصفه التزاما قائما بداية، بل هو مرتبط بال
ونشير في الأخير انه طالما أن مؤسسة الاعتماد الايجاري الايجاري، دالتي يلقيها على عاتقه عقد الاعتما
فانه يكون من حقها الايجاري طوال مدة الإيجار،عقد الاعتمادل تحتفظ بملكية الأصول المؤجرة مح

 شخص آخر، وان تصرفها فيها من أهم الأخطار التي تواجه التصرف فيها للغير بنقل ملكيتها إلى
القواعد العامة تقضي بعدم الاحتجاج بعقد إيجار  أنالمستأجر في عقد الاعتماد الايجاري من حيث 

  .الأموال المنقولة في مواجهة الغير الذي انتقلت إليه ملكيته
  المطلب الثاني

  التزامات مستأجر المنقول المادي
طبيعي أن يرتب عقد الاعتماد الايجاري على المستأجر التزامات ،لأا في مقابل التزامات من ال      

إليه ،فعقد  شركة الاعتماد الايجاري التي تولت شراء المنقول المادي ومكنت المستأجر منه وتأجيره
ترتب التزامات  عقود المعاوضات التيالاعتماد الايجاري شأنه شأن العقود المتبادلة الأخرى باعتباره من 

التزامات متبادلة ومتقابلة،وتبعا لذلك فان الالتزام الرئيسي الذي يفرض على  إذ يتضمن ،على الطرفين
شخص المستأجر بالإضافة إلى التزامات أخرى،يعد الوفاء به لفائدة شركة الاعتماد الايجاري من أهم 

بشكل دوري ومنتظم على دفع لها من قبله  الأجرة التي تحقوقها التي تسهر على تحصيلها، وهو يتمثل في
أساس أن أقساطها تشكل ثمنا للمنقول المادي الذي اشترته لفائدته،ولأجل المحافظة عليه يلتزم المستأجر 
أيضا بحمايته ،وهو التزام ذو أهمية يشكل الوفاء به ضمانا جوهريا لحماية ملكية شركة الاعتماد الايجاري 

ستأجر،وفي سبيل تحقيق مصالح شركة الاعتماد المؤجرة،فان التزام المستأجر المؤجرة ضد مخاطر إعسار الم
برد المنقول المادي لها عند اية عقد الإيجار يشكل أيضا ضمانا إضافيا لتغطية ثمنه وتحصيل فائدة منه عن 

  .آخر ،إن ظل عمر المنقول المادي الفني والاستهلاكي قائمالمستأجر طريق تأجيره 
 صليه نستعرض الالتزامات الواقعة على عاتق مستأجر المنقول المادي في فروع ثلاث، نخصوبناء ع    

الفرع الثاني إلى التزام المستأجر بالوفاء  الفرع الأول إلى التزام المستأجر بالمحافظة على المنقول المادي، وفي
  .جرالفرع الثالث إلى التزام المستأجر برد المنقول المادي للمؤ بالأجرة، وفي

  رع الأولــالف
  التزام المستأجر بالمحافظة على المنقول المادي المؤجر

نصت المادة بالعين المؤجرة ن التزامات المستأجر المتعلقة وع إلى نصوص القانون المدني في شأبالرج      
   .».هعليالاتفاق  عوق ماحسبالمستأجر بان يستعمل العين المؤجرة  يلتزم «علىمن الفانون المدني  491
على أن المستأجر لايجوز له أن يحدث بالعين المؤجرة «من نفس القانون  492كما نصت المادة       
  ».لمؤجر ل لاينشا عنه أي ضررإذا كان هدا التغيير إلا دون المؤجر ،بتغييرا 
 ريجامن نفس القانون إلى التزام المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة بالإ 494وتعرضت المادة       

 المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار على المستأجر أن يرد العين 502والجاري ا العمل ،كما أوجبت المادة 
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تعويضا باعتبارها القيمة الايجارية للعين  رفإذا أبقاها تحت يده دون حق وجب عليه أن يدفع للمؤج
  .(1).مالحق المؤجر من ضرر  وباعتبار

أي مدى تم تطبيقها على التزامات  إلىجل الوصول إنما هو من أة ،عرض هذه النصوص القانوني إن 
ون الاعتماد المتضمن قان 96/09المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري وهل سايرها المشرع بالأمر 

نه يمكن أن يضع أ «من الأمر السالف الذكر على 33تناول المشرع بالمادة الايجاري أم خالفها، وقد 
الالتزام بالحفاظ على الأصل المؤجروصيانته في حالة اعتماد إيجاري للأصول  على عاتق المستأجر

يمكن أن يضع عقد الاعتماد على عاتق  «نهمن نفس الأمر على أ 34نصت المادة  ا،كم»المنقولة
الجزئي، والتي تحد أو تمنع  ي أولى حسابه ضد مخاطر الإتلاف الكلالمستأجر التزام تامين الأصل المؤجر ع

  . »تعمال المتفق عليه الاس
باستعمال هذا الأصل «التزاما على عاتق المستأجر 96/09من الأمر  35كما أوجبت المادة       

  . »حسب الاستعمال المتفق عليه وان يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص
المستأجر برد الأصل  من الأمر المنوه عنه أعلاه ليضيف التزاما آخر على عاتق 36وجاء نص المادة      

المؤجر في حالة انشغال واستعمال توافق حالة أصل مماثل وحسب عمره الاقتصادي وذلك عند انقضاء 
مدة الإيجار،عند عدم استعمال المستأجر لحق الشراء في التاريخ المتفق عليه أو في حالة عدم تجديد الإيجار 

ؤجر والمستأجر ،أن تؤكد هذه النصوص عبر بنود ويمكن لعقود الاعتماد الايجاري المبرمة بين الم،(2)
تدرجها ضمنها فتجري على أن يلتزم العميل باستعمال وصيانة المنقول طبقا لأحكام القوانين 
والتنظيمات المعمول ا حاليا ومستقبلا صيانة الرجل العادي ، وان يستخدم العميل المنقول طبقا للغاية 

يه بحرص الرجل العادي ، كما يلتزم بتأمين المنقول تأمينا ضد كل التي استأجر من أجلها والحفاظ عل
  .   الأخطار على نفقاته الخاصة طالما ظل البنك أو الشركة أو أي مؤسسة مالية مالكة له 

يتبين من نصوص القانون المدني ونصوص قانون الاعتماد الايجاري وما سارت عليه عقود الاعتماد       
ر ملزم بالمحافظة على المنقول المادي المؤجر ،وتتمثل المحافظة عليه باستعماله استعمالا الايجاري أن المستأج

  . عاديا وشخصيا،والتزامه بالتأمين عليه وصيانته
  صل المؤجر استعمالا عاديا وشخصياالتزام المستأجر باستعمال الأ: أ       

      بالأصل  عفإن المستأجر يلتزم خلال مدة الانتفا 96/09من الأمر  35بناء على ما أشارت إليه المادة             
 .(3).يه مثلما يفعله رب الأسرة الحريصالمؤجر باستعماله حسب الاستعمال المتفق عليه، وأن يحافظ عل

  ــــــــــــ
 . السابق الذكر 55/ 75الأمر رقم / 1

  .السابق الذكر 96/09الأمر رقم  2/
بالأصل المؤجر باستعمال  عأن يلتزم المستأجرخلال مدة الانتفا«على  96/09من الأمر 35تنص المادة /3

  .»حسب الاستعمال المتفق عليه،وان يحافظ عليه،مثلما يفعله رب الأسرةالحريص  هذا الأصل
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هذه المادة أن المستأجر ملزم قانونا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستعمال المنقول المادي يتبين من نص 
عاديا ، والمحافظة عليه صالحا للاستعمال في الوجه المخصص، وهذا الالتزام يساير ما نصت استعمالا 

بيل المحافظة اشرنا إليها، وفي س أنمن القانون المدني والتي سبق  495عليه القواعد العامة،كنص المادة 
المادي المؤجر،من  نه قد يدون في عقود الاعتماد الايجاري بنودا تتعلق بالمنقولعلى الأصل المؤجر فإ

بعد إخطار شركة الاعتماد الايجاري وموافقتها ،واحترام الساعات  حيث موقع استعماله،وعدم نقله إلا
التي يشغل فيها إذا تعهد المستأجر بذلك،والمقاييس والنظم المعمول ا، وكذا إخضاع المنقول للمراقبة 

  .القانونية والتنظيمية 
حدود التزام المستأجر عند استعماله للأصل أو المنقول  09/ 96الأمر من  35وقد حددت المادة      

المادي بحسب ما هو متفق عليه في الاستعمال، ويعني ذلك أن كيفية الاستعمال للمنقول يتم الاتفاق 
عليها بين المؤجروالمستأجر وبما يتفق عليه في كيفية الاستعمال من حيث ساعات تشغيل المنقول المادي 

  جوده ، وكيفية تشغيله، وكل هذه ومكان و
الالتزامات تصب في مصلحة المؤجر، لأجل المحافظة على الأصل أو المنقول المؤجر وحرص شركة 

  .التام للحفاظ على صلاحية المنقول المادي  الاعتماد الايجاري
من المادة  10ومن صور التزامات المستأجر تجاه شركة الاعتماد الايجاري المؤجرة ما نصت عليه الفقرة 

وعدم إعادة تأجير  عيلتزم بعدم التنازل عن حقه في الانتفا «على أن المستأجر 09/ 96من الأمر  39
من هذا النص إلا حرص شركة الاعتماد الايجاري  دولا يستفا.»الأصل دون موافقة صريحة من المؤجر

فلا يجوز التنازل أو وتشديدها على أن تكون الاستفادة قاصرة على شخص المستأجر دون سواه ، 
الإيجار من الباطن دون موافقتها، كما يمنع على المستأجر التصرف في المنقول عن طريق بيعه أو هبته أو 

  .مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة رهنه ،وإلا عد
وإذا كان عقد الاعتماد الايجاري من عقود الأمانة على أساس ارتكازه على عقد الإيجار ،فان المشرع 

من قانون العقوبات قد اعتبر تصرف المستأجر في المنقول تصرفا ناقلا للملكية  408سي وبالمادة الفرن
  .(1).من قبيل خيانة الأمانة المعاقب عليها بنص هذه المادة

فإن أعمال الإدارة  09 /96من الأمر  39من المادة 12وبحسب ما أشار إليه المشرع الجزائري بالفقرة 
 زومن قبيل أعمال الإدارة التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر ،فلا يجومحظورة على المستأجر،

للمستأجر التنازل عن حقه في الانتفاع،لأن هذا يخل بالاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه عقد الاعتماد 
  .(2).الايجاري

  ل ــ يبذلها الرجوإذا كان الفقه الفرنسي قد جعل التزام المستفيد باستعمال الأصل مثل العناية التي    
  ــــــــــــ

1/cass.Crim 12 nov1979, bulletin criminelle1979n°312.  
2/M Bey, de la symbiotique du crédit-bail, op. cit.p 187. 
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د ــذلك يرجع إلى حرص الشركة المؤجرة على سلامة المنقول المادي وصلاحيته والذي يع نالمعتاد، فإ
  .(1).هدفا من أهدافها

الإيجار من الباطن  نعتماد الايجاري وإجازا للمستأجر موإذا كان التصور قائم على رضا شركة الا   
ترفع دعوى مباشرة على المستأجر من  أن،وتستطيع  الأجرةجل ضمان سداد حقها في من أ كفإنما ذل

ن موافقتها اطن ،فإلايجاري الإيجار من البالباطن عند رفضه السداد وإذا وافقت أيضا شركة الاعتماد ا
على  ،تقيدها بضمان المستأجر الأصلي تنفيذ المتنازل إليه لالتزامه بالوفاء بالأجرة وغيرها من الالتزامات

يتحمل المستأجر الأصلي جميع النفقات الناشئة عن تنفيذ التنازل عن الإيجار ولاسيما المترتبة على نقل  أن
المتنازل يتحمل  أنالمنقول وتشغيله،كما انه يمكن الاتفاق  المنقول من مكان لآخر وإعادة تركيب الأصل

  . تلك النفقات  إليه 
  مين المنقول الماديالتزام المستأجر بتأ:ب

المستأجر يلتزم بضمان المؤجر ضد «  أنعلى 96/09من الأمر  39من المادة  7نصت الفقرة         
وتجري عقود ،» المخاطرمثل هذه مين ضد ر والتأائر التي تلحق الأصل المؤجمخاطر الحريق والتكفل بالخس

مين زام يقع على عاتق المستأجر ،والتأعلى الأصل المؤجر كالت مينالتأ الاعتماد الايجاري على إدراج بند
وتسعى دائما ي ضرر ينجم عن هلاك الشيء المؤمن،على الأشياء كأصل عام يترتب عليه تعويض أ

بند يزيد من المحافظة على الأصل المؤجر أو قيمته عند هلاكه  إدراج إلىشركات الاعتماد الايجاري 
تؤمن على  أن،ومن ثم كان من اللازم على شركة الاعتماد الايجاري لأجل المحافظة على مصلحتها 

الايجاري ،إلا أن مين الشيء على مالكه وهو هنا شركة الاعتماد أن يكون تأملكيتها ،وإذا كان الأصل 
اري يجعل تأمينه على عاتق المستأجر ،ويكون هذا الأخير وطبقا لنصوص عقد عقد الاعتماد الايج

الاعتماد الايجاري وطوال مدة العقد متحملا تبعات هلاك الأصل المؤجر سواء كان الهلاك كليا أو جزئيا 
هلاكه ،حتى ولو كان ذلك بفعل قوة قاهرة ،وهذا يعد خروجا عن نص  ن،ويكون المستأجر مسؤولا ع

من القانون المدني الجزائري التي تقرر الفسخ في حالة هلاك العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار  481المادة 
،إلا أنه في عقد الاعتماد الايجاري يظل المستأجر ملتزما في تنفيذ التزاماته بالرغم من هلاك المنقول ،وأنه 

  .في سبيل جعل آثار الهلاك حقيقة يلتزم المستأجر بالتأمين عليه
والمشرع الفرنسي لم يتطرق إلى موضوع هلاك الأموال موضوع عقد الاعتماد الايجاري ،ومن       

يتحمل مسؤولية ذلك الهلاك ،بخلاف الفقه الفرنسي فإنه اعتبر هلاك المأجور أثناء تنفيذ عقد الاعتماد 
انون المدني من الق 1722الايجاري نتيجة لقوة قاهرة تقع على عاتق المؤجر بناء على نص المادة 

  الفرنسي،لكن عقود الاعتماد الايجاري تنص عادة كبند من بنودها على استبعاد تطبيق هذه المادة وإلقاء
 المسؤولية على عاتق المستأجر ،إلا أن بعض الاجتهادات الفرنسية اعتبر مثل هذه البنود تعسفية وقضت

  ـــــــــــــ
1/M Bey Et Gavalda,le crédit-bail mobilier,op. cit. p 32.  
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  .(1).بإبطالها          
مين عن طريق رفع أقساط فسها بحق زيادة العبء المالي للتأوتحتفظ شركة الاعتماد الايجاري لن      

مين لدى شركة زيادة في الأقساط أو إبرام عقد تأ،إلا أا تخير المستأجر في هذه الحالة بين دفع ال الأجرة
  ..(2)من شركات التامين 

الاعتماد الايجاري على شركة  مين جديد موافقة شركةإبرام المستأجر المستفيد لعقد تأ ويجب في حالة     
عن شركة تي كانت تغطيها الوثيقة الصادرة مين البديلة جميع المخاطر الالتأمين،وان تغطي وثيقة التأ

  .(3)مين وثيقة التأن الاعتماد الايجاري ،ويجب على المستفيد تعيين الشركة الممولة كمستفيد م
نه يتقرر لمصلحة شركة الاعتماد الايجاري ين على المنقول أو الأصل المؤجر أميتبين من شرط التأ    

ن الناشئة عنه إنما هو المستأجر،وأ ،وأا هي المستفيدة منه وفي كل الفروض ،وان من يتحمل الأعباء
  .مين يخفف عنه آثار هلاك المنقول الماديلتأا أنمن حيث  الأخيرالغاية من اشتراطه أيضا مصلحة هذا 

المؤجر  الأصلوالتعويض الذي تتقاضاه شركة الاعتماد الايجاري يكون إذا كان هلاك المنقول أو     
عقد الاعتماد الايجاري قد يواجه  أنأي سبب من الأسباب التي تذكر في عقد التامين ،إلا  إلىراجعا 

لأي سبب من الأسباب  بالنص عليها بنصوص خاصة ،وسواء كان فرض عدم استحقاق مبلغ التعويض 
الحالة التي كان عليها قبل  إلىالهلاك جزئيا أو كليا ،ومن ثم يجب على المستأجر للمنقول الهالك إعادته 

ذلك لايكون إلا باستبدال المنقول استبدالا كليا أو القيام بما يلزم من إصلاحات له  أنالهلاك ،إلا 
الحالة الأصلية عند هلاكه جزئيا ،وكل ذلك على نفقة المستأجر مع بقاء المؤجر مالكا له ،إلا  إلىلإعادته 

 الأصلاد الايجاري عند هلاك ثار عن طريق تعويض شركة الاعتمانه يمكن للمستأجر تفادي هذه الآ
اوية لجميع مس كخيار له،ويكون هذا التعويض محددا في عقد الاعتماد الايجاري كقيمة مستحقة للمؤجر

أقساط الأجرة التي لم تكن مسددة ،ناهيك عما تبقى من قيمة للأصل والتي تم تحديدها كثمن لتملك 
 .(4).المنقول عند اية مدة عقد الاعتماد الايجاري 

يتبين من كل ذلك أن للمستأجر حق استعمال احد الخيارين فإما إعادة الأصل إلى طبيعته الأولى        
داله بمنقول آخر عند هلاك المنقول كليا أو إصلاحه عند هلاكه الجزئي ،كما له حق دفع عن طريق استب

  اـله زالتعويض للمؤجر،وإذا تقاضت شركة الاعتماد الايجاري مبلغ التعويض من شركة التامين فلا يجو
  ولـالمنق الرجوع على المستأجر المستفيد في حالة هلاك المنقول كليا وفسخ العقد وزوال المستأجر برد

  ــــــــــــ
1/Grenoble 13 juin 1991,J.C.P.1992//21819 note G paisant. 

 ا من ــتجري شركات الاعتماد الايجاري على امتلاك شركات تامين خاصة ا ،حيث يتم التامين لديه/ 2
  .«Locafrance»قبل المستأجر وهذا ماقامت به شركة      

3/Daniel Crémieux israel, op. cit. p55.  
4/R Rodiere et Rives.lange et Monique Contamine-Raynaud op.   
    cit.p417.  
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كان الهلاك جزئيا للمنقول فان  وإذاالذي لايغطيه التعويض ، الأصلوهو لايتحمل إلا القدر من قيمة 
له دفع النفقات للهلاك الجزئي مع تحم الأصلماكانت عليه قبل تعرض  إلىملزم بإعادة الحال  المستأجر

حالته الأولى ،وفي المقابل يتعهد المؤمن التابع لشركة الاعتماد الايجاري بعدم  إلىالناتجة عن إعادة المنقول 
باتخاذ  الأخيرإذا لم يقوم هذا  المستأجريرجع المؤمن على  أن،إلا انه يمكن  المستأجرالرجوع على 

لك اللازمة للمحافظة على حقوق شركة الاعتماد الضرر أو تفاقمه، وت نالإجراءات اللازمة للحد م
 .(1).الايجاري تجاه الغير

  .بصيانة المنقول  المستأجرالتزام :ج         
بصيانة ما  المستأجريتضمن بندا يقضي بالتزام  أنسبق الإشارة إلى أن عقد الاعتماد الايجاري يمكن       

التي اعتبرت قيد هذا  96/09من الأمر  33المادة  اجر له من منقول ،ومصدر هذا الالتزام مانصت عليه
الالتزام بالحفاظ على  المستأجريضع العقد على عاتق  أنيمكن  «بقولها الالتزام أو عدم قيده أمرا جوازيا

  .»المؤجر وصيانته في حالة اعتماد إيجاري للأصول المنقولة الأصل
غاية شركة  أنذا النوع من الالتزامات بحكم وفي غالب الأحيان تدرج عقود الاعتماد الايجاري ه     

 المستأجرومن ثم بقاء قيمته وبناء عليه تلزم  ،الاعتماد الايجاري هي الحفاظ على سلامة المنقول المادي
 إلىكان المنقول يحتاج  وإذابالصيانة اللازمة للحفاظ على صلاحيته لاستعماله في الوجه المخصص له ،

ذهبت إليه  القيام بذلك وعلى نفقته وهذا ما المستأجرظ عليه ،فانه على صيانة ضرورية غايتها الحفا
بالترميمات التي لم يضعها القانون  المستأجرالتي نصت على وجوب قيام  39الفقرة العاشرة من المادة 

  .(2).صراحة على المؤجر
والمتعلق بالتزام  96/09 من الأمر 39رة من المادة يتضح من خلال هذا الالتزام المنوه عنه بالفقرة العاش

القانون المدني  أن إذذلك يعد خروجا عن القواعد العامة ، أن ،بصيانة المنقول وعلى حسابه المستأجر
قد نص على التزام المؤجر وتعهده بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي  479الجزائري وبالمادة 

ميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الخاصة يقوم بج أنكانت عليها وقت التسليم ،ويجب عليه 
  .بالمستأجر 

والالتزام  المستأجروإذا كان القانون المدني الجزائري يميز بين الالتزام بالصيانة التاجيرية التي يتحملها 
ز مجال فيه لهذا النوع من التميي بالصيانة الضرورية التي يتحملها المؤجر ،فان عقد الاعتماد الايجاري لا

يفرض هذا الالتزام على المستأجر إذا كان المنقول المادي يحتاج إلى عقد الاعتماد الايجاري  إن،بل 
  .إصلاحات ضرورية أثناء تنفيذ العقد حتى ولو تعلق الأمر بأضرار ناجمة عن حادث ما

 روجاـــخويبرر التزام المستأجر للقيام ذا الالتزام،وهو على خلاف ما تنص عليه القواعد العامة و
 ـــــــــــــ

   .376 هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ص/ 1
  .ـق الذكرالساب 09.96الأمر  /2
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،بان ذلك راجع لعدم تعلقها بالنظام العام ،ومن ثم جواز إدراج مثل هذا عما تفرضه هذه الأخيرة      
  .النوع من الالتزامات في عقد الاعتماد الايجاري

بالصيانة الضرورية،أن ملكية الأصل مآلها إليه عند  المستأجرالفقه في تبرير التزام ويرى جانب من       
المستأجر تبعات ،ومن ثم ليس ثمة ما يمنع من تحمل ار شراء المنقوليختار خي أناية عقد الإيجار بعد 

  .(1).في انتفاعه بالمنقولالملكية منذ البدء 
الملكية ضمان  أنول في بداية عقد الاعتماد الايجاري باعتبار وإذا كان المستأجر لا يتملك المنق       

تتحمل هي تبعات  أن،فانه من العدالة  المستأجرلشركة الاعتماد الايجاري من مخاطر إعسار أو إفلاس 
يهمها الجانب  يهمها الجوانب الفنية للمنقول بقدر ما شركة الاعتماد الايجاري لا أنهذا الضمان ،إلا 

شراءه فان  المستأجراختار  وإذاتحرص في نفس الوقت على إبقاء صلاحية المنقول وسلامته ،التمويلي ،و
الاهتمام يظل قائما من قبل  أنتم بصلاحية هذا المنقول بعد شرائه ،إلا  شركة الاعتماد الايجاري لا

أو عدم تجديده عن استعمال خيار الشراء واختار فسخ العقد  المستأجرشركة الاعتماد الايجاري لو عدل 
يكون هناك حرصا منها على صلاحية المنقول ،ولن تتحقق صلاحيته إلا  أن، ومن ثم كان من اللازم 

وطيلة مدة عقد  المستأجروطيلة مدة العقد بصيانته ،ولن تتأتى هذه الصلاحية إلا بإلزام  المستأجربإلزام 
تاجيرية المنصوص  عليها في عقد الإيجار الاعتماد الايجاري ،ولن تكون صلاحيته إلا في ظل الصيانة ال

ر ـعموما والصيانة الضرورية المنصوص عليها في عقد الاعتماد الايجاري خصوصا تبعا لأحكام الأم
  .المتعلق بالاعتماد الايجاري09/ 96

 اويدخل في إطار صيانة المنقول المؤجر للمستأجر إعادة يئته واستبدال قطع غياره أو إضافة كل م       
من قطع غيار تكون ملكا لشركة الاعتماد  المستأجرضافه ه  المنقول من هذه القطع ،وكل ما أيحتاج

 إلىبإعادة المنقول  المستأجرالايجاري المؤجرة ،وليس للمستأجر حق استردادها مالم يتم الاتفاق على تعهد 
ومن ثم يتأكد لنا ،(2).اء ذلكعن أية أضرار تصيبها من جرحالته الطبيعية بعد فترة معينة مع التعويض 

 شركة الاعتماد الايجاري غايتها صلاحية المنقول لإمكانية إعادة بيعه أو تجديد الإيجار بشأنه وكل ما أن
يزيد من فعالية ضمان سلامته تدرجه الشركة في أي عقد تبرمه مع أي مستأجر ،حتى ولو زاد ذلك من 

  . المستأجرأعباء وتكاليف العملية على 
لم يشذ المشرع المصري عما ذهب إليه المشرع الجزائري في شأن التزام المستأجر بصيانة المنقول و   

الصيانة التأجيرية بما يتفق مع الأغراض التي أعدت له،حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من 
وصيانة وإصلاح  ن يلتزم المستأجر باستعمالالمتعلق بالتأجير التمويلي بأ1995لسنة  95قانون رقم

  الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض 
  ـــــــــــــ

1/M Bey et Gavalda.op. cit. p101.    
  .268السابق ص  عنادر عبد العزيز شافي، المرجـ/ 2
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ة الواجب مراعاا سواء التي قررت لها وفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر بشان الأصول الفني
  .أو المقاول دسطته أو بواسطة المورررة بواكانت مق

ويتضح من نص المادة أن الصيانة عند المشرع المصري لاتكون إلا بقيام المستأجر بمتابعة دورية للأصول  
المؤجرة وذلك بغرض الوقوف على حالتها تجنبا لحدوث أعطال أو منعا لتفاقمها إذا بدأت ،كما يلتزم 

ا من عطب ،وقد يكون  ؤجرة إلى سيرا في العمل بعد إزالة ماالمستأجر بالإصلاح وإعادة الأصول الم
يكون تنفيذ مثل هذا النوع من الالتزامات محل  ذلك باستبدال الأجزاء التي أدت إلى العطل ،وغالبا ما

يكون استلام المستأجر للتعليمات ،وقد لذي ينظم علاقة المؤجر بالمستأجرشروط صريحة في العقد ا
 (1)ا مصاحبا لإبرام العقد واستلام الأصول المؤجرةالواجب التقيد  .  

  الفـرع الثاني
  التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة

يعتبر التزام المستأجر بدفع الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري من أهم الالتزامات التي يتحملها في        
ن عقد ة لعقد الإيجار، فإالأركان الأساسي مقابل انتفاعه بالأصول المؤجرة له،وإذا كانت الأجرة تعتبر من

  .  يحيد عن اعتبارها كذلك  الاعتماد الايجاري لا
  ..(2)عملا ان الأجرة يجوز أن تكون نقودا أومحلهافمن القانون المدني الجزائري  470 ووفقالنص المادة         

لف أقساطها بالزيادة أو النقصان ، كما يمكن أن  تختفوقد ترك المشرع تحديد الأجرة لحرية الأطرا     
من القانون المدني الجزائري على انه يجب على المستأجر أن يقوم  498من مدة لأخرى،كما نصت المادة 

الإيجار في المواعيد المتفق عليها،وإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالأجرة في المواعيد  ثمنبدفع 
  . المعمول ا في الجهة 

من التقنين المدني الفرنسي على التزام  2فقرة  1783لمشرع الفرنسي عبر نص المادة وقد أشار ا   
  . المستأجر بدفع الأجرة مقابل انتفاعه بالأشياء محل عقد الإيجار

تعلق ا من خلال القانون ي اولم يكن عرض موقف المشرع الجزائري للأجرة في عقد الإيجار وم     
  . ى مدى ما اخذ به منه من أحكام في قانون الاعتماد الايجاري ،إلا من اجل الوقوف علالمدني
انه يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر «على  09/ 96من الأمر  32يه نصت المادة وبناء عل      

بالأصل المؤجر، وفي التواريخ المتفق عليها المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد  عمقابل حـق الانتفا
  . »الايجاري

  ان ـــوالمك من الأمر المذكور على أن يدفع الإيجار حسب السعر 39المادة من  1الفقرة وقد أكدت 
  ـــــــــــــ

  .وما بعدها 14عبد الرحمن السيد قرمان ،المرجع السابق ص / 1
المواعيد  يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الإيجار في « الجزائري من القانون المدني 498تنص المادة / 2

  ».المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق،وجب الوفاء بالأجرة في المواعيد المعمول ا في الجهة 
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فيها ما يمنع مثل هذا الاتفاق،  دولا يخرج هذا النص عن القواعد العامة،ولا يوجوالتواريخ المتفق عليها،
قورنت بمثلها في الإيجار بوجه عام، لان  إلا أن الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري تكون مرتفعة إذا ما

الأمر متعلق بإيجار معدات قابلة للإهلاك بحكم الاستغلال لها ،ومن ثم يدخل في تقدير الأجرة المستحقة 
استهلاكه وتكاليف إبرام عقد الاعتماد ونسبة معينة تقابل بالمنقول المادي محل العقــد  عمقابل الانتفا

ينة من الأرباح التي تستهدفها المؤسسات المالية من استثمار أموالها في تمويل الايجاري، وإضافة نسبة مع
   .(1).المشروعات التجارية ،وهو ما يسمى امش الربح 

ماعدا وجود اتفاق مخالف بين « على انه 96/09من الامر 14نص المشرع الجزائري بالمادة  وقد    
من هذا الأمر يتضمن مبلغ  12للإلغاء الواردة في المادة كانت مدة الفترة غير القابلة  ا، ومهمالأطراف

  : يلي  الإيجارات التي يجب أن يدفعه المستأجر للمؤجر ما
سعر شراء الأصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساوية المبلغ تضاف إليها القيمة المتبقية التي  -

  . يجب دفعها عند مزاولة حق الخيار بالشراء
 . المتصلة بالأصل موضوع العقد أعباء استغلال المؤجر  -
هامش يطابق الأرباح أو الفوائد، المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض والموارد الثابتة  -

 ». المخصصة لاحتياجات عملية الاعتماد الايجاري 
أن تحدد الإيجارات حسب نمط متناقض أو خطي  «من نفس الأمر على  15كما نصت المادة      

اهج محددة عن طريق التشريع ، وتدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف المعنية استنادا إلى من
  ».بعقد الاعتماد الايجاري 

تم استعراضه من نصوص قانونية تتعلق بالأجرة وأحكامها عبر القانون المدني والأمر  وبناء على ما       
ع هذا الالتزام الواقع على عاتق المستأجر الايجاري، فانه يتعين تفصيل موضو دالمتعلق بالاعتما 96/09

  : عبر النقاط التالية 
  .تحديد مقدار الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري : أولا 
ومواعيد ومكان وكيفية دفعه والتاريخ الذي  ةيعود للمؤجر والمستأجر حرية تحديد بدل الإيجار وقيم    

ة مع مراعاة طبيعة عقد الاعتماد الايجاري باعتباره وسيلة يبدأ فيه تنفيذ هذا الالتزام بحسب القواعد العام
 .(2).من وسائل التمويل

وبصدد تحديد مقدار الأجرة التي يلتزم المستأجر بدفعها بناء على عقد الاعتماد الايجاري يلزم       
  ،وما إذا ، والوقوف على معدلات أقساطها المحددة في العقد (3)تحديد العناصر الداخلة في تلك الأجرة 

 ــــــــــــــ 
1/Cabriallac: Leasing, rep dalloz doc civil n°43et Em Bey et   
   Calais- auloy op.cit n° 58.                         

  .256نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق ص  /2
  .80قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ص / 3
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وهل لمؤسسة الاعتماد الايجاري حق الاحتفاظ ، (1)ا بموجب الدفع بمعدل متحرككان الدفع والوفاء 
بحقها في تعديل الأجرة إذا تغيرت أسعار الآلات في الفترة الواقعة بين توقيع عقد الاعتماد الايجاري 

شياء مدة الإيجار طالما أن هناك نسبة من استهلاك هذه الأ الأشياء محل العقد للمستأجر، وبدءوتسليم 
 (2).تدخل في تكوين الأجرة المستحقة 

ر لم ينتفع المستأجولوالمؤجر للقيمة الايجارية كاملة ،بين الطرفين على استحقاق  قكما يجوز الاتفا       
 (3) .البالمـ

  .عناصر الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري : أ   
تغطية البرنامج الاستثماري بالكامل ،لان  إن الاعتماد الايجاري اعتماد شامل بمعنى انه يتضمن        

الممول يقف على تقدير الأصول التي يشملها الاعتماد الايجاري ،ولا مجال لوجود مبالغة في تقدير 
الأصول تحت تصرف الممول المؤجر، وبعبارة أخرى فإن القيمة الإجمالية  ةالتكلفة الاستثمارية وملكي

الأقساط التي يلتزم ا المستأجر طوال فترة الإيجار، وهي التي للأصل المؤجر هي التي سوف توزع على 
تقوم على مبدأ أساسي مفاده أن الأصول المادية تدفع تكاليفها من عوائد استخدامها، أو أن الآلة تدفع 

  . والآلات المؤجرة  ةقيمتها من دخلها، كما أن الأقساط يجب أن تغطي العمر الاقتصادي للأجهز
الايجاري بالنظر إلى المنافع  دالفرنسي ارتفاع بدلات الإيجار في عقود الاعتما دلاجتهاوقد برر ا     

الاقتصادية والضريبية الناجمة عن هذا النوع من العقود، إضافة إلى الأخطار التي تتعرض لها شركة 
  الاعتماد الايجاري كاستعادا

ن قد استعملت،مما يصعب عليها إعادة عقد الاعتماد الايجاري،بعد أن تكو عللآلات والمعدات موضو
،وإذا كانت شركة الاعتماد الإيجار دف من وراء توظيف رأسمالها في  (4)تأجيرها أو التصرف فيها

تملك الأصل، فإا تبحث عن استرداد رأسمالها فضلا عن الحصول على عوائده من خلال أقساط الأجرة 
 .(5).التي يدفعها المستأجر

ه أن شركة الاعتماد الايجاري تستثمر أموالها في شراء الأصول الإنتاجية بناء على طلب مما لاشك في     
المستأجر وتؤجرها له، ولذا تحرص كل الحرص على استرداد رأسمالها المستثمر في التمويل من خلال 

  المبرم  قاـتفأقساط الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينها وبين المستأجر، كما تحرص الشركة المؤجرة في الا
 ــــــــــــــ 

  . 378هاني محمد دويدار ، المرجع السابــق ص /1
 . 207وان، المرجع السابق ص ــفايز نعيم رض/ 2
  .111أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق ص / 3

4/Tribunal com.la vachelle 26 juin 1964    
    J.C.P.1965II14331noteJ.M leloup  
5/M Bey, de la symbiotique. op.cit p 23. 



 69

لأي طرف إلغائها إلا بموافقة الطرف الآخر  زمع المستأجر أن تكون مدة العقد غير قابلة للإلغاء، ولا يجو
.(1)  
يتم  ويلاحظ انه في الفروض التي يتحدد فيها ثمن التملك للمستأجر الأصل في اية مدة الإيجار لا     

الإهلاك إلا بقبض شركة الاعتماد  لل أقساط الأجرة، ولا يكتمإهلاك كامل رأس المال من خلا
 .(2)الايجاري ثمن التملك إذا مااتجهت إرادة المستفيد إلى إعمال خيار التملك

ويختلف الاعتماد الايجاري عن غيره من عمليات الاعتماد من حيث أن الأجرة لا تخضع للقيود        
نح الائتمان، ولا تعتبر الفائدة التي تعود على شركة الاعتماد المتعلقة بتحديد سعر الفائدة بصدد م

  .(3).الايجاري من قبيل الربا 
ويعتبر بعض الفقهاء أن عقد الاعتماد الايجاري من العقود التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام       

وبين العائد ) الربا( ة وهو يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تفرق بين العائد على الأصول النقدي
  .(4).، إذ تحرم الشريعة الربا وتبيح الأجرة ) الأجرة( على استيفاء منافع الأصول المادية 

الايجاري إلى تحديد  دالاعتما ويتم تحديد الأجرة استنادا إلى شراء ثمن الأصل، وتلجأ شركات       
 loyerتثمر فيما يعرف بالأجرة الأساسية أساس للأجرة عبارة عن نسبة مئوية ثابتة من رأس مال المس

de base(5)، والتي على أساسها يتم احتساب مختلف أقساط الأجرة التي يلتزم المستفيد بسدادها. .  
  ـــــــــــــ

1/Le contrat est conclu pour une durée déterminée pendant    
   Laquelle le contrat s’il est normalement exécuter, ne peut être   
   résilié par aucune des deux parties (période irrévocable) et que    

les montants a payer le  preneur au cours de la période,                       
   irrévocable courent ou moins le coût d’acquisition ou de   
   fabrication ainsi que tous les frais accessoires.y compris les   
   frais de financement du bailleur.  
    Mario. Giovonoli, le crédit – bail « leasing » en Europe n° 66    
    p47 . 
2/Pace pratique et technique financière du crédit bail « leasing »    

collection ce qu’il vous faut savoir paris 1ére éd 74 p d 11.              
  .  41حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق رص / 3

4/ Mohamed el fetih hamid : financial  leasing, the experience of   
   the Islamic development, bank (I.D.B), seminar  on cross,    
   border leasing.souse-tunisia April 96 inter arable investment   
   gaurantée corporation Kuwait page 115.  

    .533مشار إليه في نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق ص 
5/Leguin crédit–bail immobilier et financement de l’entreprise  

collection      d’institut d’études commercial de Grenoble pu de  
   Grenoble 1976 page 9.   
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وعلى أساس مدة عقد الاعتماد الايجاري ومعدلات الأقساط المتفق عليها، تم تحديد أقساط       
ويجوز الاتفاق على مراجعة الأجرة بإعادة تقديرها سنويا، وهو ما يترتب عليها إعادة تقييم ،الأجرة

الايجاري تولد بالاتفاق مع المستأجر، ويكون تعديل بدل الأجرة  أقساطها،وهو حق لشركة الاعتماد
عادة بسبب تغير أسعار الأموال موضوع عقد الاعتماد الايجاري في الفترة الواقعة بين توقيع العقد وبين 

ن هناك نسبة معينة من استهلاك تلك وذلك لأ،تسليم تلك الأموال للمستأجر، أو قبل بدء مدة الإيجار
 دخل في تحديد الأجرة المستحقة،وقد تحتفظ شركات الاعتماد الايجاري بحقها في تعديل بدلاتالأموال ت

  .(1).تنفيذ العقد  الإيجارات بعد فترة معينة من بدء
وتتجه بعض عقود الاعتماد الايجاري في احتساب وتقدير أقساط الإيجار وفقا للمعطيات التي قدمها      

شروط بيع المنقول،وآجال التسليم وتاريخ دفع التسبيقة،وكذا عند أو المستأجر حول ثمن و العميل
حد هذه العناصر يتم عملة الدفع عند تسديد كل قسط ، وأنه في حالة تعديل أاقتضاء سعر صرف 

تسوية أقساط الإيجار بالزيادة أو النقصان  وفقا للمبلغ النهائي المدفوع إلى البائع الأول، وكذا الضرائب 
وأرباح أو خسائر الصرف والمصاريف الأخرى التي يكون قد لإتاوات وغرامات التأخير ولات واوالعم

      .(2).خاصة إذا تعلق الأمر بتأخر التسليم ،أنفقها البنك من جراء هذا التعديل
إلا على ضوء اعتبارات مالية  ويتبين مما يستعرض بشان الأجرة أن تحديدها ليس ائيا ، وانه لا يحدد    
الأجرة النهائية لما تم تحديده في العقد ،لا يبرر طلب المستفيد المستأجر بفسخ عقد الاعتماد اوز قدرتجوأن 

تعديلا  لالايجاري من حيث أن الفرق نتج عن تنفيذ أحكام عقد الاعتماد الايجاري ،ولا يمث
      .(3).جوهريا

أن تكون محددة  مبلة للتحديد،ولا يلزوبالرجوع إلى القواعد العامة فإنه يكفي أن تكون الأجرة قا     
من القانون المدني الجزائري  471فعلافي العقد ويكون تقديرها بعد ذلك بحسب ما أشارت إليه المادة 

بالرجوع للتعريفات الرسمية والأسعار الجارية في المحلات المماثلة، وذلك عند عدم اتفاق الطرفين على 
العامة فانه عند سكوت الطرفين عن تحديد الأجرة أو عن تحديد تعيين ثمن الإيجار،وتطبيقا للقواعد 

 .(4).الأساس الذي تقوم عليه،فإن الإيجار لايكون باطلا بل يتكفل القانون بتحديد الأجرة في هذه الحالة
الايجاري للمستفيد الامتناع عن الوفاء بالأجرة، كما حددا  يجوز في عقد الاعتماد ومن ثم فانه لا     

 الاعتماد الايجاري بصفة ائية، وإلا تعرض طلبه إلى فسخ العقد وإلزامه برد الأصل المؤجر ودفع شركة
 ـــــــــــــ

  .260ص  المرجع السابقنادر عبد العزيز شافي، / 1
وفقا لأسس ا تتضمن إمكانية تعديل الأجرة،الايجاري على تضمين بنود  دتجري الكثير من عقود الاعتما/ 2

 .تنقصأو وعلى ضوئها تزيد بدلات الإيجار ، تحددها شركة الاعتماد الايجاري سلفا ومعايير 
 . 380هاني محمد دويدار، المرجع السابق ص / 3
  .170عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الد الأول ص/ 4
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 .(1).التعويض المقرر بموجب الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد
مطلقا  رفي الاعتبا تأخذن تحديد مقدار الأجرة يخضع لضوابط مالية صرفة لاليه، فإومما سبق الإشارة إ    

ن عقد الاعتماد الايجاري يرتكز في تحديد الأجرة على ة السوقية للأصل المؤجر،ومن ثم فإالقيمة الايجاري
لعادي عند عدم تجديد الأجرة بين أسس مالية ليست لها علاقة بالسوق، كما هو الحال في عقد الإيجار ا

الطرفين المتعاقدين،وإذا كان البعض يرى بان الأجرة هي مقابل الانتفاع بالأصل بالرغم من تقديرها طبقا 
،وإذا .(3)ن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالأصل بصفة جزئيةبأ،فإن البعض الآخرلايقر.(2)لضوابط مالية

ن الأجرة التي كانت تمثلا إهلاكا ل المؤجر ،فإد اختار تملك الأصق كان المستأجر في اية عقد الايجار
أن تكون تلك الأجرة من حيث  بلرأسمال المؤجر، أقساطها تمثل ثمن تملك الأصل بالنسبة له،ولا نستغر

قيمتها أكثر مما هو معروف من قيمة ضئيلة في الإيجار العادي،بل إن المشرع في عقد الاعتماد الايجاري 
لى المستأجر العقد لطابعه الخاص وبصفة خاصة ما يتضمنه من احتمال نقل ملكية المال المؤجر إ راعى هذا

ن الأجرة التي يدفعها يدخل فيها مقابل لهذا الخيار الممنوح له بشراء المال المؤجر عند انتهاء العقد، وإ
شراء  لايجاري بأقساط ثمنتمت المقارنة بين أقساط أجرة الاعتماد ا ما ، وإذا.(4)رعند انتهاء الإيجا

من التكلفة المالية في البيع أكثر ن تكلفة التمويل في عقد الاعتماد الايجاري الأصل في البيع بالتقسيط،فإ
بالتقسيط،ذلك أن البيع بالتقسيط يتضمن الثمن هامش ربح ابتداء، وفوائد مقابل تقسيط الثمن، أما 

ن ثمن شراء الأصل ونفقات المؤجر المالية وهامش ربح، إذا اري فإا تتضمالايج دالأجرة في عقد الاعتما
الايجاري، ومدة البيع بالتقسيط متساوية ، وافتراض  دكان الأمر بافتراض مدة كل من عقد الاعتما

الايجاري أكثر منها في  دالمؤجـر في عقد الاعتمان تكلفة الأصل لنفقة في كلا العقدين متجانسة، فإا
 دك عما يتكبده المستأجر من نفقات أخرى واجبة تحملها له شركة الاعتما،ناهي طالبيع بالتقسي

الايجاري، إذا اختار خيار تملك الأصل عند اية عقد الإيجار، مما يفيد أن ثمن الأصل المؤجر عند استعمال 
خيار التملك مع حساب أقساط الأجرة، ودفع قيمة إضافية أكثر من ثمن الأصل المبيع عند بيعه 

  .  سيطبالتق
  : ميكانيزمات أقساط الأجرة : ب

الايجاري اعتماد شامل،ويستفاد من ذلك أنه يتضمن تغطية  دسبق وأن أشير إلى أن الاعتما       
البرنامج الاستثماري بالكامل، ذلك أن الممول يقف على تقدير قيمة الأصول التي يشملها الاعتماد 

  التكلفة الاستثمارية،إضافة إلى أا تبقى تحت تصرفه باحتفاظهالايجاري ،فلا مجال لوجود مبالغة في تقدير 
 ـــــــــــــ 

1/Cour d’appel de Nancy 2éme chambre 9 fev 1989 J.C.P 92 IV    
    2477.            
2/M Bey de la symbiotique op.cit p104.  
3/ Rodiere et rives lange op. cit. p418. 

 .113د، المرجع السابق ص مجاه أسامة أبو الحسن/ 4
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تمنح كاملة في شكل معدات أو تجهيزات، فان الاسترداد أيضا لابد أن  دقيمة الاعتما أن بملكيتها،وبما
يكون كاملا، ومعنى الاسترداد الكامل أن المؤسسة المالية المانحة للاعتماد لابد أن تحصل من المستفيد 

اللاحقة من  دالاعتما فها، والمتمثلة في ثمن شرائها وتكاليخلال فترات الاستغلال للمعدات على قيمت
يتحمله الممول من أعباء مالية في سبيل وضع الأجهزة والآلات تحت  تامين وصيانة، ومخاطر، وكل ما

الممول الحصول عليه من فوائد وعوائد استغلال وهذه القيمة  يأمل تصرف العميل المستأجر، وكذلك ما
ن جر طوال فترة الائتمان، ومن ثم فإوف توزع على الأقساط التي يلتزم ا المستأالإجمالية هي التي س

  .  )عمقابل الانتفا(الايجاري يتحقق من خلال أقساط دورية تختلف عن الأجرة العادية  دالاعتما
إن تحديد معدلات أقساط الأجرة يكون أيضا على ضوء مقدرة المستأجر على السداد الدوري،         

نه يؤخذ في ،ومن ثم فإ.(1)ل السيولة النقدية التي يحتكم إليها في المراحل المختلفة لمزاولة نشاطه ومعد
الطابع الدائم أو الموسمي لنشاط المستفيد،وإمكانات الاستغلال المتاحة له ونفقات إدارة المديونية  رالاعتبا

  .(2).تصاعدية أو تنازلية ومعدلها من أقساط متساوية أو طعند تحديد الآجال الدورية للأقسا
 دإن تحديد معدلات أقساط الأجرة يتوقف على معدل الإهلاك المالي الذي نحدده شركة الاعتما         

ت إلى تحديد معدل الايجاري للمنقولا دفي مجال الاعتما إلى مصالحها المالية وحدها،وتلجأ الايجاري بالنظر
للمنقول،ويشير البعض إلى أن الأقساط المتساوية هي أفضل  من معدل الهلاك الضريبي إهلاك مالي أبطأ

الايجاري لا تجيزها إذا كانت لا تتفق  دمعدل للمؤسسة المالية بالنسبة إلى المستفيد، إلا أن شركة الاعتما
  .(3).مع سياسة الإهلاك التي تتبناها

  : الوفاء بأقساط الأجرة بمعدل متحرك : ج      
من التقنين المدني الفرنسي  1134لعقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها بالمادة تطبيقا لمبدأ ا       
 دن الأصل عدم جواز تعديل الأجرة أثناء تنفيذ عقد الاعتمالجزائري ، فإمن القانون المدني ا 106والمادة 

ء الأقساط وفاالايجاري ابتداء شرط  دنه يمكن أن يتضمن عقد الاعتمالايجاري إلا باتفاق الطرفين إلا أا
على عاتق  ءالمتحرك ،وإذا كان السعي قائم على تخفيف الأعبايسمى المعدل بمعدلات مختلفة، أو ما 

، وفي هذا يختلف دبطريقة متساوية طوال فترة الاعتما طالمستأجر،فليس من المتصور أن تحدد الأقسا
فإن ،تومعدلات الاستهلاكا لحديةا ةالايجاري عن القروض التقليدية، فطبقا لقواعد الإنتاجي دالاعتما

وفي لة متزايد، فيكون القسط مرتفعا،إنتاجية الآلة تخضع لثلاث مراحل ، إذ المرحلة الأولى يكون عائد الآ
  بسبب التقادمإلى استقرار مستوى إنتاجية الآلة  يالمرحلة الثانية حيث يكون عائد الآلة ثابت ،فإنه يؤد

  ـــــــــــــ
1/M Bey : de la symbiotique op.cit p 167.       
2/ Pace : R  Pratique op.cit p 14.        
3/ Lobez : la décision du crédit –bail Thèse. 3éme cycle, sciences de 

gestion, Lille 1985 p 16.                                                                     
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وفي تغطي سوى أقساط منخفضة،فلا يمكن أن عوائدها، ضالمتكرر فتنخفوالاستخدام لاكات ستهوالا
،وتطبيقا ضالمرحلة الثالثة يتقلص العائد إلى مستوى منخفض جدا فتكون الأقساط موازية لهذا الانخفا

 دميكي في الاعتمان الأقساط تحدد بطريقة متدرجة في شكل تنازلي،وهذا هو الجانب الدينالهذه المراحل فإ
بدء  نالايجاري بحقها في تعديل بدلات الإيجار بعد فترة معينة م دالايجاري،وقد تحتفظ شركات الاعتما

، وذلك عندما يتم تحديد بدلات الإيجار على أساس معيار أو معدل مالي أو اقتصادي معين دلعقتنفيذ ا
لات ، فقد يتفق على زيادة الأجرة في حالة اعتمد في تحديد البد يوتبعا لتغيير سعر ذلك المعيار الذ

ارتفاع معد اقتصادي وقد يتفق على تخفيض بدل الإيجار إذا انخفض سعر المال المؤجر،أوفي حالة الحكم 
    .(1).بتخفيض ثمن المال المأجور تبعا لعيب في صناعته 

تحدد  «ارات بقوله كيفية تحديد الإيج 96/09من الأمر  15وقد بين المشرع الجزائري بالمادة     
الإيجارات حسب نمط متناقض أو خطي استثناء، محددة عن طريق التشريع وتدفع الإيجارات حسب 

، ويجري العمل عند بعض المؤسسات المالية ».دورية تختارها الأطراف المعنية لعقد الاعتماد الايجاري 
ل ا لدى هذه المؤسسات،كما أن المصرفية المعمو طعلى جواز مراجعة مبلغ الإيجار وفق تغير الشرو

احتساب وتقدير أقساط الإيجار يكون وفقا للمعطيات التي يقدمها المستأجر حول ثمن وشروط بيع 
تسديد كل قسط ، وفي حالة  المنقول، وآجال التسليم ،وكذا عند الاقتضاء سعر صرف عملة الدفع عند

ادة أو النقصان وفقا للمبلغ النهائي المدفوع إلى يتم تسوية أقساط الإيجار بالزيتعديل أحد هذه العناصر 
 فالبائع الأول،وكذا الضرائب والعملات والإتاوات وغرامات التأخير، وأرباح وخسائر الصر

والمصاريف الأخرى التي يكون قد أنفقها البنك من جراء هذا التعديل خاصة إذا تعلق الأمر بالتأخر في 
  .التسليم

المتحرك على كامل الأجرة الأساسية أو على جزء منها فقط ، وذلك على ويمكن ورود المعدل       
عليه في عقد الاعتماد الايجاري التي تنص على إمكانية زيادة الأجرة المقررة كما نص  قتم الاتفا ضوء ما

تحتمل  الايجاري المبرم لا دعلى ذلك المشرع الجزائري، والواقع أن الأجرة بحسب مدة عقد الاعتما
  . الايجاري ، وان ميكانيزم الأجرة لايكون إلا صعودا  دقاص على ضوء مصالح شركات الاعتماالانت

للطرفين في عقد الاعتماد الايجاري مراجعة  472وإذا كان القانون المدني الجزائري قد أجاز بالمادة      
من نفس  477ن المادة ب المنفعة فإسعر الإيجار  وان الأجرة يكون تحديدها في عقد الإيجار العادي بحس

ز للمستأجر إنقاص القانون قد ربطت الأجرة بمدى الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا انتقص الانتفاع جا
ن به من خصوصية فإ ف،ورجوعا لعقد الاعتماد الايجاري ،وما يتصعنقص من الانتفاالأجرة بقدر ما

 اس ثمن شراء الأصل المؤجر، فإذا اختارتحديد القيمة الايجارية التي يلتزم ا المستأجر يتم على أس
  ن ثمن الأصل المبيع حينئذ هو الايجاري،فإللأصل المؤجر في اية مدة عقد الاعتماد  ءخيار الشرا المستأجر

  ــــــــــــ
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مدة أخرى تكون القيمة الايجاري  تلك القيمة التي لم تغطها أقساط الأجرة، وإذا جدد عقد الاعتماد
  .(1).الايجارية في المدة الجديدة منخفضة عن المدة السابقة

،لان العدالة التي هي ليست من أهدافهاتحكمها اعتبارات  ونشير أن شركات الاعتماد الايجاري لا    
ظل توظيف  شركات دف إلى تحقيق الربح ومكافحة التضخم عند اختيارها الوفاء بمعدل متحرك في

 .(2). ناهيك عن خطر انخفاض قيمة العملة الوطنيةتستردها إلا بمرور الزمن، أموالها في صفقة لا
من التقنين المدني الفرنسي أن المدين لا يلتزم إلا بما اتفق عليه من قدر النقود  1895وتقضي المادة      

هذا يضر بمصلحة شركات الاعتماد  نلة ، ومن ثم فإدون أن يكلف بالزيادة بسبب انخفاض قيمة العم
  .الايجاري باعتبارها دائنة والمستأجر مدين 

  : شروط الوفاء بالأجرة: ثانيا    
يلتزم بدفع الإيجارات حسب السعر  المستأجر أنعلى  96/09من الأمر  1فقرة  39نصت المادة       

  . والمكان والتواريخ المتفق عليها 
الوفاء  لاعتماد الايجاري تتضمن أحكاما تتعلق بتحديد زمان ومكانن عقود اذلك فإ وبناء على   

من نفس الأمر على الجزاء الذي يجوز للمؤجر أن يتخذه ضد المستأجر  20كما نصت المادة بالإيجارات،
نه بعد الإشعار المسبق له يجوز التصرف في الأصل ف عن دفع قسط واحد من الإيجار، وأفي حالة التخل
أو رهن الحيازة،أو عن طريق أي وسيلة قانونية ه، وذلك عن طريق بيعه أو تأجيره،ترجاعالمؤجر بعد اس

  . أخرى لنقل الملكية ، بل إن عدم دفع قسط واحد من الإيجار يجعل الفسخ تعسفيا 
وتتضمن عقود الاعتماد الايجاري في العادة بنودا  تعدد فيها حالات الفسخ للعقد من بينها حالة       

ستأجر في توقف عن الدفع،وحالة عدم دفع أي قسط من الإيجار،وبناء عليه فإننا نعرض إلى وقوع الم
وقت استحقاق الأجرة والجزاء المترتب على تخلف أدائها أو التأخر في دفعها، والضمانات التي يشترطها 

  .  يتضمنه عقد الاعتماد الايجاري  المؤجر للوفاء ا بحسب ما
  : ةوقت لزوم دفع الأجر: أ

يجب على المستأجر  «نهمن قانون الاعتماد الايجاري على أالمتض 09/ 96من الأمر  32نصت المادة      
بالأصل المؤجر، وفي التواريخ المتفق عليها، المبالغ المحددة كإيجارات  عأن يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفا

  . »في عقد الاعتماد الايجاري
ومما جرى عليه العرف في  الانتفاع،الأجرة يكون مستحقا في بداية  ويتبين من نص المادة أن قسط     

  بالعين المؤجرة يلزم الوفاء بالأجرة  ععقود الإيجار التقليدية أن التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفا
  ــــــــــــ

    2003لمنصورة سنة عقد الايجار التمويلي،رسالة دكتوراة جامعة انجوى إبراهيم السيد علي البدالي، / 1
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منذ إبرام عقد الإيجار، إلا أن ما يلاحظ على عقود الاعتماد الايجاري بخصوص وقت استحقاق       
 اية مدة الأجرة ولزومها أن المؤتمن لا يرد أصل الدين والوفاء بالفوائد التي قد تكون مقررة،إلا في

المستفيد  ط من أقساط الأجرة مستحقا عند بدءويترتب على ذلك أن يكون أول قس.(1).الاعتماد
الانتفاع بالأصل،وجرت بعض عقود الاعتماد الايجاري على أن يكون التسديد للأجرة في اية كل فترة 

الأمر مقدما، ومن جهة  تقدير هذه الأقساط بالشهر أو السنة، وتدفع الأجرة في غالب نايجارية،وقد يكو
تلتزم شركة الاعتماد الايجاري بدفع ثمن الأصل إلى البائع، إلا إذا تسلمت محضر الاستلام  أخرى لا

من قبل المستأجر، والذي يفيد تمام تنفيذ البائع لالتزاماته بالتسليم، ومؤدى ذلك  ىللأصل المؤجر المشتر
  .(2).الاعتماد الايجاري لرأسمالها أن يكون أول قسط للأجرة مستحقا قبل توظيف شركة

وإذا كان المشرع الجزائري لم يشر إلى مدى استحقاق المؤجر للأجرة عند عدم انتفاع المستأجر      
أشار إلى  95لسنة  95من قانون  11المادة من  2الفقرة ن المشرع المصري وعبر ؤجر فإبالأصل الم

  ..(3) فاع الم يتم الانتلو استحقاق المؤجر للأجرة حتى و
واجب الدفع حتى ولو لم يستفد  يتبين من ذلك أن المشرع المصري يرى أن قسط الأجرة        

ذا الاتفاق إذا  لعلى ذلك،ولا يعم قعقد الاعتماد الايجاري ، إذا ورد الاتفا بالأصل محل المستأجر
فانه لا يستحق القيمة  كان عدم انتفاع المستأجر بالعين راجع لسبب من المؤجر ذاته ، ومن ثم

  .(4).الايجارية
يوجد في هذه الصورة من صور  وإذا كان الأمر متعلقا باعتماد إيجاري لاحق ، من حيث انه لا     

ن أول قسط من أقساط الأجرة يكون مستحقا من تاريخ إبرام عقد وتسلم للأصل ، فإتسليم  دالاعتما
عادة في هذا النوع من الاعتماد على خصم مقدار الأجرة البيع وعقد الاعتماد الايجاري، ولكن جرت ال

هذه الأخيرة لا تقوم في اليوم ذاته بأداء الثمن للمستأجر،وان  نمن ثمن شراء الشركة للأصل وبالتبعية فا
على استحقاق القيمة الايجارية  قذلك يعني أن هذا  الأخير لا يتسلم كل الثمن ، وإذا كان يجوز الاتفا

 ينتفع المستأجر بالمال المؤجر ،فانه يجوز من باب أولى الاتفاق على استحقاق أي جزء من كاملة ،ولو لم
      .(5).القيمة الايجارية كالنصف ، أو الربع مثلا 

وبخصوص مكان أداء الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري ، فإن المشرع الجزائري ومن خلال الأمر     
   .على أن يكون ذلك خاضع لاتفاق الطرفين 39ادة  نص بالفقرة الثانية من الم 96/ 96

 ـــــــــــــ
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 عليه بمقتضاه تكون أقساط الأجرة قوتجرى عقود الاعتماد الايجاري على إدراج شرط يتم الاتفا   
،وتفسير ذلك أن المستأجر يقوم بذاته بحمل أقساط الأجرة إلى مقر شركة (1) محمولة وغير مطلوبة

ل أجلها ، ومن ثم فإن مكان الوفاء بأقساط الأجرة هو مركز شركة الاعتماد الايجاري ، كلما ح
من التقنين المدني الفرنسي تقضي  1247الاعتماد الايجاري ، وإذا رجعنا إلى القواعد العامة فإن المادة 

أما المشرع . يتعلق بالنظام العام ،فيجوز مخالفته  بأن يكون المدين مطلوبا وليس محمولا، إلا أن النص لا
إلى أن سداد الأجرة يكون في موطن  «من القانون المدني  498من المادة  2الجزائري فقد نص في الفقرة 

  .»المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي خلاف ذلك 
بين المؤجر والمستأجر ،على أن يكون  قوالظاهر من النص المذكور أن المشرع الجزائري لا يمنع الاتفا 

نه يجوز في عقد الاعتماد الايجاري أن يقوم المستأجر بنقل غير موطن المستأجر، ومن ثم فإفي  سداد الأجرة
  .يكون ذلك عادة إلا في مكان وجود شركة ــر ولاالأجرة إلى المؤج

ولا يبدو الاختلاف في سداد الأجرة من حيث مكان الوفاء ا سواد بمقر الشركة المؤجرة، أو       
  حيث أن قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة في مقر الشركة سيزيده أعباء مالية إضافية موطن المستأجر إلا من 

  : جزاء عدم التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة : ب   
تقضي القواعد العامة في عقد الإيجار العادي على انه في حالة إخلال المستأجر بالتزامه بسداد        

ه، ويحق للمؤجر أن ن امتناعه عن الوفاء مشروعا، كان مخلا بالتزامالأجرة في ميعاد استحقاقها، ولم يك
 .(2).ذ العيني أو الفسخيطلب التنفي

مع أو الفسخ ، والفسخ باتفاق المؤجروقد يكون التعويض في الحالتين أي عند التنفيذ العيني         
  .(3).دون حاجة إلى حكم  المستأجر أو بحكم القضاء، مالم يكن متفقا في العقد على اعتباره مفسوخا

يترتب في عقد الإيجار  عذار أو حكم لاك أيضا أن جزاء الفسخ دون حاجة لإيتضح من ذل       
  . العادي إلا إذا انفق عليه الأطراف 

نص   09/ 96من الأمر  20ري بالمادة ن المشرع الجزائا إلى عقد الاعتماد الايجاري ، فإورجوع      
يوما  15عذار لمدة الايجاري وبعد إشعار مسبق ، أو إ ر طوال مدة عقد الاعتمادنه يمكن للمؤجأ«على 

أو عن طريق مجرد ،بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي  عكاملة أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفا
  دم ـغير قابل للاستئناف يصدر بذيل عريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة ع رأم

دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار، وفي هذه الحالة يمكن للمؤجر أن  يتصرف في الأصل المسترجع 
 .»... عن طريق تأجير أو بيع أورهن حيازة ، أو عن طريق أية وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية

  ـــــــــــــ
1/Pace:R.Pratique op.cit p d11 .  
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وتجري بعض عقود الاعتماد الايجاري بإدراج بنود بذلك ، تنص على أنه في حالة عدم دفع أي قسط  
أيام من بداية تاريخ استحقاق  5في خلال إيجار أو عمولة أو مصاريف أو نفقات تابعة مستحقة للبنك 

  . ن البنك من حقه فسخ العقد لهذا الاعتبار ، فإالإيجار
،صراحة في كل عقود الاعتماد الايجاري في )الفسخ( على هذا الجزاء  قوقد جرى العمل على الاتفا    

 .(1).فرنسا
لامتناع عن دفع قسط واحد د اوإذا كان المشرع الجزائري قد رتب فسخ عقد الاعتماد الايجاري عن  

  . نه لم يشمل حالة التأخر في دفع القسطالواجبة على المستأجر، فإرةمن الأج
يتسع ليشمل جميع صور الإخلال بالتزام بسداد )الفسخ (ويستثنى من نص المادة أعلاه أن هذا الجزاء 

من  19رت إليه أيضا المادة الأجرة بما فيها سداد قسط الأجرة بعد الموعد المتفق عليه ،وهذا ما أشا
المتعلق بقانون التأجير التمويلي المصري ،ولكن يلاحظ أن المشرع المصري اعتبر  95لسنة  95قانون 

عقد الاعتماد الايجاري مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في حالة 
قا للشروط المتفق عليها في العقد ، ويتبين من ذلك أن عدم دفع الأجرة من قبل المستأجر في المواعيد وف

يوما  15المشرع المصري كان أكثر قساوة من المشرع الجزائري الذي أشار إلى ضرورة إعذار المستأجر 
  . مع إجراءات قضائية أخرى 

 ولاشك أن التزام المستأجر بدفع الأجرة يعد أحد الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق      
المستأجر، فإذا رفض الوفاء بقسط من الأجرة أو تأخر في الوفاء به ، فإن شركة الاعتماد الايجاري 
تستطيع وبما لها من ضمانات مقررة في العقد أن تفسخ العقد ، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح ، والتي 

جر في حالة تخلفه عن تحرص على إدراجه في عقود الاعتماد الايجاري إذ توجد شروط جزائية على المستأ
دفع الإيجار، ومن بين تلك الشروط الجزائية ، الشرط الجزائي الذي تجعله بندا أساسيا في عقد الاعتماد 

شركة الاعتماد الايجاري تفرض على المستفيد، أداء  نالايجاري ، وبخصوص كيفية تحديد هذا  الجزاء فإ
 2إلى  % 1الأجرة ، وعادة ما تتخذ السنة بواقع تعويض يتحدد بنسبة ثابتة من القيمة الشهرية لقسط 

من قيمة القسط ،والتعويض المشار إليه يكون مستحقا عن التأخير في الوفاء عن كل شهر يمتد إليه  %
 .(2).هذا التأخير

وإذا كان المشرع الفرنسي قد أخضع الجزاء على مخالفة الالتزام بدفع الأجرة لاتفاق الطرفين ، ونص     
ط جزائية في عقد الاعتماد الايجاري، فإن القضاة الفرنسيون حاولوا التخفيف من قسوة على شرو

على الطرف الضعيف في عقد الاعتماد الايجاري ، وهو المستأجر في شأن الجزاء المترتب على  قالاتفا
 اســالفسخ عن طريق ما يسمى بالسبب غير المشروع أو فكرة التعسف في استعمال الحق دون المس

  ـــــــــــــ
1/ Jean Calais –Auloy .op.cit n°104 p 8. 
2/ Pace .R, pratique .op.cit. p d 12. 
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جوان  9ولكن محكمة النقض الفرنسية اتجهت بعد تدخل المشرع الفرنسي ، بقانون بالشرط الجزائي، 
اله من سلطة من التقنين المدني الفرنسي بجواز تدخل القاضي بم 1231و 1152بتعديل المواد  1975

نه مبالغ فيه وأصبحت ا تبين بشكل واضح اختيارية في التخفيف أو التشديد من الشرط الجزائي ، إذ
   .(1).الاتفاقات المخالفة لذلك باطلة 

ى ـبان الفوائد التأخيرية لا تسري إلا من تاريخ التنبيه عل 1975جويلية  11وتنص المادة الخامسة من          
ى ــن بالوفاء ومن ثم يفترض على شركة الاعتماد الايجاري اتخاذ هذا الإجراء حتى تتحصل علالمدي           
  التزام شركة الاعتماد الايجاري بالتنبيه على المستفيد  لالتعويض عند التأخر في الوفاء بالأجرة ،ولا يحو        
يع النفقات التي تتكبدها الشركة بمناسبة اتخاذ بالوفاء دون إمكانية الاتفـاق على أن يتحمل المستفيد جم         
   .                                         هذا الإجراء         

  ـــــــــــــ
1/ P.M .du Chambon et Malter .initiation aux techniques  
    contractuelle récentes op. cit. p 22.  
     Le nom–paiement des loyers fait toujours, l’objet d’une     
     rédaction fournie caractérisée par des clauses précises et   
    draconiennes. Deux conséquences sont toujours déclenches,   
    en ce cas la résolution de plein droit.                     
    Le contrat de crédit–bail tombe dés le défaut de paiement   
    d’un seul parfois deux termes de loyer ,après une mise en   
    demeure conséquence restitution immédiate du bien loué ,une  
    sanction pécuniaire, une clause pénale prévoit toujours dans  
    un but coercitif et indemnitaire, le paiement des loyers restant  
    a courir jusqu a la fin de la location ,parfois les 4,5,cette  
    stipulation est très dure .Elle fut longtemps combattue par les  
    juges du fond cherchant dans le droit commun les moyens    
    d’en atténuer la rigueur mais en raison de principe de l’   
    intangibilité de la clause pénale les n’eurent aucun 

raisonnements utilisés (cause, illicite) abus de droit …)     succès  
    devant la cour de cassation. la difficulté fut telle qu’elle  
    provoque une intervention du législateur ; loi du 9 juillet 1975     

modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil ,désormais le              
    juge dispose du pouvoir facultatif du modérer ou d’augmenter une 

peine convenue lorsqu’elle est            .    manifestement excessive ou 
                                     dérisoire .toute stipulation contraire est nulle.  

       .       225بدالي، المرجع السابق ص العلي السيد مشار إليه في نجوى إبراهيم 
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  الفرع الثالث                                                           
 التزام المستأجر برد المنقول المادي للمؤجر

عند يمكن للمستأجر «اري على أنه المنظم لعقد الاعتماد الايج 96/09من الامر 16نصت المادة        
انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء وبتقدير منه فقط ،إما أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قيمته 
المتبقية كما تم تحديدها في العقد،وإما أن يعيد تجديد عقد الإيجار لفترة ومقابل دفع إيجار تتفق عليه 

  .»ؤجر للمؤجر الأطراف ،وإما أن يرد الأصل الم
يتضح من نص المادة انه إذا انتهت المدة المتفق عليها في العقد ،فإنه يعود للمستأجر وبما يراه هو      

 رى ،فإنه ملزم برده،ذلك أنهــمناسبا له ،إذ أنه إذا لم يرد شراء المنقول المادي، أو تجديد العقد لمدة أخ
    تجديد العقد يكون قد فقد السند القانوني لإبقاء المنقول المادي عنده  بانتهاء العقد وعدم شراء المنقول أو        
  .وأصبح بالتالي ملزما برده        

من  20إليه المادة  أشارت إن مسؤولية المستأجر قائمة في التزامه برد المنقول المادي أيضا بحسب ما     
يوما بوضع  15عذاره لمدة مستأجر أو إللمؤجر وبعد إشعاره للالأمر السالف الذكر،التي أعطت حقا 

رئيس المحكمة  نحد لحقه في الانتفاع بالأصل واسترجاعه بالتراضي أو بواسطة أمر على ذيل عريضة ع
  .عند توقف المستأجر عن دفع ولو قسط واحد من الأجرة 

قول المادي،أو من الأمر السابق الحالة التي يجب على المستأجر أن يرد فيها المن 36ولقد بينت المادة 
 المادي الأصل المؤجر  عند انقضاء مدة الإيجار، إذا لم يختر الشراء له أو تجديد العقد،بان يكون المنقول

الذي يقوم برده في حالة اشتغال أو استعمال، والمعيار الذي حدده المشرع للحالة التي يجب أن يكون 
  .ادي آخر يماثله وحسب عمره الاقتصاديعليها المنقول في حالة الرد ،هو معيار أصل أو منقول م

إلى المادي ن المستأجر ملزم برد المنقول من نفس الأمر،بأ 39يرة من المادة وقد أشارت الفقرة الأخ      
لم يختر شراءه ،إلا أن نص المادة المذكورة لم يشر إلى اليوم الذي  االمؤجر بالتاريخ المتفق عليه في العقد، إذ

  .كما لم يشر النص المذكور إلى حالة تأخر المستأجر في رده ،ستأجر برد المنقوليتعين فيه قيام الم
ن يكون ستأجر يرد فيه المنقول المادي ،بأتخلو من تحديد ميعاد للم والأصل أن عقود الاعتماد الايجاري لا

  .(1)في اليوم الذي انتهت فيه مدة العقد أو اليوم الموالي
د يتناول تحديد الطرف الذي يتحمل تكاليف وتبعات رد المنقول المادي ن العقومن جهة أخرى ،فإ      

وهي عادة تقع على عاتق المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري،وفي حالة تأخر المستأجر في رد المنقول 
حينه فإنه يكون ملتزما بتعويض شركة الاعتماد الايجاري عن الأضرار التي المادي أو الأصل المؤجر في 

  .(2).ها عن تأخره في الردأصابت
  ـــــــــــــ        
  .230فايز نعيم رضوان ،المرجع السابق،ص /      1
  .  50 صالسابق،  عحسام الدين عبد الغني الصغير، المرج/       2
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إن رد المنقول من قبل المستأجر للمؤجر لايكون بحسب ما جرى عليه العمل، إلا بعد تحرير محضر تسليم 
نه يمكن للمؤجر متابعته جزائيا ه ،فإ،وإذا امتنع المستأجر عن رد المادي لة التي عليها المنقوليثبت الحا

بجريمة خيانة الأمانة تأسيسا على أن المنقول سلم له لفترة محددة في العقد ،وذلك على اعتبار أن عقد 
قول المادي لدى المستأجر دون إيجار عقد من العقود التي تقوم عليها جريمة خيانة الأمانة،إذ أن بقاء المن

من قانون العقوبات  376تجديد للعقد أو استعمال حقه في الشراء يجعله مبددا له طبقا لمقتضيات المادة  
 .(1).الجزائري 

  الفصل الثاني                                                      
  لكية المنقول المادي من المستأجراكتساب المؤجر م                                   

قد يصبح المؤجر للمنقول المادي مالكا للمنقول المادي من المستأجر ذاته،وليس من الغير كما كان        
عليه الأمر في عقد الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية ،وإمعانا لمختلف عمليات الاعتماد الايجاري 

عقد الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري، سواء كانت تلك  المتضمن 09/ 96التي تضمنها الأمر
التي تناولتها المادة الأولى منه بصفة عامة ،أو كانت تلك الأنواع من العمليات التي جاء تعريفها بوجه 

يسمى بالاعتماد  ،فإننا نكاد نجزم أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى ما 9و  8و  7الخصوص بالمواد 
اللاحق،إلا أن المادة الثانية من نفس الأمر،وعند تعرضها إلى تحديد طبيعة عقد الاعتماد الايجاري 

بالمادة الأولى أو  الايجاري باعتبارها عملية قرض،وتشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها
أن نتلمس منها ولو نه يتبين منها أن المشرع الجزائري لم يقيد مصدر اقتنائها،ومن ثم يمكن استعمالها ،فإ

  .بإشارة غير مباشرة إلى إمكانية العمل ذه الصورة من صور الاعتماد 
إن الغاية المرجوة في هذا النوع من الاعتماد الايجاري ،تجعل النظر إلى مصدر اقتناء الأصل المنقول        

ماد الايجاري بوجه عام في ليس له أهمية كبيرة ،حتى ولو لم تتناوله مختلف التعاريف التي تناولت الاعت
مانع من أن يكون شراء مؤسسة الاعتماد الايجاري  التشريعين الجزائري والفرنسي  ومن ثم فانه لا

للأصل من المستأجر عوض الغير،كما هو حاصل في الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية،فتتملكه 
ين تقوم شركة الاعتماد الايجاري بالتمويل نه في كلا النوعأجيره للمستأجر الذي باعه لها ،وأوتعيد ت

مانع أيضا من أن تمول هذه الشركة أصلا اشترته من المستأجر مثل تمويل  واكتساب الملكية ،كما انه لا
  .أصل للمستأجر اشترته من الغير

ستثمارية تحتاج حد المشروعات الاكرة مؤداها أن أوتقوم صورة الاعتماد الايجاري اللاحق على ف     
تستطيع بيع أصولها التي تمارس  إلا أن سبل تحصيلها قد أعجزا ،وفي نفس الوقت لاإلى سيولة نقدية،

حد مشروعات الاعتماد الايجاري يتضمن بيع المشروع خلالها فتجد حلا بإبرام عقد مع أ نشاطها من
 د ـروع على ثمنها وسالأول للثاني هذه الأصول الإنتاجية المملوكة له مقابل سيولة نقدية، فيحصل المش

  ـــــــــــــ 
 .ون العقوبات الجزائريمن قانـ 376المادة/ 1
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نه وعدم استعداده للاستغناء عنها ،فإحاجته من البيع ،ولكن ونظرا لحاجة المشروع لأصوله المبيعة 
وبذلك يشترط في عقد بيعها إلى مؤسسة الاعتماد الايجاري،أن يقوم الأخير بتأجير نفس الأصول المبيعة،

على ولكن حيازته تكون مؤسسة الاعتماد الايجاري يظل المستأجر حائزا للمنقولات التي باعها إلى 
  . .(1)أساس عقد الإيجار وبصفة جديدة هي باعتباره مستأجرا وليس مالكا

وفي سبيل البحث عن مدى شمول الاعتماد الايجاري بوجه عام على الاعتماد الايجاري اللاحق      
إلى تعريف الاعتماد  1966الصادر في جويلية  66.455الفرنسي  قانونالادة الأولى من نصت الم

الايجاري للمنقولات بكونه عمليات تأجير المعدات أو أدوات العمل التي تشتريها مشروعات لأجل 
ية تملك التأجير،وتظل مالكة لها إذا كانت هذه العمليات أيا كانت طبيعتها القانونية تخول المستأجر إمكان

جميع الأموال المؤجرة أو بعضها،مقابل الوفاء بثمن على أن يعقد الاتفاق عند تحديده ،بما تم الوفاء به 
  .على سبيل الأجرة ولو بصفة جزئية 

ويتبين من التعريف الذي تناوله المشرع الفرنسي للاعتماد الايجاري للمنقولات ،أن الاعتماد      
لتعريف، بحكم أن المشرع لم يقيد عملية الشراء بكوا من الغير أو من الايجاري اللاحق  يدخل ضمن ا

ذاته ،إلا أن الفقه اختلفت وجهة نظره حول اعتبار الاعتماد الايجاري اللاحق جزءا من  المستأجر
أو عدم اعتباره كذلك ،والسبب يرجع إلى  1966الاعتماد الايجاري بوجه عام المنصوص عليه بقانون 

الايجاري يتطلب وساطة مالية بين شركة الاعتماد الايجاري والغير ،وهذا الغير إنما هو البائع أن الاعتماد 
توجد به هذه الوساطة المالية،وينعقد بطرفين  ،في حين أن الاعتماد الايجاري اللاحق لا المستأجرغير 

 ذلك الائتمان الذي فقط،ويبرز فيه الطابع التمويلي لتدخل شركة الاعتماد الايجاري،ويتمثل تدخلها في
المتمثل في ثمن الأصل الذي توفي به له ،مما يؤكد تمييز هذه الصورة عن صور  المستأجرتمنحه لشخص 

  .(2). الاعتماد الايجاري الأخرى
  أما الجانب الثاني من الفقه فقد اعتد بالاعتماد الايجاري اللاحق ،وهو الرأي الغالب الذي يرى أنه صورة

 في توافر شروطه ،ويبررون وجهة نظرهــمبشرط  1966الايجاري الخاضع لقانون  تطبيقية للاعتماد
  ـــــــــــــ

 .26عبد الرحمن السيد قرمان ،المرجع السابق ص / 1
2/Journal officiel.3 jan1974J.C.P1974cI, III ,42218«Les    opérations 
de location des biens d’équipement ou de matériel  d’outillage 
achètes en vue de cette location par des entreprises qui ne demeurent 
propriétaires, lorsque ces opérations quelle que soit leur qualification 
donnent au locataire la possibilité  
d’acquérir tout du partie des biens  loues  moyennant un prix     
convenu tenant compte au moins pour partie des versements   
effectives a titre de loyer ». 
Pace pratique et technique financière du crédit– bail 
(leasing) op. cit. p20.   



 82

كون المشرع الفرنسي  لم يشترط عند تناوله للاعتماد الايجاري أن يكون الأصل مشترى من الغير،إذ 
شراؤه من قبل شركة الاعتماد الايجاري ،ويستوي في ذلك أن  يكفي أن يكون الأصل المؤجر قد سبق

  .أو الغير  المستأجريكون الشراء من 
ما نص  اعتبار الاعتماد الايجاري اللاحق اعتمادا ايجا ريولعل ما يرجح تغليب الرأي الفقهي الرامي إلى ا

عدم استحقاق الضريبة  1967الفرنسي ذاته بالفقرة الثانية من المادة السادسة من لائحة  عليه المشرع
تفاع له العقارية في حالة شراء الشركة العقارية للتجارة والصناعة لعقار، وتمكين بائعه في الحال من الان

كون المشرع الفرنسي قد أشار بشكل صريح وواضح من ذلك إلا جيستن،ولاارياعتماد إيجبموجب عقد 
يتعين فهم الأمر  شراء العقار من المستفيد وإعادة تأجيره له ،ولا إلى الاعتماد الايجاري اللاحق في حالة

  .منقولاانه قاصر على العقار فحسب ،بل أيضا يتعلق بالاعتماد الايجاري اللاحق الذي يكون محله 
له بالتعريف بأنه قرض وجود الاعتماد الايجاري اللاحق،تعرض محكمة النقض الفرنسية دومما يؤك 

بموجبه المقترض عن حيازة هذه المعدة  ىيتخلوارد على إحدى المعدات أو الأصول،ولامضمون برهن 
(1). 

يجاري اللاحق ،إلا أن ويتبين من التعريف أن محكمة النقض الفرنسية اجتهدت في تعريف الاعتماد الا
ولكن تعريفها كان قاصرا وناقصا لعدم ارتكازه على العقود التي يتحقق ا الاعتماد الايجاري اللاحق ،

ظهر الضمان الذي تلعبه المعدة أو الأصل، ولكن ضمان مصدره تملك اجتهادها الذي تضمنه حكمها أ
ض للمعدة المؤجرة ،إلا أن تعريف محكمة النقشركة الاعتماد الايجاري،وليس مصدره الاران أو الرهن 

،على الرغم من أن طبيعة الرهن بقاء المال المرهون ملكا للراهن ،وفي يبقى مشوبا بالتركيز على الرهن
  .عقد الاعتماد الايجاري ينتقل إلى شركة الاعتماد الايجاري 

ن قرارا صادرا بتاريخ إي اللاحق،فوإذا لم تكن محكمة النقض الفرنسية قريبة في تعريف الاعتماد الايجار
يتعلق بمختلف الإصلاحات الاقتصادية والمالية صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية  1973نوفمبر  29

قارب الصواب في تعريف الاعتماد الايجاري  42218تحت رقم  1974جانفي  3الفرنسية بتاريخ 
حد الأموال إلى المؤجر، ثم البداية ملكية أينقل المقرض منذ  اللاحق من خلال اعتباره وسيلة بموجبها

  . (2)يعود ويتملكه تدريجيا بموجب إيجار يقترن به وعد منفرد بالبيع
ولاشك أن التعريف السابق ساهم نوعا في تحديد ماهية للاعتماد الايجاري اللاحق من حيث انه أشار     

  .تمويلي لهإلى العقود التي تساهم في نشأته دون أن يغفل إبراز الدور ال
وقد ورد تعريف آخر للاعتماد الايجاري اللاحق في نشرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية  

  اد ــجاء فيها أن الاعتماد الايجاري اللاحق اتفاق تقوم بموجبه شركة الاعتم 30/07/1968بتاريخ 
  ــــــــــــ

1/cour de cassation, 1ére chambre civile arrêt du 3mai 1973,   
    bulletin civile1973, I, P 27.    
2/Journal officiel.3 jan1974J.C.P1974CL, III ,42218  



 83

الايجاري بشراء أصل سبق للمستفيد الحصول عليه على أن تقر له على الفور الانتفاع به بموجب عقد 
  .(1).اعتماد إيجاري 

من الجدل الذي كان يحوم حول التعريف الدقيق  ومما لاشك فيه أن المشرع المصري استفاد      
 95للاعتماد الايجاري ومدى جواز الأخذ به فحسم الأمر بالفقرة الثالثة من نص المادة الثانية من قانون

يعتبر تأجيرا تمويليا  «نهماد الايجاري اللاحق بقولها على أحيث نصت صراحة على الاعت 1995لسنة 
تأجيرا تمويليا،إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته  المستأجربتأجير المال إلى  كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر

  .»بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي المستأجرإلى المؤجر من 
،وهو نفسه في عقد المستأجرويتضح من التعريف أن المستفيد في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق هو     

أن المؤجر يمنح  ن جانب الائتمان متوفر في العقد ،من حيثلتقليدية،وأيجاري في صورته اادالاالاعتم
اد الايجاري،إلا هو معروف في الاعتم عن مازهذا العقد ولا يتمي فالمستفيد،ولا يختل ذاتالأصل المؤجر ل
تتعدد  همؤجر وبتدخلالاعتماد الايجاري التقليدي ،فإن الغير هو الذي يبيع لل راف،أما فيكونه ثنائي الأط

  .أطراف عقد الاعتماد الايجاري
وهناك صورة خاصة انبثقت من عقد الاعتماد الايجاري اللاحق تتمثل في عقد الاعتماد الايجاري      

المرتد حيث تبرم إحدى المشروعات المحترفة في تأجير الأصول لعملائها عقدا مع شركة الاعتماد 
هذا العقد بنقل ملكية تلك الآلات إلى شركة الاعتماد الايجاري في  الايجاري حيث تقوم الأولى بموجب

مقابل الحصول على ثمنها مع احتفاظها بالحق في إعادة تأجيرها إلى عملائها والتزام المستأجر بدفع 
الأقساط الايجارية إلى شركة الاعتماد الايجاري،وذلك خلال مدة غير قابلة للإلغاء مع إمكانية تملك 

،وهذه الصورة من عقد الاعتماد (2).الخيار في اية مدة الإيجار إذا اختار المستأجر هذاالمعدات 
  .  1966الايجاري اللاحق شهدها العمل في فرنسا وانتشرت أيضا بعد صدور قانون 

ولاشك أن لهذا النوع من عقود الاعتماد الايجاري مزايا ومبررات دفعت لظهوره،كما ترتب على العمل 
  .  ت كان للتشريع  المقارن موقفا منهابه إشكالا

وبناء عليه نتعرض في هذا الفصل وبالمبحث الأول منه إلى أطراف عقد الاعتماد الايجاري اللاحق      
وعلاقة أطرافه وصورته الخاصة وبالمبحث الثاني إلى مزايا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق وإشكالاته 

  :وفقا للتقسيم التالي وموقف التشريع المقارن منها   وذلك
  .أطراف عقد الاعتماد الايجاري اللاحق والعلاقة بينهم والصورة الخاصة منه: المبحث الأول
  .مزايا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق وإشكالاته وموقف التشريع المقارن منها:المبحث الثاني 

  ــــــــــــ
1/Parleani G, le contrat de lease beack R.T.D com  n°2 1973p699.     
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  المبحث الأول
  عقد الاعتماد الايجاري اللاحق والعلاقة بينهم وصورته الخاصةأطراف 

لاعتماد الايجاري اللاحق حول كونه صورة ن اعتبار اهي الذي ثار بشأإذا كان سبب الجدل الفق       
من صور الاعتماد الايجاري من عدمها ،وكان مرد ذلك كونه لا يلزم لانعقاده وتمامه إلا طرفين ، بخلاف 

بات يقينا أن عقد الاعتماد دية التي تتميز بتعدد أطرافها ، ومن ثم فإنه الاعتماد الايجاري في صورته التقلي
حدهما يسمى مؤجرا والآخر يسمى مستأجرا ،وبحكم أن هذا لإبرامه طرفان أاري اللاحق يلزم الايج

يجب الايجاري لتعيد تأجيره له ،ونه يقوم ببيعه لمؤسسة الاعتماد  كان في الأساس متملكا للأصل ،فإالأخير
التسليم بوجود طرفين في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،حتى ولو كان يلزم لتمامه شراء شركة 

ذاته،وليس من غيره حيث يقوم هذا الأخير بإبرام عقد  المستأجرماد الايجاري للأصل المؤجر من الاعت
  .إيجار يتمكن بواسطته من الانتفاع بالأصل الذي كان في الأساس مملوكا له

ويعني ذلك أن للمستفيد صفتان ومركزان قانونيان أولاهما بائعا وثانيهما مستأجرا ،كما تكون     
ا باعتباره مؤجرا لشخص حدهما باعتباره مشتريا وثانيهمر صفتان ومركزان قانونيان أف الآخللطر

والآخر عقد إيجار ،عقد بيع  ولهمالايجاري إبرام الطرفين لعقدين أويلزم لإنشاء عقد الاعتماد االمستفيد،
عتماد ومن زاوية طرفي عقد الا،لنفس المحل مما ينتج عنهما وجود علاقات متعددة بأوصاف متنوعة 

، حيث يكون العقد محصورا Direct leaseالبعض تأجير تمويلي مباشر الذي سماه  الايجاري اللاحق
وهذا النوع من الاعتماد ،(1)أخرى راف تأجر العميل دون تدخل أو توسط أطبين المؤجر المالك والمس

  .(2)نقدية أثبتت التجربة العملية أن المستأجر فيه يسعى نحو إشباع حاجته من السيولة ال
،وله أحد بدفع دفعات منتظمة للأجرة وفي المقابل يلتزم المستأجر،إذ يحتفظ المؤجر فيه بملكية المنقول

الخيارات الثلاثة المعروفة، وهي إما شراء الأصل الذي سبق بيعه للمؤجر ،أو تجديد عقد الإيجار ،أو رد 
لاعتماد الايجاري اللاحق من حيث الخيارات الايجاري ،ولا يختلف ا دالمنقول المؤجر إلى شركة الاعتما

 .الممنوحة للمستأجر في اية عقد الإيجار على الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية
وعليه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص المطلب الأول منه إلى أطراف عقد الاعتماد الايجاري 

صورة الاعتماد الايجاري المرتد كصورة من الاعتماد  اللاحق والعلاقة بينهم  وفي المطلب الثاني منه إلى
 .    الايجاري اللاحق

  المطلب الأول
 أطراف عقد الاعتماد الايجاري اللاحق

  رــإذا كان يلزم لقيام عقد الاعتماد الايجاري لثلاثة أطراف لإنشائه ونفاذه هم البائع أو المورد والمؤج
  ـــــــــــــ

 .28ع السابق ص محمود محمد فهمي ،المرج/ 1
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فإن عقد  الاعتماد الايجاري اللاحق لا يحتاج لإنشائه ونفاذه وترتيب آثاره إلا لطرفين والمستأجر  
مؤجرا والآخر يسمى مستأجرا لكون الأصل المؤجر كان في الأساس بيد المستأجر الذي  أحدهما يسمى
ن أطرافه منحصرة في شخصين ،ومن هذا الوجه فإويريد بيعه لشخص المؤجر كمشتري له كان يتملكه 

فقط هما شخص البائع المستأجر وشخص المشتري المؤجر ،ويكون لطرفيه علاقات متبادلة بأوصاف 
  .تجتمع صفتان في كل طرف مما ينتج عن ذلك تعدد علاقاما إذ،مضاعفة 

الفرع الثاني إلى  ، وفيإلى بائع المنقول الماديمنه  لب وبالفرع الأولوبناء عليه نستعرض في هذا المط   
  .  مؤجر المنقول وفي الفرع الثالث إلى علاقة بائع المنقول المادي بالمؤجر

  الفـرع الأول
  بائع المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق

و الأصل المنقول من الغير الذي يسمى بائعا إذا كان الأصل أن يتم شراء المعدة الاستثمارية أ       
هو نفسه المنتج أو المورد الذي يبيع  المستأجروموردا،فقد يحدث في بعض الأحيان أن يكون المستفيد 

الأصول الإنتاجية محل العملية التمويلية إلى المؤسسة المالية مع احتفاظه في نفس الوقت بالحق في الانتفاع 
 . lease beack(1)ليه العقد ثنائي الأطراف ويسمى بها،ولذلك يطلق عا لقاء أجرة يتفق علي

إن انجاز هذه الصورة لاتتطلب تدخل طرف ثالث ،ورجح العمل بالاعتماد الايجاري اللاحق        
لقيام هذا الأخير إلا طرفين هما المؤجر والمستأجر ،ويترتب على  مباعتباره يرتكز  على عقد إيجار،ولا يلز

  .الاعتماد الايجاري في مركز المؤجر ،والمستفيد في مركز المستأجر تكون شركة ذلك أن 
إن التسليم الفعلي للمنقول المادي المؤجر في عقـد الاعتماد الايجاري اللاحق ،لا يمكن تصوره لكونه 

،وبالرغم من ذلك قد نصف التسليم الذي يتم بين الطرفين بكونه  للمستأجركان في الأساس مملوكا 
سليما حكميا من حيث استبدال صفة واضع اليد على المنقول،إذ تصبح حيازته بوجه الايجار وليس ت

هنا تبرز أهمية شهر عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،من حيث أنه من  نبوجه الملكية وحيازته عرضية،وم
 . أجل إعلام الغير بحقيقة واضع اليد على المنقول المؤجر

لايجاري اللاحق نستبعد فيه كل إمكانية لرجوع المستأجر المستفيد على شركة إن عقد الاعتماد ا     
الاعتماد الايجاري بالضمان، من حيث أن المستفيد المستأجر في هذا النوع من عقود الاعتماد الايجاري 

ثم يلتزم بضمان العيوب الخفية في مواجهة الشركة، ولن  ن،إنما هو نفسه البائع للشركة الممولة، وم
  .يكون التزامه في ذلك إلا باعتباره بائعا
وبالفقرة الثالثة طرفا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق  95لسنة  95وقد تناول المشرع المصري بالقانون

 عند تعريفه لهذا العقد ،بأن البائع هو ذلك المستأجر الذي باع الأصل للمؤجر وآلت ملكيته له بموجب 
  رـد الاعتماد الايجاري، ومن خلال ذلك فإن شخص البائع هو المستأجعقد يتوقف نفاذه على إبرام عق
  ـــــــــــــ
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الذي كان مالكا للأصل منذ البداية وارتضى بيعه للمؤجر الذي بدوره مكنه من جديد من ذات     
أجرا ن كان هذا البائع الذي أصبح مستاط يدفعها له،وإل أقسالأصل للانتفاع به على سيبل الإيجار مقاب

ن له الحق في ذلك عند اية العقد تأسيسا على حق الخيار في الشراء عند اية راغبا في عودة المبيع له، فإ
  .العقد

ر المؤجنه يلزم لقيام عقد الاعتماد الايجاري ونفاذه قيام المستأجر ببيع الأصل لشخص وبناء عليه فإ       
عند إبرامه لعقد الإيجار له تولد ع صفة أخرى أو مركز قانوني آخر ن لذات البائوانتقال ملكيته إليه ،وأ

للأصل ومادام المستأجر الذي يظل حائزا ، ل تأجيره لما تم بيعه لهمن المستأجر ليصبح مؤجرا من خلا
رض من الغير لملكية شركة ي تعة ، وضامنا لأنه يكون ضامنا للعيوب الخفيالمبيع قد باع هذا الأصل فإ

 . (1)ه بالضمان ترجع على البائع الذي تعاقدت معوبإمكان هذه الأخيرة أن .الاعتماد الايجاري المؤجرة
المؤجر تحقيق تأجير الأصل إلى المستأجر ،مالم يتم إبرام عقد البيع مع ذات المستأجر،وكأن  عولايستطي    

نه في كل حالة لايتم فيها ما بشراء المال ،ويترتب على ذلك أزاهذا العقد يفرض على عاتق المؤجر الت
خل بتنفيذ التزامه ،مما يمكن معه إثارة مسؤوليته تجاه إبرام عقد البيع يكون المؤجر قد أ

،ولاشك أن الحكم المتقدم يعتبر صحيحا إذا رفض المؤجر شراء الأصل بعد قبوله طلب (2)المستأجر
، ومما لاشك فيه أيضا أن المؤجر يسعى دائما إلى عدم تحميله المسؤولية في (3) الإيجار المقدم من المستأجر

نه عادةما يحرص على التأكيد في عقد د البيع أو تنفيذه إليه،ومن ثم فإكل فرض لايرجع فيه عدم إبرام عق
  .(4)هو إبرام عقد البيع العقد يبرم معلقا على شرط واقف  الاعتماد الايجاري على أن هذا

  فرع الثانيال 
  مؤجر المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق

المنظم لعقد الاعتماد  1966لسنة  455 -66الفرنسي كما سبق بيانه بالقانون  علم ينص المشر 
الايجـــاري مايسمى بعقد الاعتمادي الايجاري اللاحق ، وقد يرجع ذلك لكونه اقتصر تنظيمه 

لعب فيه شركة الاعتماد الايجاري دور الوسيط المالي الذي يقتضي تنفيذه للاعتماد الايجاري الذي ت
،ولا يعتد بالاعتماد  عوالمستأجر والبائ» الاعتماد الايجاري ةشرك«تدخل ثلاثة أطراف هم المؤجر

الايجاري المباشر أو مايسمى بالاعتماد الايجاري اللاحق الذي لايحتاج تنفيذه إلى ثلاث أطراف،بل يتم 
  ادـ،وإذا كان المشرع الفرنسي لم يتعرض إلى عقد الاعتم(5)طرفين فقط هما المؤجر والمستأجر بتدخل

  ـــــــــــــ
هاني محمد دويدار،الأرض كموضوع للتأجير التمويلي،دار الجامعة الجديدة للنشرالاسكندريـــة / 1
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2/Pace Pratique op. cit. p b3. 
3/Calais – Auloy op.cit n°118. 
4/M Bey et Gavalda, crédit –bail immobilier op. cit. p 107.  
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،إذ جاء في  الفقرة الثالثة من .الايجاري اللاحق،فإن المشرع المصري نص عليه وتولى تعريفه وحدد أطرافه
لايجاري، أن المال المؤجر تنتقل ملكيته إلى المؤجر المنظم لعقد الاعتماد ا 95لسنة  95من قانون  8المادة 

، ويكون في الأصل مملوكا للمستأجر،أي أنه لم يكن مملوكا للمؤجر منذ البداية،وينص عقد الإيجار المبرم 
تملكه من جديد ، وذلك باستعمال خيار الشراء  قبين مشتري الأصل ومؤجره مع أن للمستأجر ح

  .مستأجر في عقد الاعتماد الايجاري كأحد الخيارات الممنوحة لأي 
ومما لاشك فيه أن كلامن عقد البيع وعقد الاعتماد الايجاري يبرمان بين ذات الطرفين ،وأن      

المستأجر لا يقبل نقل ملكية الأصل إلى المؤجر،الا إذا كان قد قرر له بقاء ذات الأصل لديه ،واحتفاظه 
منذ بموجب عقد الاعتماد الايجاري ، وبحكم أن الأصل يكون و به وإمكانية إعادة تمليكه له عبالانتفا

تأخير في سريان عقد الاعتماد الايجاري ،وقد ذهب المشرع نه لايتصور أي  البداية في حيازة المستأجر،فإ
من ايجابا المصري إلى أن الطلب الذي يتقدم به المستأجر إلى المؤجر بإبرام عقد اعتماد إيجاري لاحق يتض

ومن ثم فلايمكن أن يقترن به قبول المؤجر مالم يتقرر تأجير الأصل إلى المستأجر صل إلى المؤجر،ببيع الأ
،وخوفا من تخلل الإيجاب والقبول من فوات مدة معينة حرص المشرع المصري على تعليق إبرام عقد 

  . البيع على الاتفاق على الاعتماد الايجاري 
  الفرع الثالث

  بالمؤجردي المنقول المابائع علاقة 
الأصل من قبل المؤجر  فيه أن عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ينطبق إذا اكتسبت ملكية كمما لاش     

المستأجر المنقول المادي بحكم حاجته إلى السيولة النقدية ، ومن خلال هذا العقد يتحصل على  عببي
لأصل المبيع بمقتضى عقد يوقعه مع مايريد من ثمن لتلك الأصول التي باعها مع احتفاظه بحق استعمال ا

ستأجر بدفع أقساط أجرة مع التزام الم(1)شركة الاعتماد الايجاري ،يطابق نموذج عقدالاعتماد الايجاري 
علاقة تنشا وتتولد من اتجاه إرادة الطرفين بإبرام  ن علاقة طرفي عقد الاعتماد الايجاري اللاحق،ومن ثم فإ
في ظل إبرام هذين  لاقة مع بعضهما البعض ،إحصول أي علاوانه لايتصوروبإبرام عقد إيجار، عقد بيع ، 

ببيع الأصل الذي كان  رمتبادلة يتم فيها التزام المستأجالعقدين،وتنشأ عن هذين العقدين علاقات 
  يتملكه إلى شخص المشتري المؤجر ، والتزام هذا الأخير بدفع ثمنه الكلي ، وأن هذه العلاقة هي المولدة

  أـأخرى تنشأ بين الطرفين ، فإذا كانت العلاقة الأولى علاقة بائع بمشتري ،فإن العلاقة التي تنش لعلاقة
أن  رعلى أساسها هي علاقة مؤجر بمستأجر ، ومن ثم فإن علاقة الطرفين تنشأ بإنشاء عقدين ولا يتصو

قة وطيدة بين الطرفين تنفذ التزامات الطرفين المتبادلة الا في ظل إبرام العقدين ، ومن ثم فإن العلا
 ائعــولايمكن فصمها،وكل منهما يكمل الآخر،ولا يعني في الأخير اجتماع صفتين للمستفيد وهما الب

 ـــــــــــــ
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اللاحق لاعتماد الايجاري ، لاسيما بشان اعتبار اما والتزاما هماوالمستأجر على عدم تأثيرهما على حقوق
،وبالرغم من ذلمك يبقى التشكيك قائما في نظر البعض في كون الاعتماد (1)ا للاعتماد الايجاري تطبيق

،ولكن ليس بوجه طرفيه فقط واعتباره ثنائيا، بل من وجه أن محل عقد  االايجاري اللاحق اعتمادا ايجا ري
يحوز من ثم اجتماع صفتي ولاه واحد ولايكون هناك عقدان بشأن الاعتماد الايجاري اللاحق هو محل

آخر يرى أن حصول المستأجر على ثمن الأصل  ا، إلا أن رأي(2)والمستأجر في شخص المستفيدالبائع 
والانتفاع به من جديد لايتحققان إلا بعقدين هما عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري الممول ،وعقد 

ن هناك محل واحد بل توجد محال متعددة ولايجوز القول بأر،اري المبرم بين المؤجر والمستأجالاعتماد الايج
وعقدين مختلفين ، ولا شك أن التنفيذ المادي لعقد الاعتماد الايجاري اللاحق يتأثر باجتماع صفتي البائع 

ظ والمستأجر في شخص المستفيد ،من حيث أن هذا الأخير يحصل على ثمن بيع الأصل للمؤجر ويحتف
ن عملية التسليم تنعدم على أساس أن الأصل المبيع بيد المستأجر قبل نتفاع به،وأبالأصل على سبيل الا

باعتباره مالكا  انعقاد عقد الاعتماد الايجاري وبعده ،حيث كانت للمستأجر حيازة مادية وقانونية قبله
عتماد نه لامجال لأي وجوب في التسليم للمنقول المادي لشركة الاوبعده باعتباره مستأجرا ،ومن ثم فإ

نه يجب قانونا ،إلا أ(3)نه مازال في حيازته نفس الأصل من قبل المستأجر بحكم أالايجاري ولا استلام 
شركة الاعتماد الايجاري من وثائق ملكية الأصل الذي بيع وما يجب على المستأجر اتخاذه من  تمكين

زم من ضرائب ورسوم وهو إجراءات لنقل ملكية الأصل مع تحمله تبعات هذا النقل من حيث دفع مايل
  .(4).يتحملها دون نظر إلى كوا مقررة على البائع أو المشتري 

ن كان يسعى إلى تفادي المشكلات التي قد تثور لمتفق عليه، أن المستفيد وإنه من اوأيا كان الأمر،فإ   
لاعتماد لة اخلافا للوضع في حا،حول استلام الأصل من البائع في حالة الاعتماد الايجاري اللاحق 

المقابل يحرم تماما من الرجوع بضمان العيوب الخفية على البائع الأصلي  ه فينأالايجاري التقليدي،إلا
التقليدي حيث تستطيع شركة الاعتماد الايجاري تخويل  اريخلافا للوضع في الاعتماد الايجللأصل،

 .(5)المستفيد حق الرجوع على البائع الذي تعاقدت معه بالضمان
 إلا أنه الأصلي،ا كان القضاء الفرنسي قد اعترف بحق للمشتري الثاني بالرجوع بالضمان على البائع وإذ

الحق للمستأجر من المشتري ،وشركة  راستثناء على مبدأ نسبية آثار التصرفات لايتوسع فيه ولا يتقر
ستطيع تخويل المستفيد أي ط في أي لحظة برباط تعاقدي مع البائع ،وبالتالي لاتالاعتماد الايجاري لاترتب
  . الأصلي حق بالرجوع على البائع

  ـــــــــــــ
1/MBey de la symbiotique op. cit. p 15. 
2/Gavalda op. cit. n° 82.  
3/Calais Auloy.op.cit p77.  
4/Sous Arrêt de tribunal grande instance Angers.6juin 1969.  
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ان هما ن أطرافه اثنعقد الاعتماد الايجاري اللاحق، فإودون الدخول في الجدل حول الطبيعة القانونية ل
ن الملكية فيه تؤمن شياء المؤجرة على سبيل الضمان، وأن المؤجر يحتفظ بملكية الأالمؤجر والمستأجر وأ

كين المستأجر من الأصل قصد الانتفاع به ،حتى ولو حق الممول في استرداد المبلغ الذي دفعه في مقابل تم
  .(1).نه يستتر خلف فكرة الإيجارحتفاظ بالملكية في الاتفاق ،إلا ألم يظهر شرط الا

  المطلب الثاني
  الاعتماد الايجاري المرتد كصورة خاصة من الاعتماد الايجاري اللاحق

ر اري اللاحق وما يتميز من سبق شراء المؤجبناء على ماسبق الإشارة إليه في عقد الاعتماد الايج    
وتغيير صفة المالك ،و إعادته إليه من جديد بموجب عقد اعتماد إيجاري للأصل المؤجر من المستأجر ذاته،

فقد وهما المؤجر والمستأجر ،واقتصار العقد على طرفين فحسب ،إلى صفة الحائز المنتفع والمستأجر 
صورة سميت بعقد الاعتماد الايجاري المرتد ،حيث تبرم إحدى  انبثقت عن ذات العقد واشتقت منه

مع شركة الاعتماد  المشروعات المختصة والمحترفة في تأجير الأصول والمعدات الإنتاجية لعملائها عقدا
تقوم الأولى بموجب هذا العقد بنقل ملكية تلك الآلات والمعدات إلى شركة الاعتماد الايجاري ،إذ 

ل الحصول على ثمنها، مع احتفاظها بالحق في إعادة تأجيرها إلى عملائها والتزام المستأجر الايجاري في مقاب
بدفع الأقساط الايجارية إلى شركة الاعتماد الايجاري ، وذلك خلال مدة غير قابلة للإلغاء مع إمكانية 

  .  .(2)تملك تلك المعدات في اية مدة الإيجار إذا اختار المستأجر هذا الخيار
وتعد هذه الصورة الخاصة وسيلة تساعد الشركات التي قد تتعثر بسبب نقص السيولة من النهوض      

  . بعد أي عثرة مالية قد تعترضها وتحتفظ بمن تعامل معها من العملاء 
الايجاري المرتد ،إنما  دن مايميز الصورة الخاصة للاعتماد الايجاري اللاحق والمسماة الاعتماإ      

ستأجر عل حق تشغيل الأصل المؤجر له بإعادة تأجيره إلى مستأجر آخر مع احتفاظ شركة هوحصول الم
الاعتماد الايجاري بملكية الأصل المؤجر حتى ولو تغير مستأجره ، وقد استقر العمل في عمليات الاعتماد 

أجاز المؤجر  الايجاري بوجه عام على حق المشروع المستفيد في تأجير الآلات المؤجرة من الباطن ، إذا
ذلك في عقد الاعتماد الايجاري ، إلا أن الفقه اختلف حول الطبيعة القانونية للإيجار من الباطن، هل 

  ية للإيجار من الباطن يعتبر إيجارا تقليديا أو تأجيرا تمويليا ، وذهب رأي فقهي إلى أن تحديد الطبيعة القانون
  ة تملك الآلات المؤجرة في اية مدة الإيجار أم لم يمكنهمتتوقف عما إذا كان المستفيد قد منح عملاءه مكن

منها،فإذا لم يمكنهم منها كنا أمام عقد إيجار تقليدي ، وإذا كانت هذه المكنة مقررة لهم  فإننا نكون أمام 
  .ما يسمى اعتماد إيجاري 

  ـــــــــــــ
 .39ص 2001 ةالإسكندريدةللنشر،الجامعة الجدي ردانصور، النظرية العامة للائتمان،محمد حسين م/ 1
  .  13، المرجع السابق ، ص ريـرياض فخ/ 2
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  الفرع الأول
  الاعتماد الايجاري المرتدعقد  تعريف

للاعتماد الايجاري اللاحق صورة خاصة انبثقت منه تسمى بالاعتماد الايجاري كما سبق بيانه فإن         
عدات عن طريق تأجيرها من جديد وتطمئن شركة المرتد،وهي وسيلة تساعد المستأجر في تسويق الم

ن المستأجر يقوم لأجرة التي تم الاتفاق بشأا ،لأالاعتماد الايجاري المؤجرة إلى حصولها على أقساط ا
بأدائها من الأقساط التي يحصل عليها من تأجير تلك المعدات إلى عملائه ، ويعد منح عنصر المستفيد حق 

الايجاري المرتد  دعتماد الايجاري إلى عملائه من العناصر الأساسية في الاعتماتأجير المعدات محل عقد الا
 . حتى يتمكن المستفيد من الاحتفاظ بعملائه

الايجاري اللاحق  دورجوعا إلى الاعتما،.(1)ية وجده من كان يتعامل معه سابقافإذا انقضت عثرته المال
  . ن حق تأجير الأصل إلى مستأجر آخر منعدم فإ

كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا بعقد الاعتماد الايجاري المرتد  ويقصد     
تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام 

وهذه  (2).إيجار الأموال المباعة نه عقد بيع مع احتفاظ البائع بحقومعنى ذلك أ،عقد الاعتماد الايجاري
،وقد 1966الصورة المنبثقة عن الاعتماد الايجاري شهدها العمل في فرنسا وانتشرت بعد صدور قانون 

ذهب المشرع الفرنسي إلى تعريفها إلى أن الاعتماد الايجاري للمنقولات من حيث اشتراطه في التعريف 
الايجاري  دنظر إلى مدى توافر هذا الشرط في الاعتما سبق عملية التأجير شراء الأصل المؤجر ، وإذا

ن المستأجر بوصفه مؤجرا في علاقته بعملائه من المستأجرين غير موجود،لأنه يكون متخلفا والمرتد فإ
بل على العكس قام ببيعها إلى شركة الاعتماد ثم عاد ،الآخرين لم يشتر هذه المعدات قبل تأجيرها لهم 

   .(3) واستأجرها
السائلة ر أهمية هذا العقد في أنه يمكن المشاريع التي تملك أصولا مادية دون أن يكون لديها الأموال وتظه

بما تحتاجه منها ،ويقوم المشروع بمقتضى هذا العقد بالتصرف ببعض الأصول إلى إحدى المؤسسات المالية 
ملكية الأصول يا عن التي تباشر هذا النشاط والحصول على ثمنها وفي الوقت نفسه لايتخلى ائ

  اية مدة الإيجار المتفق عليهـا يحتفظ ا على سبيل الإيجار مع حقه في إعادة شرائها عند لالمذكورة، ب
  ـــــــــــــ

شرطا إن مايجب التذكير به أن شركات الاعتماد الايجاري تضع في عقود الاعتماد الايجاري التي تبرمها /1
 . ار أو الإيجار من الباطند من التنازل عن الايجتأجر المستفيتمنع بموجبه المس

عقد التأجير حمد الخصاونة،مشار إليه في صخر أ  118ص  5جزء  ناصيف الياس ، سلسة أبحاث قانونية/ 2
  .   141و 140ص  2005التمويلي ، دراسة مقارنة ،دار وائل للنشر الأردن ، الطبعة الأولى 

3/Gavalda et stouflet, droit de la banque thèse droit PUF 1974Paris 
n°491p 656                                                                                          
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أنه سواء كان الأمر  هويتضح مما تناولنا، (1). بناء على وعد بيع ملزم للمؤسسة التي تباشر هذا النشاط
رة إلى شركة الاعتماد المؤجالمستفيد ذاته يقوم ببيع الأصول  نأو مرتد، فإ متعلقا باعتماد إيجاري لاحق

نه في الفرضين يتحقق نفس الغرض ، حيث يحصل المستفيد على السيولة اللازمة بينما تتملك الايجاري،وأ
  .ا  عشركة الاعتماد الايجاري الأصول المؤجرة كما تسمح للمستفيد الانتفا

  الفرع الثاني
  شريع المقارن من عقد الاعتماد الايجاري المرتدموقف الت

ى لمدة إذا كان عقد الاعتماد الايجاري المرتد وسيلة تسهل تسويق المعدات عن طريق تأجيرها،ولاتبق      
إلى التحصيل عليها من عملية بيع  هغالبا ما يخصص هذا الأخير نقودطويلة ضمن أصول المستفيد،فإنه 

وبالرغم من ،اد الايجاري وإعادة التوازن إلى ميزانيته بين أصوله وخصومه المعدات إلى شركة الاعتم
شيوع هذه الصورة،إلا أن بعض التشريعات التي تناولت بالتنظيم لعقد الاعتماد الايجاري لم تتعرض 

 455/ 66لها،إذ أن المشرع الفرنسي لم يتناول أصلا الاعتماد الايجاري المباشر أو اللاحق بالقانون رقم 
من الطبيعي القول أن صورته الخاصة لم تكن نه إعقد الاعتماد الايجاري ،ومن ثم فظم لالمن 1966لسنة 

بغض النظر الذي تعرض له التشريع الفرنسي ومن الباطن ،وأن الإيجار محل تنظيم من قبل هذا القانون 
نه لم ينص أما المشرع الجزائري فإ،.(2)فإنه لايعتبر اعتمادا ا يجارياعن اقترانه بوعد بالبيع أو عدم اقترانه 

جد ما يمنع تحقيقها عمليا  نه لايوالاعتماد الايجاري اللاحق بحكم أ عن صورة 96/09صراحةفي الأمر 
يشر إطلاقا إلى منع  لأصول المنقولة بالمادة السابعة،فإنه لم نه وبصدد تعريفه لعقد الاعتماد الايجاري لإلا أ

اتخذه المشرع عند تعريفه الذي المعنى  سوهو نفلأصل المستأجر للآخرين،التأجير ل المستأجر من إعادة
ن المشرع الجزائري منع إلا أ بالمادة الثامنة من نفس الأمر، للاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة

المستأجر للأصل المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية من 
مكانية إعادة تأجير المحل التجاري،أوهذه المؤسسة الحرفية لصاحب الملكية الأول وذلك بالمادة التاسعة إ

  ..(3) 09/ 96من الأمر 
  من ذلك إلا كون المشرع الجزائري قد أجاز النوعين الأولين ،إذا كان الأمر يتعلق بإيجار  جولايستنت      

  ـــــــــــــ
 .141ص  رجع السابقالمحمد الخصاونة،صخر أ/  1
 . وما بعدها  79هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ص /2

يعتبر عقد الاعتماد الايجاري المتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة  «على مايلي 96/09تنص المادة التاسعة 3/
تة حرفية سندا يمنح من خلاله طرف يدعى المؤجر على شكل تأجير مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثاب

لصالح طرف يدعى المستأجر محلا تجاريا أو مؤسسة حرفية من ملكه مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح 
الحرفية لصاحب  مع انعدام إمكانية المستأجر في إعادة تأجير المحل التجاري أو هذه المؤسسة...المستأجر 

 .  »الملكية الأول
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منه قد أجازت إدراج الاتفاق على قيام  39ن المادة من الباطن شرط موافقة المؤجر ، وما يعزز ذلك أ
المستأجر بإعادة تأجير الأصل إذا كان المؤجر قدوافق على ذلك، ومن ثم قيام صورة الاعتماد الايجاري 

  (1) ..المرتد حتى ولو لم ينص عليها المشرع الجزائري صراحة 
ذه الصورة من التأجير التمويلي  نفي شأ 1995لسنة  95أما المشرع المصري فقد اعتبر في القانون

،أما المشرع الأردني فلم ينظم هذه الصورة  5من المادة  3التمويلي ،وذلك بموجب الفقرة صور التأجير 
،ولم يعتبرها من قبيل عملية الاعتماد الايجاري،ولعل الذي دفع المشرع الأردني إلى عدم اعتبارها كذلك 

 . مااوردها الفقههو أوجه الاختلاف بين العقدين حسب 
 المبحث الثاني

 مزايا عقد الاعتماد الايجاري وإشكالاته الناشئة عنه
انتهيا في شأن الاعتماد الايجاري اللاحق إلى اختلافه عن الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية من        

شخص الايجاري على طرفين فحسب ،هما شخص المؤجر،و دحيث عدد الأطراف واقتصار الاعتما
الايجاري اللاحق أيضا ضرورة قيام المستأجر أولا بنقل ملكية الأصل إلى  دالمستأجر، كما يميز الاعتما

  . شركة الاعتماد المؤجرة في مقابل اشتراطه إعادة بيع ما باعه للشركة المؤجرة له والمشترية لأصوله 
الايجاري، ولم يجر بعد  دنواع الاعتماوإذا كان المشرع الجزائري لم يتعرض أصلا إلى هذا النوع من أ     

الايجاري بوجه عام لحداثة التشريع المنظم له ،بخلاف  دممارسته عمليا بحكم حداثة التعامل أصلا بالاعتما
المشرع المصري الذي عرفه وفصل أحكامه، وحدد أطرافه وجرى العمل به، ومن هذه الزاوية يمكن 

الرغم من أا لا تخرج في الأصل عن المزايا التي يحققها  الوقوف على مزايا ومحاسن الأخذ به  على
الايجاري بوجه عام،ومن وجه آخر فإن تشابه هذا النوع من الاعتماد الايجاري ببعض الفروض  دالاعتما

  .أو الأنظمة القانونية قد ترتبت عنه إشكالات يتعين طرحها وتحليلها
زايا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ومبرراته وبناء عليه نخصص المطلب الأول من هذا المبحث لم 

  . ،ونخصص المطلب الثاني منه  إلى إشكالات عقد الاعتماد الايجاري اللاحق 
  :التالي موذلك وفقا للتقسي

  .مزايا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ومبرراتـــه:المطلب الأول
  .تشريع منها إشكالات الاعتماد الايجاري اللاحق وموقف ال:المطلب الثاني

  ـــــــــــــ
على المتضمن قانون الاعتماد الايجاري السابق الذكر  96/09من الأمر  39من المادة  11تنص الفقرة / 1

التزام المستأجر بعدم التنازل عن حقه في الانتفاع ، وعدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون موافقة ...« 
  .»صريحة عن المؤجر 
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  المطلب الأول
  ا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ومبرراتهمزاي

يستخدم عقد الاعتماد الايجاري اللاحق كوسيلة من الوسائل التي تساعد المشروعات الاقتصادية       
على توفير ثمن المعدات المبيعة للمؤجر،ومن ثم تكون لها السيولة النقدية الكافية دون أن تحرم من حيازة 

ا من خلال إبرام عقد اعتماد إيجاري لاحق يلتزم فيه المؤجر بتأجير ما اشتراه  عالأصول المبيعة والانتفا
رة تدفع أقساطها وكيفيات دفعها بحسب مدة معينة ،نظير أجمن أصول وتمكين المستأجر منها في خلال 

 .عليه بين الطرفين  قماتم الاتفا
منقولا أو عقارا، قد يكون هذا المحل  بوجه عام يرد على محل ، فإنالايجاري  دوإذا كان عقد الاعتما   

الايجاري اللاحق يرد أيضا على محل عقارا كان أو  دن عقد الاعتماومن ثم فإنه من البديهي القول بأ
الفرع الأول  وبناء عليه نستعرض في.يا ومبرراتهله مزا دمنقولا ، وأن اللجوء إلى هذا النوع من الاعتما

    . اللاحق وفي الفرع الثاني إلى مبرراته الايجاري دإلى مزايا عقد الاعتما
  الفرع الأول

  مزايا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق
نه يشترك معه في المزايا لايجاري،فإا دالايجاري اللاحق صورة من صور الاعتما دإذا كان عقد الاعتما    

ية ،ويوفر التمويل الكامل نه يدفع عجلة التنمية الاقتصادا هذا الأخير ،ومن ضمن ما يحققه أالتي يحققه
إلى لتشغيل أصول رأسمالية تمثل إنتاجيتها إضافات للناتج القومي مما يدفع ببرامج التنمية  % 100بنسبة 

  . التحسن
الايجاري بوجه عام والاعتماد الايجاري اللاحق بوجه خاص يؤدي إلى سرعة تنفيذ  دكما أن الاعتما    

إلى التعجيل بإقامة  يع الاقتصادية المختلفة،كما أنه يؤديلمشارالمشروعات لما يوفره من إمكانات ل
صناعات متقدمة أكثر إنتاجية مع تسهيل عمليات الإجلال والتجديد للمشروعات ، مما يساعد على 

  . اللحاق بالتطور التكنولوجي 
ب محل الأسالي الاعتماد الايجاري اللاحق أسلوبا جديدا من أساليب التمويل حل يعد أسلوبو

  .(1).التقليدية
يدخل أشياء جديدة في دائرة  لاالايجاري اللاحق عملية تمويلية، دالاعتما دومن الناحية الاقتصادية يع    

  .(2).التعامل  ويحقق تدفقا متعاقبا ومتبادلا للأموال بين  طرفيه 
جر بالضمان إلى البائع يثير مشكلة نقل الالتزام المؤ نه لامزايا الاعتماد الايجاري اللاحق أومن       

 . ورة ــوالبحث عن السند القانوني لحق المستأجر المستفيد في الرجوع على البائع ، إذ أنه في هذه الص
  ــــــــــــ

 .  اوما بعده 24محمود محمد فهمي ، المرجع السابق ص / 1
 .،  وما بعدها151المرجع السابق ص علي سيد قاسم، / 2
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إلى المؤسسة المالية  ةفهو يبيع الأصول الإنتاجيستأجر المستفيد دورا مزدوجا،المالثنائية الأطراف يلعب 
نه عند اية عقد لأصول من ناحية أخرى ، فضلا على أمن ناحية ، وفي نفس الوقت يستأجر منها هذه ا

 .(1).الإيجار يشتري هاته الأصول محل العملية التمويلية لنفسه من المؤسسة المالية المؤجرة 
بالبيع مقررا لمصلحة  الايجاري اللاحق يتضمن وعدا دن الاعتمالمحاكم الفرنسية بأوقد قضت إحدى ا     

ن الغاية من وراء هذا العقد ليست مجرد نقل ملكية أصل إنتاجي معين من ذمة مالية ، إلى ذمة المستفيد وأ
يستغله المستفيد ، ولتزويده  ،)فندق(مالية أخرى،وإنما توفير التمويل اللازم لعمليات تطوير وتوسيع 

   .(2).بالمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيله 
الايجاري اللاحق يؤدي إلى التخفيف من المشاكل التي قد تواجه شركة الاعتماد  دإن عقد الاعتما      

الايجاري عند وجود عيوب خفية معينة في الأموال موضوع عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ، إذ لايجوز 
لمستأجر التذرع عند ذلك بعيوب خفية في الأموال أو لأسباب تعود إلى عدم تلبيتها لحاجاته،ومتطلباته ل

 .(3).لأنه كان على علم ا علما كافيا وبأدق تفاصيلها، وماتم التعاقد عليه 
  الفرع الثاني

 مبررات عقد الاعتماد الايجاري اللاحق
لسيولة النقدية أهم مبرر يدفعه إلى اتخاذ هذه الصورة من تشكل حاجة المشروع المستفيد الماسة ل     

التعامل ، سواء للقيام بعمليات الإحلال أو التجديد أو لمواجهة ظروف طارئة ،وذلك نتيجة عجزه عن 
   .(4).توفير النقود لتحقيق حاجته 

صول عليها في الحال ، إن البديل الذي يلجأ إليه المستفيد المستأجر لمواجهة حاجته النقدية لأجل الح      
هو إبرامه لعقد مع إحدى شركات الاعتماد الايجاري،وبموجب هذا العقد يبيع لها مايتملكه من أصول 
ومعدات ،ويحصل على ثمنها في الحال ويحقق مراده من النقود ،إلا أنه يشترط على الشركة أن تعيد 

ة المستأجر قيد بالعقد المبرم بينهما إمكانيتأجير ماباعه لها، نظير أقساط أجرة تدفع بصفة دورية،كما ي
  .، إذا اختار من مجموع الخيارات الممنوحة له خيار الشراء تملك ما باعه من جديد

الايجاري اللاحق هي حاجة المستأجر للمال الذي يفتقده  دوخلاصة القول أن مبررات اللجوء إلى الاعتما
 رام هذا العقد دون سواه من العقود الأخرى ، وما يبرأو يقل عند عنده ،وهذا المبرر كاف لاختيار إبر

 ل،التي كان يمتلكها في هذا العقـدلجوء المستأجر إلى إبرام هذا العقد أيضا هي رغبته في عدم فقد الأصو
فيجد في هذا العقد إمكانية أن يبقيها على الرغم من بيعها للمؤجر ،ولكن يبقى حائزا لها،ومنتفعا ا على 

 ىـار الذي تلتزم بموجبه شركة الاعتماد المؤجرة بتأجيره له،وذه الطريقة يحصل المستأجرعلأساس الإيج
  ــــــــــــ

1/ Rodiere et Rives – lange .op. cit. n° 44.     
2/ Bastia du 19 juillet 1979 J.C.P1980 ,19377 note david.    

  . ما بعدهاو 161نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص / 3
 .148علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص / 4
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النقود،وتبقى أصوله المستغلة من طرفه معه، مما يؤدي إلى تنمية استثماراته،كما يكمن مبرر لجوء شركات 
بأقوى  نالايجاري إلى هذه الصورة إلى كوا تمثل لها مجالا استثماريا مربحا،وهو مضمو دالاعتما

،ونظرا لكون المشروع المستأجر لايستطيع الاستغناء عن (1)حق احتفاظها بالملكية  الضمانات،المتمثلة في
له ويعتبر هذا عتماد الايجاري أن تقوم بتأجيرها ه يشترط في عقد بيعها إلى شركة الاإنالأصول المبيعة،ف

حائزا لها  جرتأوالشركة، وبذلك يظل البائع المسالشرط بمثابة شرط واقف في عقد البيع المبرم بين البائع 
وتكون حيازته منذ إبرام عقد الاعتماد الايجاري على أساس عقد التأجير،وبصفة جديدة،أي باعتباره 

،ويعتبر عقد الإيجار الذي (2)مالكا ويستطيع المستفيد تغيير جانب الأصول في ميزانيته سمستأجرا ولي
اته ن التأجير يعد في حد ذومن ثم فإمخلصا له من الاقتراض ، يرتكز عليه الاعتماد الايجاري اللاحق

 .(3).لما من توفير للأموال لاستخدامها في مجالات أخرى إستراتيجية تمويلية بديلة له،
  المطلب الثاني

  إشكالات الاعتماد الايجاري اللاحق وموقف التشريع منها
نقول بيد حائزه منذ يثير ظهور عقد الاعتماد الايجاري اللاحق إشكاليات بسبب بقاء الأصل أو الم     

صفة المستفيد من مالك إلى مستأجر ويبقى الأصل ذاته محلا لعقد البيع ،وعقد الاعتماد  البداية،إذ تتغير
الايجاري اللاحق ،وبحكم بيع لما سوف يؤجر له بعقد الإيجار،فإن نفاذ كلا العقدين في ظل بقاء المحل بيد 

  .رفة حلولها وموقف التشريعات منهاالمستأجر يطرح إشكالات قانونية تحتاج إلى مع
هذا ماسنحاول بيانه في فروع ثلاث،فنبحث في الفرع الأول إشكالات الاعتماد الايجاري اللاحق،وفي 

 .الفرع الثاني إلى موقف التشريع منها
  الفرع الأول

  إشكالات الاعتماد الايجاري اللاحق
لكونه كان متملكا له في الأساس ،ويقوم  إذا كان الأصل المؤجر للمستأجر مصدره هذا الأخير      

ببيعه لشركة الاعتماد الايجاري ،فإن ذلك يعني أن العقد في نشأته يقتصر على طرفين دون وساطة 
  . شخص آخر 

الايجاري تتملك  الأصل المبيع لها من قبل المستأجر ، ويتملك هذا الأخير ثمن  دذلك أن شركة الاعتما
فإن عقد الاعتماد الايجاري يكاد ذاالطرح  كأجيره منها،وإذا كان الأمر كذلبيعه لهذا الأصل ،ويعاود ت

  دــأن يكون مثل القرض،إلا أن شركة الاعتماد الايجاري تظل محتفظة بملكيتها للأصل طوال مدة عق
 ـــــــــــــ

 .  149، صعلي سيد قاسم، المرجع السابق/ 1
  .  26، ص  عبد الرحمن السيد قرمان ، المرجع السابق/ 2
     المعارف الإسكندرية  منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، الجزء الثاني، منشاة/ 3

 .584ص  1998القاهرة      



 96

 .(1).والذي يتمثل في ثمن الشراء داد التمويل الذي منحته للمستأجر،الايجاري كضمان لاستر دالاعتما         
تأجر الذي باع لشركة الاعتماد الايجاري ليس لديه أية مصلحة في الرجوع على من وإذا كان المس    

باع له،وهو البائع الأصلي بضمان عيب كان خفيا وقت شراء هذا المال ، لأنه قام بنقل ملكيته إلى 
ع ن تجنب المشاكل التي قد تثور حول استلام الأصل من البائالايجاري ،فإن المستأجر وإ دشركة الاعتما

فإن هذا الايجاري التقليدي ، دالايجاري اللاحق ، خلافا لما عليه الوضع في صور الاعتما دفي حالة الاعتما
الايجاري في  دبخلاف الاعتماالعيوب الخفية على البائع الأصلي، المستأجر لا يجوز له الرجوع بضمان 

الذي ع ،ر حق الرجوع على البائالايجاري للمستأج دصورته التقليدية ، الذي تمنح فيه شركة الاعتما
يجاري ضد ن الملكية في عقد الاعتماد الايجاري هي ضمان شركة الاعتماد الاتعاقدت معه بالضمان ، وأ

   (2).مخاطر إعسار المستأجر
وإذا كان جوهر عقد الاعتماد الايجاري اللاحق يتمثل في وضع مبلغ من النقود تحت تصرف     

ن التزام المستأجر برد المبلغ  يكون مضمونا بأوسع قرض كما سبق بيانه ،فإضع شبيه بالالمستأجر،وهو و
   . (3) الحقوق العينية نطاقا وهو المتمثل في حق الملكية

والحقيقة أن المبلغ النقدي لايمكن اعتباره قرضا يتضمن حتما رهنا مغلقا يتمثل في كونه مضمونا بحق 
لمه المستأجر من المؤجر ،إنما هو ثمن نقل ملكية المال إليه،فيعتبر ملكية المال  وإنما المبلغ النقدي الذي تس

ذا المال رغم انتقال ملكيته إلى المؤجر،  عحينئذ هذا العقد عقد بيع وباعتبار أن المستأجر يريد الانتفا
قية ، وإذا تعهد المؤجر بدفع مبلغ يعادل قيمة المال السو .(4).فإنه يشترط على هذا الأخير تأجيره إليه 

بالسلطات التي يقررها حق الملكية ، وهو الذي تعهد  فهل يكتسب المؤجر ملكية المال لكي يتم تمتعه
بالمال ، بل وتعهد بنقل ملكيتها إليه في اية مدة الايجار ، أم أن المؤجر  عبتمكين المستأجر من الانتفا

  . الايجاري جرة الاعتمادألايكتسب ملكية المال إلا كوسيلة لضمان التزام المستأجر بدفع 
لاخلاف في أن الملكية لاتعد سوى ضمان ضد مخاطر إعسار أو إفلاس المستأجر ، ويمكن القول أن      

تكييف عقد الاعتماد الايجاري اللاحق بأنه رهن مغلق ، ومع ذلك فقد اعترف به المشرع ، وأصبغ عليه 
 .(5).طلان الرهن المغلق بطلانا مغلقا المشروعية استئناء من القواعد العامة التي تنقضي بب

 ـــــــــــــ
.1/Parleani, op. cit. p 732.n°70  

 . 150هاني دويدار ، الأرض كموضوع للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ، ص / 2
3/Parleani .op.cit p732 n° 71.                                                              
4/Ohl,le contrat de lease beack,mémoire, DES,droit privé    
    montpelier75p4. 

 .150مشار إليه في هاني دويدار ، الأرض كموضوع للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص 
5/Giovanoli op.cit p 381 n° 476 .         
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نه وأ،لغ النقدي مقابل نقل الملكية قي المبن انتفاع المستأجر بالمال كان معلقا على تليمكن التسليم بأ ولا 
نه كان في بحكم أ  ن انتفاع المستأجر ذا المال،كان في الأصل موجوداه لما تلقى المستأجر النقود ، لألولا

ن عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ، وأوكانت له أوسع السلطات بشأنهحيازته باعتباره مالكا قبل بيعه ، 
بأعباء لم يكن مجبرا من الناحية القانونية على تحملها ، بوصفه  هسلطاته وألزم هو الذي ضيق من نطاق

ل الملكية إلى رغم انتقاالمستأجر بقاء انتفاعه بالمال ، مالكا للمال،ومع ذلك لا يمكن أن نغفل حرص
ن ابتداء ، لأبالأصل  عن اثر الاعتماد الايجاري اللاحق ليس في تمكين المستأجر بالانتفاالمؤجر ، ومن ثم فإ

دليلا  عحيازته وانتفاعه به كان قبل إبرام عقد الاعتماد الايجاري اللاحق  ومن ثم لايعد عنصر الانتفا
قاطعا على عدم استهداف تقديم المستأجر للمؤجر ضمان غير حيازي مقابل حصوله على المبلغ 

   .(1).النقدي
ن أحكام تحكمه ،إلى تشبيه عقد الاعتماد الايجاري اللاحق م دوذهب البعض وبحسب ما تضمنه الاعتما

الشيء المبيع في مقابل الايجاري اللاحق ببيع الوفاء ،وهو العقد الذي بموجبه يكون للبائع حق استرداد 
وعا للاعتماد الايجاري ورج.(2)والمصروفات الضرورية دون الكمالية خلال مدة معينة رد الثمن الأصلي

،مع (3).ملكيته لمحل العقد بشكل مؤقت، ويحصل على ثمنه من المؤجر عن لر يتنازن المستأجاللاحق ،فإ
مدة العقد في حالة وفائه للأجرة بثمن الشراء والمصروفات التي أنفقها  إمكانية استرداد هذا المال في اية

مع بيع الوفاء فيما يتعلق بعنصر إعمال خيار الاسترداد  وبذلك يتفق عقد الاعتماد الايجاري اللاحق
  .لمقرر للبائع في بيع الوفاء ا

ومن جهة أخرى فإن انتقال ملكية الشئ الميبع في بيع الوفاء تكون خلال مدة معينة،وأن ذلك يعني      
أن البائع لو استعمل حق الاسترداد المقرر له ،فإن الشرط الفاسخ قد تحقق وزال كل خطر للعقد 

  .(4).والمصروفات منه  بيع إلى البائع ،ويسترد الثمن، ويرد المرجعيوبالتالي تزول ملكية المشتري بأثر 
وإذا عدنا للاعتماد الايجاري اللاحق ،فإن انتقال ملكية الأصل تكون ائية وغير معلقة على شرط،بمعنى 

  ه ـأن  المستأجر إذا أراد استعمال خيار الشراء المقرر له في اية مدة عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،فان
  اد الايجاريـملكية الأصل من تاريخ استعماله هذا الخيار ، وليس من وقت إبرام عقد الاعتم يكتسب  

                  ــــــــ ـــــ
                      .151هاني دويدار ، الأرض كموضوع للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ، ص / 1
هورية جمروز اليوسف   ةـد الثاني، الطبعة الرابعة مؤسسالعقود المسماة ،عقد الإيجار،ال ،سليمان مرقس/2

 .488ص  1985 مصر العربية ،
3/Mario Giovanoli,le crédit-bail op.cit p 262.  

  ص 1998بيروتالبيع والمقايضة القانون المدني، الجزء الرابع ، الوسيط فيعبد الرزاق السنهوري،/4        
           148. 
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من جهة أخرى ، يكون البائع في بيع الوفاء مدين بالثمن إذا اختار استرداد المبيع  كما أنه .(1)اللاحق 
عقد الاعتماد الايجاري  أما في،(2)وفي هذه الحالة يلتزم برد الثمن والمصروفات التي أنفقها المشتري 

  .  (3)القيمة الايجارية المتفق عليها طوال مدة العقد ن المستأجر يكون مدينا بدفع اللاحق فإ
ن لم يكن كأ وفي بيع الوفاء يعاد طرفا العقد إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرام عقد البيع، فيعتبر العقد

  . (4)ينحصر التزام البائع في رد الثمن والمصروفات الضرورية إلى المشتري  كلذل
الايجاري  دسترداد لا يمثل بالنسبة له مصدرا للكسب ، أما في عقد الاعتمايعني ذلك إلا كون الا ولا   

ى لتحقيق الربح ،سواء نه يمثل مصدرا للكسب، بالنسبة لشركة الاعتماد الايجاري ، وأا تسعاللاحق فإ
أم لم ة الاعتماد الايجاري عمل المستأجر خيار الشراء المقرر له أم لم يعمله ، ورد المال أو الأصل لشركأ

وأخيرا يعد بيع الوفاء بيعا من البيوع التي يتمتع فيها البائع بحق شخصي بالاسترداد في حين أن يرده، 
الحق العيني بما يمنحه من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف في المبيع ينتقل إلى المشتري، إذ أن 

   (5).مالكا له تحت شرط فاسخ  كان المبيع عقارا ذاير أصبح من وقت العقد أو تسجيله إهذا الأخ
ن ذلك يتقرر له بموجب عقد آخر يقترن ببيع الوفاء سواء بالشئ ،فإ عوإذا احتفظ البائع بحق الانتفا   

 د، ويتضح من كل ذلك أن تكييف عقد الاعتما عآخر من عقود الانتفاأو عقدا  كان عقد إيجار
مما يعني ضرورة استبعاد هذا التكييف رغم نا مطلقا،ي اللاحق بأنه بيع وفاء يؤدي إلى بطلانه بطلاالايجار

  .(6)التشابه بينهما 
من القانون المدني  396وبالرجوع للتشريع الجزائري بشأن بيع الوفاء فإن المشرع أبطله بنص المادة 

(7).  
  لفرع الثانيا             

 موقف التشريعات من عقد الاعتماد الايجاري اللاحق
لاعتماد الايجاري اللاحق يقوم على قيام المالك ببيع ما يملك من معدات استثمارية إذا كان عقد ا    

  اـا لقاء أقساط أجرة يدفعه علمؤسسة الاعتماد الايجاري التي تمكنه من ثمنها ، وتمكنه أيضا من الانتفا
  ـــــــــــــ

  . 152، ص  المرجع السابق الأرض كموضوع للتأجير التمويلي هاني دويدار ،/ 1
  .  502سليمان مرقس ،المرجع السابق ص / 2
  .  153، ص ،نفس المرجع الأرض كموضوع للتأجير التمويلي  هاني دويدار ،/ 3
  . 114نجوى إبراهيم السيد علي البدالي ، المرجع السابق ، ص / 4
  . 503ص  نفس المرجع ،مرقس سليمان / 5
 .153ص  فس المرجعنهاني دويدار،الأرض كموضوع للتأجير التمويلي،/ 6
يكون البيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق  «من القانون المدني الجزائري على 396تنص المادة / 7

  .»استرداد المبيع في أجل معين
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طوال مدة عقد الاعتماد الايجاري وفقا للشروط والأوضاع المتعارف عليها في عمليات الاعتماد 
  . خذ التشريعات بالاعتماد الايجاري اللاحق مدى أ فما  (1)الايجاري التقليدية

بوجه عام ،إذ نظمه بالقانون  لاشك أن التشريع الفرنسي كان سباقا في سن قانون الاعتماد الايجاري   
،وسنة بعد ذلك تناول  95لسنة  95،أما المشرع المصري فقد تناوله بالقانون  1966الصادر في سنة 

مواقف هذه الايجاري ،ومن ثم فإننا نبحث  قانون الاعتماد 09.96لامرالمشرع الجزائري بالأمر با
تناول أولا التشريع الفرنسي ثم ثانيا إذ نالتشريعات من الاعتماد الايجاري اللاحق حسب تاريخ ظهورها 

  .التشريع المصري ثم ثالثا التشريع الجزائري
  . الايجاري اللاحق دموقف المشرع الفرنسي من الاعتما:أولا

واجه نشاط الاعتماد الايجاري في بداية ظهوره بفرنسا صعوبات بسبب غياب تشريع خاص ينظم       
الايجاري، إلى  دهذا النشاط وتدخل الدولة المستمر في أسلوب عمل الشركات المحترفة لعمليات الاعتما

يمية رقم التنظ ة، والذي تم تعديله باللائح 1966جويلية  2الصادر في  66/455أن صدر قانون 
الايجاري  دوالتي بموجبها خضعت الشركات العاملة في الاعتما 1968سبتمبر  28بتاريخ  68/837

لرقابة السلطات النقدية، وتمتعت ببعض الامتيازات الضريبية بالإضافة إلى تمتع المستفيد المستأجر بحق 
وتلاها إصدار المشرع ،(2)ق عليه بالثمن المتف الإيجارالشراء الاختياري للأموال المؤجرة في اية مدة 

الخاص بضرورة شهر عقد الاعتماد الايجاري  1972جويلية  4بتاريخ  665. 72الفرنسي لقانون 
، وباستقراء نصوص التشريع (3)دف حماية الغير الذي يتعامل مع المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري 

 اول ــيتبين أن المشرع الفرنسي لم يتن 1966سنة  الايجاري والصادرة منذ دالفرنسي المتعلقة بالاعتما
الايجاري أو يمكن اعتباره كذلك،إلا أن العمل في فرنسا يشهد على وجوده ، بل إن المشرع  دالاعتما

الفرنسي ،وإن لم يتناوله بشكل صريح فإنه وهو بصدد استعراض الضريبة العقارية في لائحة 
  ةـاستحقاق الضريبة العقارية في حالة شراء الشركة العقاري منها نص إلى عدم 2فقرة  6بالمادة 1967

  به بموجب عقد اعتماد إيجاري، ويتضح من عللتجارة والصناعة العقار،وتمكين بائعه في الحال من الانتفا
  ـــــــــــــ

 . 153ص  المرجع السابق ،دويدار النظام القانوني للتأجير التمويليهاني / 1
2/une variante du crédit- bail  connue sous le nom de lease –   
 beack s’applique lorsque l’entreprise a déjà acquis  
 précédemment la propriété des biens d’investissement sur tout   
immobiliers et souhaite mobiliser les fonts investis dans ce cas  
elle vendra les biens a une société de crédit-bail qui lui en   
rétrocède simultanément la jouissance selon les mêmes    
modelites que dans une opération de crédit-bail du type,classique 
Mario Giovanoli,le crédit-bail leasing en europe op.cit, p 1et2.  

 .66محمود محمد فهمي ،المرجع السابق ،ص/3
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ولم ينظم أحكامه حة على الاعتماد الايجاري اللاحق،ن لم ينص صراه اللائحة أن المشرع الفرنسي ، وإهذ
نه عمليا يواجه هذه الصورة من صور الاعتماد الايجاري ، وما يؤكد وجود بالتعريف ،إلا أ أو يتعرض له

ما أصدرته محكمة النقض الفرنسية من حكم عرضت بموجبه الاعتماد  الاعتماد الايجاري اللاحق عمليا
الايجاري اللاحق بكونه قرض مضمون برهن وارد على إحدى المعدات لا يتخلى بموجبه المقترض عن 

 .(1)حيازة هذه المعدة 
ة تطلب فيه وجود ثلاثلاعتماد الايجاري بوجه عام، ن المشرع الفرنسي وعند تعرضه لومهما يكن فإ  
عتماد الايجاري ن المضمون الاتفاقي لعلاقة شركة الاراف المؤجر والمستأجر والبائع ،ومن ثم فإأط

 فوهو نفس المضمون الاتفاقي الوارد أيضا في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،ولا خلابالمستفيد واحد ،
اد الايجاري في صورته فيما نص عليه وما لم ينص عليه صراحة ، إلا كون ما نص عليه في عقد الاعتم

، وما لم الاعتماد الايجاري لشخص المستأجرالتقليدية يتطلب شراء الأصل من الغير حتى تؤجره شركة 
ر ذاته الذي باعه مصدره المستأج الإيجارالايجاري اللاحق هو كون الأصل محل  دينص عليه وهو  الاعتما

اد إيجاري ، أما ما عداها من اختلافات فلا هذا الأخير من جديد على أساس عقد اعتمللمؤجر،ويعيده 
 . تؤثر البتة في وجود الاعتماد الايجاري اللاحق فيما لم ينص عليه 

الايجاري اللاحق   دبمختلف العمليات المتعلقة بالاعتمابه التعامل  ومادام العمل في فرنسا يجري على     
الايجاري  دالمتعلقة بالاعتما 1966في سنة نه لايوجد أي مانع من أن تطبق أحكام القانون الصادر فإ

  . عليه
  موقف المشرع الجزائري من عقد الاعتماد الايجاري اللاحق  : ثانيا 
لم يتعرض المشرع الجزائري عند تعريفه لعقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة بالمادة السابعة من      

ة من الغير أو يفيد أن يكون الأصل الذي إلى اشتراط أن تكون تلك الأصول مشترا 96/09الأمر 
وعند ،بل إن المشرع الجزائري،.(2)تسلمه شركات الاعتماد الايجاري للمستأجر مشتري منه بالذات 

استعراضه لمختلف عمليات الاعتماد الايجاري مهما كان موضوعها أصولا منقولة أو عقارية أو متعلقة 
  . أن يكون محلها مشترى من الغير بمحلات تجارية أو مؤسسات حرفية لم يشترط 

وإذا كان المشرع الجزائري لم يقيد أن يكون الشراء للأصول من الغير، فإن ذلك يتيح لنا أن تساءل هل 
اري بوجه عام أو يمكن أن يحصل المانع عدم اعتبار الاعتماد الايجاري اللاحق جزءا من الاعتماد الايج

زائري للاعتماد الايجاري للمنقولات الاعتماد الايجاري يشمل تعريف المشرع الج لبعبارة أخرى ه
  . الايجاري فحسب  داللاحق،حتى ولو كان النص قاصرا عل الاعتما

        اري ـاد الايجــإن الإجابة قد تكون متيسرة من حيث أن النص لو كان قاصرا على عقد الاعتم      
  ـــــــــــــ

1/Cour de Cass 1ére chambre  civil  arrêt du  3 mai 1973,bulletin     
civile 1973, I 27 .                                                                               

      .السابق الذكر 96/09الأمر / 2
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وليس من المستأجر مما يرجح امتداد تطبيق ن تكون من الغير،المشرع عملية شراء الأصل بأفحسب لقيد 
وغيرها من النصوص المتعلقة بعمليات الاعتماد الايجاري بوجه عام على  96المادة السابعة من الأمر 

عمليات الاعتماد الايجاري اللاحق  بحكم أن ما عداها من الشروط المنصوص عليها في هذه المواد 
  .متوافرة أيضا في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق

ئري لعقد الاعتماد الايجاري اللاحق بشكل صريح ،لا يمنع البتة في إن عدم تناول المشرع الجزا     
الأخذ به عمليا ما دامت الغاية منه متوفرة فيه ،شأنه شأن الاعتماد الايجاري الذي نظمه المشرع 
الجزائري ، إذ نجد في الاعتماد الايجاري اللاحق عنصر التمويل وعنصر الاحتفاظ بالملكية كعنصران يقوم 

  . الاعتماد الايجاري،وهما عنصران لا يخلو منهما الاعتماد الايجاري بوجه عامعليهما  
  موقف المشرع المصري من عقد الاعتماد الايجاري اللاحق  :ثالثا 
اد الايجاري اللاحق بشكل بخلاف المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري اللذان لم يتعرضا للاعتم     

 1995لسنة  95ذا النوع بشكل واضح من خلال القانون ،فإن المشرع المصري أشار إلى هصريح
المنظم لعقد التأجير التمويلي في الباب الأول الذي عدد فيه صور التأجير التمويلي ،إذ تنص المادة الثانية 

  : منه على أن يعد تأجيرا تمويليا ما يأتي 
ة له أو تلقاها من المورد استنادا كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر منقولات مملوك/ 1

  . إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة ا يجارية يتفق عليها المؤجر والمستأجر
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر عقارا آو منشآت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها / 2

  .رية التي يحددها العقد للمستأجر وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الايجا
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تمويليا،إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى / 3

 .(1)المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي 
لي هي التأجير التمويلي  التموييتضح مما سبق أن المشرع المصري نظم ثلاث صور للتأجير       

 Crédit–bailتللعقارا يالتمويلوالتأجيرCrédit–bail mobilie للمنقولات
immobilierوالتأجير التمويلي اللاحقCession–bail . ومن خلالها نتأكد أن المشرع المصري،  

وهو في  الإيجار دضمن صور الاعتما هشكل يقيني أخذه بالاعتماد الايجاري اللاحق وأجازه وأدخلقطع ب
الايجاري أو  دذلك قد استفاد من الجدل الذي ثار حول اعتباره الاعتماد الايجاري صورة من الاعتما

عدم اعتبارها كذلك،ولا نكاد نشك في أن المشرع المصري قد كان سباقا في تنظيم هذه الصورة من 
ري في عدم تناولها أو تنظيم الايجاري ، ولم يقف موقف المشرع الفرنسي أو الجزائ دصور الاعتما

  .ا أصلا  دأحكامها أو عدم الاعتدا
  ــــــــــــــ 
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  البـــاب الثاني
    الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري شرط نفاذ  

رتباط الإيجاب بالقبول وا  توافر الرضاإذا كانت القاعدة العامة في انعقاد أي عقد من العقود        
بشأا أن  طإلا أن القانون ولاعتبار أهمية بعضها يشتر ،معين لإبرامها لتوافر شك طولا يشتروتطابقهما،

  .تفرغ في شكل معين ،كما هو الحال في بيع العقار 
وغيره من التشريعات فإن المشرع الجزائري ،وعقد الاعتماد الايجاري وإن كان من العقود الرضائية      

،قد اشترط بشأنه أن يخضع إلى ونظرا لأهميته الاقتصادية والآثار الهامة التي تترتب على إبرامه ونفاذه 
 09 – 96تحدد كيفياته عن طريق التنظيم كما نصت على ذلك المادة السادسة من الأمر رقم  شهر

رسوم صدر فعلا هذا التنظيم بالم،وقد ضمن قانون الاعتماد الايجاريالمت 1996جانفي  10المؤرخ في 
عمليات الاعتماد  شهرالمحدد لكيفيات  2006فيفري20بتاريخ  الصادر 06/90التنفيذي رقم 

لم يفرق بين عملية زائري للشهر بالأمر السالف الذكرالايجاري للأصول المنقولة وعند اشتراط المشرع الج
  . كما لم يفرق بين منقول وعقاروأخرى من حيث خضوع جميعها للشهر  إيجارياعتماد 

عمليات الاعتماد  ه المشرع الجزائري من ضرورة شهرولم يحد المشرع الفرنسي عما اشترط      
على خضوع جميع العمليات المنصوص عليها بالمادة  1967الايجاري حيث نصت المادة الثانية من لائحة 

ت اللائحة الجزاء على عدم الشهر وهو للشهر ووضع 1966لسنة  455 - 66الأولى من القانون رقم 
   . جهة الغيرعدم نفاذ التصرف في موا

 -66تضمنت الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية نصوص اللائحة رقم  1972/ 07/ 4وبتاريخ      
ووضعت اللائحة الجزاء على عدم الشهر وهو عدم نفاذ التصرف في  للشهر، 1966لسنة  455

   .الغيرمواجهة 
تضمنت الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية نصوص اللائحة رقم  1972جويلية  4وبتاريخ        
  .   (1)الخاصة بإشهار عمليات الاعتماد الايجاري للمنقول 665 - 72

  ريـولم يتخلف المشرع المصري عن اشتراط شهر عمليات الاعتماد الايجاري شأنه شأن المشرع الجزائ
،حيث أشارت المادة الثالثة منه على ضرورة  1995لسنة  95انون رقم والفرنسي وذلك بموجب الق

، إلا أنه وبالرجوع لما سنه (2) يجاري الواقعة على عقار أو منقولشهر كافة عمليات الاعتماد الا
  مـالمنظم لقانون الاعتماد الايجاري أو المرسوم التنفيذي رق 09/ 96رقم  لأمرالمشرع الجزائري سواء با

  لـوقد حمزاء الذي يترتب على تخلف الشهـر،وبخلاف المشرع الفرنسي فإنه لم يشر إلى الج06/90   
  ـــــــــــــ

des  1/Art 1 du décret n°  72-665 du 4 juillet 1972 relatif a la 
publicité      opérations de crédit-bail en matière mobilière et  

     immobilière.   
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 . للمالك المؤجرعنه سابقا مسؤولية إجراء الشهر  المنوه 1972جويلية  4المرسوم الصادر بتاريخ  
قيقة المركز المالي علام الغير بحإلا طريق لإ وإن الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري ما ه       

، وأن الجزاء الذي يرتبه المشرع الفرنسي عند تخلف (1)غير بمظهر اليسارهذا ال علاينخد تىللمستفيد ح
الشهر إنما هو عدم جواز احتجاج شركة الاعتماد الايجاري في مواجهة الغير من دائني المستأجر بملكيتها 

بالشهر ليس لعقد الاعتماد  مللأشياء المؤجرة له عملا بنص المادة الثانية منه ،كما أن الالتزا
المالك،وليس عقد الاعتماد  ساري،ولكن لصاحب ملكية المنقول ، وأن جزاء تخلف الشهر يمالايج

،ومن جهة أخرى فإنه يتعين في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي أن يلتزم المستأجر (2). الايجاري
وقد  (3)فتر الجرد بالشهر المحاسبي وذلك بقيد أقساط الأجرة في دفاتره المحاسبية وهما دفتر اليومية ود

 – 72من المرسوم رقم 12الواقع على عاتق المستأجر بالمادة  مأشار المشرع الفرنسي إلى هذا الالتزا
المتضمن إشهار عمليات الاعتماد الايجاري ، ونصت بدورها المادة  1972/ 07/ 04المؤرخ في  665
،ولم (4) العقوبة إلى الحبس والغرامة فيهاوالتي تصل  12منه على عقوبات عند مخالفة أحكام المادة  13

 06/90ولا المرسوم التنفيذي رقم  09 - 96يتناول المشرع الجزائري صراحة الشهر المحاسبي بالأمر 
التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي والتي كانت لها علاقة بالاعتماد الايجاري وخاصة  ح،كما أن اللوائ

والمتضمنين تنظيم  1996/ 07/ 03الصادرين في  96/ 07 والنظام رقم 96/ 06منها النظام رقم 
نشاط مركزية الحسابات الصادر عن البنك المركزي الجزائري لم يعطيان تفصيلا لهذه العملية ماعدا ما 

من ضرورة ووجوب أن ترسل البنوك  96-07والمادة الخامسة من النظام رقم  ةالمادة الرابع هذكرت
والمالية للسنوات لاعتماد الايجاري إلى مركز الحسابات المعلومات المحاسبية والمؤسسات المالية وشركات ا

الثلاث الماضية لكافة زبائنها و أوضحت المادة الخامسة المقصود بالمعلومات المحاسبية ووجوب فحصها 
ء ،كما أن المشرع الجزائري لم يتعرض للشهر المحاسبي أصلا سوا )5(ومراقبتها على ما سوف يأتي بيانه

 خبتاري الصادر 06/90رسوم التنفيذي رقم أو الم1996جانفي10الصادر بتاريخ  09/96بالأمر رقم 
 ـــــــــــــ

  .                                                 115،المرجع السابق ص  علي سيد قاسم/  1 
        2/E.M bey , de la publicité des opérations de crédit  - bail 

mobilier, la .   semaine juridique n° 15 jan 1973 p 2549           
3/Claude Lucas de leyssac, l'obligation de publier les contrats de   
   crédit  bail mobilier et son application dans le temp. Recueil  
  Dalloz Sirey de doc. de jurisprudence et de législation année  
  1975 p 27.                                    
4/Cabriallac. M, op.cit p 66.  

الجوانب القانونية والاقتصادية للاعتماد الايجاري دراسة مقارنة رسالة دكتوراه جامعة بومدين،  فيلالي /5
  .111،ص  2001جيلالي اليابس بلعباس سنة 
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 اـونظرا لأهمية الشهر القانوني لعمليات الاعتماد الايجاري،وكذا الشهر المحاسبي فإنن، 2006فيفري26
 اديـر والمستأجر بإجراء الشهر وأثره في إظهار ملكية المؤجر للمنقول المنقف عند التزام كل من المؤج

والنظام القانوني لشهر عقد الاعتماد الايجاري وإجراءاته وأهمية الشهر وأحكامه وجزاء تخلف الشهر في 
تماد نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعثارالفصل الأول،أما الفصل الثاني فنخصصه لآ

الايجاري من حيث أن سعي شركة الاعتماد الايجاري وحرصها في الحفاظ على ملكيتها للأصل المؤجر 
،إنما باعتباره الضمان الجوهري المقرر لها ضد تخلف المستأجر عن الوفاء بالتزاماته ،إذ أا وبمجرد وجود 

لالتزامي الوفاء بالأجرة تنفيذا مخاطر إعساره أو إفلاسه تشترط ضمانات أخرى يتعين عليه الوفاء ا 
تفعيل حق ملكيتها تفرض التزامات أخرى على المستأجر إذا افترض قيام الغير ،كما أنه ولوحماية الملكية 

بالحجز على المنقول المؤجر أو تصرف فيه المستأجر ذاته نتيجة التصرف في محله التجاري ،والذي يكون 
رهنه أو رهن أجرته ومسئوليته الناشئة عن انتفاعه بالمنقول أو المنقول به وما يجب عليه فعله، لو تم 

إضعاف ضمانه كما أن شركة الاعتماد الايجاري وفي سبيل استرداد قيمة المنقول المؤجر 
المستأجر تضع في الحسبان فرضية فسخ عقد الاعتماد الايجاري سواء كان هذا الفسخ بناء على للمستفيد

أو اتفاقا أو انقضائه باستعمال المستأجر لخيار شراء المنقول المادي أو تجديد طلبها أو بطلب من المستأجر 
  .عقد الاعتماد الايجاري أو رد المستأجر للمنقول المادي

  :وبناء عليه نستعرض في هذا الباب ما يلي
  .نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري:الفصل الأول
  .آثار نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري:الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري وآثاره

 رة المنقول من المؤجر إلى المستأجعقد الاعتماد الايجاري بوجه عام انتقال حياز معلى إبرا يترتب        
المستأجر هو مالك المنقول  نلايجاري ، وهذا الوضع يوحي للغير أوبقاء ملكيته بيد مؤسسة الاعتماد ا

له بناء على قاعدة  كمعه باعتباره هو المال نه يتعاملفإ هالغير مع وإذا تعامل، نتيجة انتقال الحيازة إليه
هذا الظاهر ائتمانه ،اعتمادا على أن  ىوبناء عليه يمنح الغير تأسيسا عل،ةالحيازة في المنقول سند الملكي

ويقصد بالغير في هذا من ثم يمكن التنفيذ عليه، هنيدخل في الضمان العام للمستأجر وأهذا الأصل المنقول 
  . العقار الذي يتواجد به المنقول أو كل من له حق على المستأجر رالمقام دائنو المستأجر أو مؤج

المالكة للمنقول  يلاشك أن هذا الوضع ضار بمصلحة شركة الاعتماد الايجاري باعتبارها ه      
نه يتعين إعلام الغير بحقيقة مالك المنقول حتى لاينخدع ذا الظاهر، ولن يتأتى ذلك إلا ومؤجرته وأ

شركة  جز احتجاومن ثم جوا،يتم التنفيذ عليها القانون من شهر للملكية حتى لا هما أوجب بإتباع
واجب  وما ه هواجب على المؤجر وفي وبملكيتها ،والشهر المستوجب قانونا فيه ما هالاعتماد الايجاري 

اسبي فلا يتقيد به الفارق في الإجراءات الواجبة على كل منهما قانونا ، أما الشهر المح ععلى المستأجر م
بفرنسا بإظهار تعليمة تحلل بمقتضاها طبيعة هذا  وقد قامت جمعية محترفي المؤسسات الماليةإلا المستأجر،

نه مما لاشك فيه أن المالك المؤجر هو الذي يعلم الاعتماد الايجاري ،وبينت فيها أ الشهر المميز لعمليات
ن ذلك فإ عإلا أن ذلك مشروط بقيامه بإجراء الشهر ،وم،بالاحتجاج بحق ملكيته على الأصول المؤجرة 

ن هذه وأ،قل خطرا على الغير المعرض أيضا ليكون ضحية الظاهر أ لطويلة لاتعتبرالإيجارات ذات المدة ا
الملاحظة لها أهميتها القانونية من خلال النظر إلى عقد الاعتماد الايجاري باعتباره عقدا خاصا دون النظر 

ن الالتزام إلى العلاقات التي يتضمنها بأا علاقات بين مؤجر ومستأجر وتظهر المخاطرة بالاستنتاج أ
بالشهر يحث على التحايل على القانون بتكييف العلاقة بأا إيجار مع أن العملية هي عملية اعتماد 

على الرغم من أن الإيجار الطويل المدى والاعتماد الايجاري هما عمليتان اقتصاديتان واضحتان ،إيجاري 
  . تحايل والنظر في العمليات المشاة والمحاكم لا يفوا استعمال سلطتها في إعادة التكييف لمنع ال

إنما هو إثبات وجودها ، أما مظاهر الوجود ،صل الالتزام بالشهر لعقود الاعتماد الايجاري وأ     
  .  (1) هدف الإشهار وجزاؤه: نظورين هما الأخرى الأصلية فإا تطرح بم

على تخلفه ولكل منهما إجراءاته القانونية  وللشهر بنوعيه القانوني والمحاسبي أهميته وجزاء قانونيا يترتب  
  الخاصة به وبناء عليه نستعرض في هذا الفصل وبالمبحث الأول منه إلى الشهر القانوني والمحاسبي للمنقول

  ـــــــــــــ
1/Claude Lucas de leyssac, l’obligation de publier les contrats de  
    crédit bail mobilier et son application dans le temps. Recueil 
    Dalloz Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation,  
    Paris 1975.p 25 n°15. 
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  المادي المؤجر من حيث الشهر القانوني الواجب على المؤجر،والشهر الواجب على مستأجر المنقول وأثر
 وجزاء تخلف الشهر،إظهار ملكية المؤجر للمنقول الماديلعقد الاعتماد الايجاري في  المحاسبي الشهر

ستعرض  النظام القانوني لشهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول ن في المبحث الثاني،والمحاسبي القانوني و
   .،وذلك من خلال استعراض أهمية شهره وأحكامه  المادي 

  :لما يليلمنقول المادي وتعديله وذلك وفقال الاعتماد الايجاريوإجراءاته وجزاء تخلفه وإجراءقيد شهرعقد
  .الشهر القانوني والمحاسبي لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: المبحث الأول 

          . النظام القانوني لشهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وإجراءاته:المبحث الثاني
  المبحث الأول

  الاعتماد الايجاري للمنقول الماديلعقد ر القانوني والمحاسبي الشه
،فإن لناشئة بالتصرف الخاضع للإشهارالتعريف وإعلام الغير بالحالة القانونية ا همعنا شهرإذا كان ال      

بل إن الهدف منه إعلام الغير بغياب ملكية ،ليس هو عقد الاعتماد الايجاري  شهرالهدف الأساسي لل
من أجل هدف التصدي لظاهر الملكية  ن الشهر هوومن ثم فإ، الحائز للأصل بمصطلحات عقد الإيجار

في الملكية،  هإنما قيامه بإشهار حق ،العقد في الحقيقة لحيازة ،والقصد من إلزام المؤجر بشهرالذي نشأ با
محل الإشهار،ويمكن أن نشك  هو الاعتماد الايجاري ويصبح حق الملكية المشهر دوتتحقق معرفة الغير بعق

 لالنهاية على الأق ن للإجراء فيوأ،ته أولكن لا يمكن إلا أن نقرر غموض نش،الإجراء عمليا  في فعالية
عمليا السماح للغير بمعرفة  يفسر التعريف وهذا ما ةممكن ريجعل ملكية المؤج يالتعريف بوجود العقد الذ

الذي  دء الوحيالوصف الحقيقي للمتعاقد الشريك ،ويتعين تنظيم إشهار له علاقة بشخصه ولكن الشي
ن ،وأأكثر من الإعلام بملكية المؤجر ولأجله تم الشهر وهو ي،الاعتماد الايجار دبالتأكيد هو عق يشهر

ملاحظته من خلال التحليل  نإلى الهدف الأساسي،وهذا ما يمك ليستعمل كورقة للوصو تنظيم الشهر
ولا إنما هو إعلام الغير،،هوموضوعالقانوني للالتزام بالشهر،والذي يتبين منه أن هدف الشهر الوحيد 

  .)1(في هذا اال إلا هذا التحليل  ىيبق
وحماية لشركات نظرا لما يؤمنه من ضمانة ،ر عمليات الاعتماد الايجاري ولهذا اهتم المشرع بتنظيم شه

ويل اقتصادي في تمدف تشجيعها على إبرام تلك العقود لما تحققه من دوروذلك ،الاعتماد الايجاري
ومسايرا لمشاريع التجاريةوالصناعيةبماتحتاجه من تجهيزات ومعدات وآلات تساهم في تطويرهاا

الصادر بتاريخ  837وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم للتكنولوجيا،
ن على إخضاع عمليات الاعتماد الايجاري المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانو 1967سبتمبر28

وعدم الاحتجاج يحدد شروط وإجراءات هذا الشهر ،للشهر على أن يصدر مرسوم 455/1966رقم 
  . .(2)ذه العمليات على الغير عند عدم استيفاء إجراءات الشهر وشروطه

 ــــــــــــــ
1/Claude Lucas op.cit p.25n°16. 
2/Ord n°67-837du 28 sep1967J.C.P1967Ш33459. 
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صدر المرسوم رقم  1967سبتمبر  28الصادر في  837ات من صدور المرسوم رقم وبعد خمس سنو    
واقعة على الأموال الذي ينظم نشر عمليات الاعتماد الايجاري ال 1972جويلية  4الصادر بتاريخ 665

عتماد الايجاري المنقولة وقد أوجب هذا المرسوم على الشركات المؤجرة شهر عمليات الاالمنقولة وغير
 أموال منقولة أو غير منقولة، وذلك في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بكتابة ة علىانت واقعـسواء ك

عن مضمون ومحتوى الإجراء  لفيه أننا نتساء كمما لاشو )1(التجارية  الأولىة ضبط محكمة الدرج
ساؤل والذي يتبين منها كإجابة عن هذا الت 1972جويلية  04المنصوص عليه بالمادة الثامنة من مرسوم 

ن الإجراء مبررا بمخاطر الظاهر ايتجاوز الهدف المطلوب منه إذ لو كنه ،أن محتوى إجراء الشهر يظهر أ
ن حدوده تتوقف عند ذلك وهذا الظرف القانوني حمل بالمادة الثامنة من المرسوم السالف الذكر، ولكن فإ

ن بوجود اء عندما يعلم الدائكان في النص ما يسمح باستبعاد الإجر نه هو الظرف حتى ولوأ ولا يبد
والاعتقاد أن حالة  لظاهر، بل يجب قبل ذلك ارتكاب خطألأجل التغلب على اعملية الاعتماد الايجاري،

نه من الضروري أن يكون الخطأ معبرا عنه لمن يريد أن حقيقية ،وحتى ينشئ الظاهر حقا فإ الظاهر حالة
أن  إلا بشرط،التمسك بجزاء تخلف الشهر  عئن لا يستطييتمسك به ،وهذا ما يقودنا إلى التقرير أن الدا

نه بالنسبة للمؤجر وحتى الذي جعله يخطئ ، وفي المقابل فإ ن الظاهر هويكون معه الدليل الذي يثبت بأ
م بوجود عملية الاعتماد نه عليه إثبات أن الدائن يعرف ويعلإف،يتمكن من الهروب من الجزاء 

  .ظاهر قد أدى إلى وقوعه كضحيةكان هذا ال حتى ولوالايجاري،
ونتيجة لذلك يتبين أن المادة الثامنة من المرسوم السابق الذكر واضحة لمنع هذا الظاهر الخادع في     

ليس كما دف إليه ،غالب الحالات وفي مثل هذه الظروف نستطيع أن نشك في أن إجراء الإشهار 
بالمادة الأولى  الهدف المنصوص عليه كيجة واحدة هي ذلالمادة الثامنة السالفة الذكر إنما هو من أجل نت

وذلك تفاديا لابتكار مظهر ،1967سبتمبر  28الصادر في  67/837المرسوم رقم  نم 3فقرة 
وهذا ما يعزز رأي الذين يرون عدم مشروعية المرسوم وأن منشأ الالتزام بالشهر مدروس من ،خادع

  . (2).دفه الذي يترجم على مستوى الجزاء منظور ه
وإذا كان من نتيجة قيام عقد الاعتماد الايجاري ونفاذه بقاء ملكية المنقول على ذمة المؤجر وانتقال      

حيازته منه للمستأجر ،وأن الغير الذين يتعاملون معه يجعلونه عنصرا من العناصر الإيجابية لذمته المالية 
لك إمكانية أن يقوم الغير بالتنفيذ عليه عملا وجزءا من الضمان العام لدائنيه ،وأنه يتقرر على ضوء ذ

وهو وضع  ،تقبل به شركة الاعتماد الايجاري فإن هذا الوضع لا،بقاعدة الحيازة التي تكون بيد مدينهم
  د لا ـبالمالك الحقيقي للمنقول المؤجر،وهذا الإعلام ق ضار ا،ولأجل حمايتها أوجب القانون إعلام الغير

 ــــــــــــــ
1/ decret n°72 665du4 juin 72 relative a la publication des  
    opérations crédit- bail en matière mobilière et immobilière  
     J.C.P72Щ 3937  . 
2/Claude lucas ,op. cit. p 25 n°18.  
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الذي يريد أن  حتى تكون ملكية شركة الاعتماد نافذة في حق الغيرإلا بواسطة الشهر القانوني، نيكو
 فتأسيسا على الحيازة وهو شهر يكون في مواجهة الكافة كما أن هذا الشهر لا يتوق،يتمسك بالتنفيذ 

عليه  بل إن القانون أوجب أيضا على المستأجر القيام بما يجب،على المالك الحقيقي للمنقول فحسب 
تم إيجاره له  شهر المحاسبي ويدخل ماوأن يقوم بدوره بإجراء الالاتفاق المبرم بينه وبين المؤجر،بحسب 

  .تم إيجاره له ماوضمن حساباته مع إظهار ملكية المؤجر 
نه وإن كان إذ أ (lease back)وتكمن أهمية الشهر أكثر في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق     

قابلة كانت متعلقة بمنقولات وتكون كذلك  االأصل أنه عملية قابلة للاحتجاج ا على الغير، إذ
للاحتجاج إن كانت متعلقة بعقارات إذا روعيت إجراءات الشهر القانوني للعقار،إلا أن التراعات يمكن 

اري مالكة الأصل بين مؤسسة الاعتماد الايج الماديأن تنشأوبشكل أكثر في الاعتماد الايجاري للمنقول 
ين مؤسسة الاعتماد الايجاري مالكة لمنقول بالذين اكتسبوا تأمينات عينية على الأصل اودائني المستأجر،

بالتنفيذ عليه  الأصل ودائني المستأجر الذين اكتسبوا تأمينات عينية على الأصل أين يقوم وكيل التفليسة
من خلال اشتراطه 72جويليـة4المالية وقد وضح المرسوم الصادر في  ةعند التسوية القضائية أو التصفي

سجل  يكون فيوهوالشهر الذي 1966جويلية 2بقانون نصوص عليها لشهر مضاعف للعمليات الم
سوف يبحث لاحقا  كتابة ضبط المحكمة التجارية والشهر المحاسبي على ما خاص موجود على مستوى

)1.(  
له وترك ن المشرع الجزائري قد أوجب خضوع كافة عمليات الاعتماد الايجاري ونظرا لأهمية الشهر فإ  

الذي يكون  المادي بل يمتد أيضا للمنقول ،ن تطبيقه غير قاصر على العقاركما أتحديد كيفياته للتنظيم ،
وبصدور المرسوم التنفيذي ، 09/96من الأمر رقم  6بالمادة  جاء ذلككما تماد الايجاري محلا لعقد الاع

هذه الكيفيات قد ضبطت من خلاله بعد تحديد الجهة أيضا  تكون 2006فيفري20بتاريخ  06/90رقم 
 .  عليها القيام بالشهر التي يتعين

إلا بعد عقد من الزمن من صدور ،وإذا كان المشرع الجزائري لم ينظم كيفيات الشهر وتفاصيله     
ي تحدثت عنه المادة السادسة منه،والذي لم ير التنظيم الذ اعلى الرغم من أهمية هذ 09/96الأمر رقم 

من خلال المرسوم التنفيذي رقم  هشهر وكيفياتمن الضروري التعرض للالنور في مدة معقولة،فإنه بات 
التشريع ومن بينها ، تعرضت لهوالى موقف التشريعات التي 2006فيفري20الصادر بتاريخ  06/90

ع المصري عبر القانون رقم والتشري 1972جويلية  4الصادر في  665/ 72الفرنسي عبر المرسوم رقم
  .  1995جوان1الصادر بتاريخ  95لسنة 95

  الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول  إلى بالمطلب الأول من هذا المبحثنستعرض عليه وبناء 
  اريــالمادي والتزام المؤجر والمستأجر بإجرائه ،وبالمطلب الثاني إلى الشهر المحاسبي لعقد الاعتماد الايج

 .   للمنقول المادي وأثره 
  ــــــــــــــ

1/Parleani G, op.cit p 706 n°12.  
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  المطلب الأول                                                           
  الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي

أوجب المشرع الفرنسي إجراء شهر عمليات الاعتماد الايجاري سواء انصبت هذه الأخيرة على        
تناول كلا من العقار  ،وبحكم أن القانون 1972جويلية  4لصادر في أصول منقولة أو عقارية بالمرسوم ا

ن اعتمادنا في تحليل كيفيات هذا الشهر سيكون قاصرا على عمليات الاعتماد الايجاري التي فإوالمنقول،
سواه ،هذا من وضوع رسالتنا التي تتناول المنقول المادي دون مادية تبعا لميكون محلها منقولات 

عليه المشرع  صبحسب ما ن ملية الشهر وكيفياته سيكون تناولنا لهان تنظيم عأخرى فإجهة،ومن جهة 
بحكم أن المشرع ،المشرع الجزائري ثانيا من أحكام تتعلق بذات الموضوع  وما جاء بهالفرنسي أولا،

تفاصيل الفرنسي كان سباقا عن المشرع الجزائري في سن النصوص القانونية المتعلقة بالاعتماد الايجاري و
ته قبل المشرع كما نستعرض أيضا موقف المشرع المصري الذي تناول موضوع الشهر وكيفيا،أحكامه 

  .الجزائري أيضا 
على  1972جويلية  4وحتى يسمح بالتعريف بالأطراف والأصول أوجبت المادة  الأولى من مرسوم  

تخرجات من سجل التسجيلات شهر عملية الاعتماد الايجاري،ويثبت ذلك بنسخ أو مس المالك المؤجر
عن ذلك معاقب  بقلم المحكمة أو على مستوى مكتب الرهون المختص وكل تخلف الموضوع لهذا الغرض

عن ذلك معاقب عليه عليه قانونا،كماعلى المستأجرشهر تعهداته بإثباافي سجلات المحاسبةوكل تخلف 
  .)1(.جزائيا

ود ذكر كان على أساس عدم تطبيق نصوصه على العقوالإشهار القانوني المنظم بالمرسوم السالف ال
لأحكام  عنه لا تخضالف الذكر حددت عدة ترتيبات هامة،منها أوبموجب القانون الس،)2(الجارية 
،ومن ثم  1972جويلية 4تبرم بعد إلا عمليات الاعتماد الايجاري التي  1972لسنة  665-72المرسوم 

بيقا لإجراءات الشهر القانوني ،وتط عق هذا المرسوم لا تخضن العمليات التي تمت وانقضت قبل تطبيفإ
حتى ولو  (sous location)الباطن نأيضا عمليات التأجير م عنه لا تخضلمبدأ عدم رجعية القوانين فإ

كان عقد الإيجار الأصلي يسمح ا،وحتى ولو كانت تلك العمليات واردة على منقولات أو عقارات 
 4الصادر بتاريخ  665-72جراءات الشهر المنصوص عليها بالمرسوم رقم ذات استخدام مهني تخضع لإ

 رافـذلك على وجه الاحتجويلية ،وحتى ولو كان الأمر متعلقا بقيام بعض الأشخاص دون أن يكون 
  ــــــــــــــ

1/EM Bey,de la publicité des opérations de crédit-bail   
    mobilier,op.cit.p2549 .  
2/Com 15 dec 1975 407 note lucas  de leyssac  J.C.P éd c 1   
    1976Ш 12276 note em bey.                                                              
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  .(1) .بعمليات الاعتماد الايجاري غير المنتظمة
تقه أيضا مسؤولية الإشهار المحاسبي لعمليات الاعتماد الايجاري نه يقع على عاأما بالنسبة للمستأجر فإ   

إذ أن كل المنشآت التجارية والأشخاص الطبيعية أو المعنوية يشهرون أو يعلمون بحساب استغلالهم العام 
ن المشرع قد ميز بين إجراءات فإ،وبالاطلاع على أحكام الشهر في التشريع الفرنسي ،)2(أو ميزانيتهم 

إلا أن ،وتلك التي تقع على العقاراتالمنقولات،اصة بعمليات الاعتماد الايجاري الواردة على الشهر الخ
دون المادي ن على العمليات التي يكون محلها المنقول ية الشهر ستكون منصبة في هذا الشأدراستنا لعمل

الشهر القانوني  إلىالسالف الذكر  90/06الجزائري بالمرسوم التنفيذي رقم   العقار، كما تعرض المشرع
دون الشهر المحاسبي عند تنظيمه لكيفيات الشهر،محددا المركز الوطني للسجل التجاري كجهة ضامنة 

وبدوره .(3)للشهر القانوني لعمليات الاعتماد الايجاري والمؤجر كطرف يقع على عاتقه واجب الشهر
ثة منه إلى تحديد الجهة الإدارية التي وبالمادة الثال 1995لسنة  95تعرض المشرع المصري بالقانون رقم 

يتم أمامها القيد،وذلك من خلال بيان أطراف العقد وصفام وتحديد المال المؤجر،وقد قامت اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون بتحديد أحكام وإجراءات القيد والمستندات والأوراق التي يتطلبها القيد ،كما 

ون إلى إمكانية القيد في سجل المستوردين للمؤجر بالنسبة لما يستورده حددت المادة الرابعة من نفس القان
الموضوعة  1995لسنة  95حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم  من أموال بقصد تأجيرها تمويليا كما

أحكام وشروط إجراءات قيد المؤجرين وعقود الاعتماد  12/95/ 12بتاريخ  846بالقرار رقم 
 (4) .لال نص المادة السادسة منه وسيتم تفصيل ذلك في موضعهالايجاري وذلك من خ

  ــــــــــــــ
1/Cass.Com du 11 mai 1982, Dalloz 1982 p 271 not  
   witz (le contrat  de location conclu entre le locataire ne peut   
   être considérer comme étant un contrat de crédit bail même si   
   le crédit bailleur propriétaire des équipements objet du   
   contrat a autorise le locataire a sous louer et de se fait ce  
   contrat n"est pas assujetti aux formalités du publicité...)  
2/Daniel Crémieux israel,les problèmes juridiques, comptables et  
    fis-caux.Dalloz.paris,1975p273et274.    

ف المركز يكل «تنص على  20/02/2006الصادر بتاريخ  06/ 90المرسوم التنفيذي رقم من 2المادة /3
مان الشهر القانوني لعمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة والاعتماد ضالوطني للسجل التجاري ل

المؤرخ في  09/96من الأمر  9و 7الايجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية في مفهوم المادتين 
  .   »...1996جانفي10

يعد سجل خاص «مايلي  1995لسنة  95تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / 4
تقيد فيه عقود الائتمان الايجاري التي تبرم أو تنفذ في مصر أو التي يكون أحد  يسمى سجل   قيد العقود

  .»أطرافها مقيما في مصر
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التزام المؤجر بإجراء الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري في الفرع الأول نستعرض وتبعا لذلك      
في عقد الاعتماد الايجاري  القانوني  المستأجر بإجراء الشهرللمنقول المادي وفي الفرع الثاني التزام 

   .للمنقول المادي
  الفرع الأول

  د الاعتماد الايجاري للمنقول الماديالشهر القانوني لعق بإجراءالتزام المؤجر 
المشرع صعوبات في مجال  نواجهت شركات الاعتماد الايجاري في بداية ظهورها وقبل تنظيمها م     

حماية ملكيتها للأصول موضوع عقد الاعتماد الايجاري ، لاسيما الأصول المنقولة لخضوعها للقاعدة 
شركة الائتمان  د الملكية الأمر الذي من شانه أن يهدد مصالحالعامة التي تعتبر أن الحيازة في المنقول سن

الايجاري لاحتمال فقداا إحدى الضمانات الأساسية المباشرة على الأصول المؤجرة إذا قام المستأجر 
ذلك من التصرفات الضارة بالأصول  بالتصرف فيها أو رتب عليها حقوقا عينية كرهنها مثلا أو غير

ا في مواجهة الغير عملا بمبدأ نسبية العقود ، وهي العلاقة التي  جة تعاقدية لا يحتالمؤجرة في ظل علاق
يسري مفعول هذه العلاقة في الأساس على الغير وفقا للقواعد العامة  إذ لا،قامت بين المؤجر والمستأجر 

ه المنقولات للمستأجر ومن حق الغير الاعتقاد بملكية هات،مادام هذا الغير ليس طرفا في العلاقة التعاقدية 
وقد يصعب عليه ،ن ذلك سينعكس سلبا على المؤجر مالكها في تلك المنقولات،فإتصرف  فإذا

 .)1(المستأجر وكان على حسن نية  ناستردادها من الشخص الثالث الذي اشتراها م
ا يؤمنه من وبناء عليه أدرك المشرع الفرنسي ضرورة وأهمية شهر عقود الاعتماد الايجاري نظرا لم     

وذلك دف تشجيعها على إبرام تلك العقود وقد نصت وحماية لشركات الاعتماد الايجاري،ضمانة 
على إخضاع  1967/ 09/ 28الصادر بتاريخ  837المادة الأولى من المرسوم رقم  نالفقرة الثالثة م

للشهر  1966لسنة  455عمليات الاعتماد الايجاري المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 
على أن يصدر مرسوم يحدد شروط وإجراءات هذا الشهر وعدم جواز الاحتجاج ذه العمليات على 

  .(2)إذا لم يتم استيفاء إجراءات الشهر وشروطه  ،الغير
على الشركات المؤجرة شهر 72جويلية  4الصادر بتاريخ 72/ 665وقد أوجب المشرع بالمرسوم رقم 

لايجاري سواء كانت واقعة على منقول أو غير منقول،وذلك في سجل خاص ينشأ الاعتماد ا تاليعم
ويجب أن يتضمن الشهر جميع المعلومات عن الأشخاص والأصول المتعلقة (3)لهذا الغرض بالمحكمة

 اري ــبعمليات الاعتماد الايجاري كما يجب أن يتضمن الشهر أيضا هوية أطراف عقد الاعتماد الايج
  ــــــــــــــ

1/Claude champaud, le leasing J.C.P 1965 1 doct. 1954 n° 39.            
                                                .2/Ord n°837.67 du 28/09/1967  

   J.C.P n °33459.  
3/Daniel Crémieux israel, les problèmes juridiques, comptables  
    et fiscaux Leasing et du crédit bail mobilier op. cit. p 508.                             
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كما يجب شهر العمليات التي تتم بصورة منفردة من قبل ،(1) بشكل كامل وليس فقط ما يتعلق بمهنتهم
ن يتضمن الشهر أيضا القواعد  التي تتم بموجبها مراعاة وأ، (2)شركات غير متخصصة أو غير محترفة 

 ). 3 (سخ العقد ونتائجها و مدة عقد الاعتماد الايجاريف
،فإن إلاجراءات تكون مفروضة على مؤسسة لها علاقة بالاعتماد الايجاري وهي   المادي وفي مادة المنقول

يتمثل في تعيين الأطراف وتعريف الأصول التي تمثل غاية  هاهدف ،المبادرة بالشهرتعني وتخص تنفيذ 
تحتوي ة خصيصا لهذا الغرض، يجاري المعنية بوسيلة بيانات في سجلات موضوعمؤسسة الاعتماد الا

ها في ورقم تسجيل ،بالنسبة للمؤسسات الطالبة للشهر تسميتها وغرضها الاجتماعي ومقرها من جهة
إذا كان  ،الشركة المؤجرةله نفس بيانات  نالسجل التجاري من جهة أخرى،وبالنسبة للمستأجر فإ

وإذا كان الأمر يخص شخصا  انونيبالإضافة إلى تسميتها وطبيعتها وشكلها الق ،نويةشخصية تجارية مع
طبيعيا وكان تاجرا فيجب تدوين تسميته وتحديد طبيعته وشكله القانوني ومقره ورقم التسجيل في 

 بالإضافة إلى وظيفته وعنوانه ،السجل التجاري واسمه ولقبه ومكان مباشرة نشاطه أو استغلاله الرئيسي
على أن ،وأماكن استغلال الأصول اللازمة لمباشرة نشاطه وحاجياته المكتتبة في عقد الاعتماد الايجاري 

بالإضافة إلى قيد رقم مرجع عقد الاعتماد  بصفة إجماليةيكون تعيين الأصول من حيث الوصف والطبيعة 
  .(4)الايجاري 

وكأثر ،بالنسبة للذين طلبوا التعامل مع المستأجريمكن إنكاره  وعملية الاعتماد الايجاري تمثل خطرا لا    
الفقرة حقيقة عن حالته، ولهذا اشترطت  لها يمكن أن ينخدعوا بيساره ويزيدون في ضمانه الذي لا يعبر

 ..(5)ر عملية الاعتماد الايجاريمن المرسوم السالف الذكر شهالمادة الأولى الثالثة من 
ض الفرنسية أن عقد الاعتماد الايجاري المبرم بين شركتين أجنبيتين وقد قضت الغرفة التجارية لمحكمة النق

 (6) .إذاكان المؤجر المالك قد سلم الأصول في صورة إيجار من الباطن لمؤسسة أجنبية رلا يشه
  ارــــشهوالمنتج الذي يسمح بخالص ملكيته في عقد الاعتماد الايجاري بإعادة تأجيرها معفى من الإ         

( Crédit-bail adosse ou fournisseur) (7).  
 ـــــــــــــ        

1/Cass.com 29/04/ 1997, bull. Civ 5n° 112 R.T.D.C (revue  
   trimestrielle de droit commercial) 19997 p 670.      
2/EM Bey, de l évolution  de la publicité dans le crédit - bail Gaz  
   de Pal  Paris, 1987, doct.p650.                                                        
3/Cass civil 15 mai 1996 bull civ. 3 n°116.                                         
4/Em bey de la publicité des opérations de crédit-bail mobilier  
  op.cit p38. 

         5/Claude  Lucas , op. cit. p 27.   
6/Cass com,11 mai,1982 . 
7/cass. com 13avr1976 et 21 mai 1979 n°27 bull.civ 14 mai 1985iv  
    n° 148 .    
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في تذكير أن المؤجر المالك هو الذي يقوم  للا تغفيجاري عند قيد الشروط العامة ا،وعقود الاعتماد الا
وذلك تحسبا لتعهد المؤجر المالك ،بإجراء الشهر ومصاريف وتكاليف ذلك على عاتق المستأجر المستفيد

ن ضرورية في إشهار ن تكومنه بكافة الإيضاحات التي تنهض لأبالتسليم الفوري بمجرد طلب بسيط 
وبسرعة لكل تغيير بإعلام مؤسسة الاعتماد الايجاري، علاوة على أن المستأجر المستفيد يتعهد،العقد

  .يتعلق بتعريف مؤسسته أو مكان استعمال المعدات وخصوصا حين الانتهاء من الشهر 
ماد الايجاري والمحاكم بالتعريف بالأطراف والأصول موضوع عمليات الاعت حتمام الشهر يجيز السماوإ   

    . )1(.الشهر قد تم في إلزام المؤجر المالك بإثبات أنلا تتوانى 
كان هذا  افي كتابة ضبط المحكمة التي يقع في دائرا المركز الرئيسي للمستأجر، فإذ ويتم الشهر    

الذي يقع في نه ملزم بقيد نفسه بالسجل التجاري أو صاحب مشروع تجاري أو صناعي فإ الأخير تاجرا
باعتبارها مؤجرة أن تطلب شهر ،مما يتعين على شركة الاعتماد الايجاري ، دائرته مركز إدارته الرئيسي

عقد الاعتماد الايجاري بالمحكمة التي يقع في دائرا مكتب السجل التجاري الذي تم فيه تسجيل 
ضبط المحكمة التي يقع في دائرا ذلك في كتابة ،أو التاجر الفرد في السجل الخاص بالمشروع التجاري 

 (2).المركز الرئيسي للمستأجر المستفيد 
وقد أوجب المشرع الفرنسي الشهر حتى عند تعديل أي بيان من بيانات عقد الاعتماد الايجاري على     

على عقد الاعتمـاد   أن التعديل الذي طر،وإذا كان من شأ(3)هامش صفحة القيد في السجل الخاص 
المؤجرة أن تنقل الشهر إلى الجهة  فعلى شركة الاعتمادلمتعلق بالشهر، أن يعدل في الاختصاص االايجاري 

المختصة الجديدة ،ولم يحدد المشرع الفرنسي مدة أو ميعادا معينا يتعين في خلاله إجراء الشهر لعمليـة  
فعاليته وقيمته متى تم  هل يعني أن الشهر إلا أن ذلك لاإذ يمكن القيام به في أي وقت، ،الاعتماد الايجاري

نه يفقد قيمته إذا تم بعد صدور الحكم بشهر إفلاس المستأجر أو إخضاعه لإجـراءات  بل إفي أي وقت،
جل يتم فيه إشهار بيانـات عمليـات   لم يحدد أي أ 1972جويلية  4مرسوم ،و(4)التصفية القضائية 

  .لمختصالاعتماد الايجاري في السجل العام الذي يمسكه كاتب الضبط ا
  ذ ـإن حماية شركة الاعتماد الايجاري واحتجاجها ضد بعض الدائنين بحقوقها على الأصل المؤجر،تولد من

استكمال الإجراء المطلوب أمام كاتب ضبط المحكمة التجارية المختصة ،وفي الأصل منذ تلقي بيان موجز 
 اقـمحميا مابين تاريخ إمضاء اتف بأي صفة دلأوصاف العملية المقصودة ،ونتيجة لذلك فإن المؤجر لا يع

 ــــــــــــــ
1/Cass com 27 fev1990bull civ iv n°55R.T.D.C1990  .                        
 Guy Duranton, crédit-bail mobilier Dalloz encyclopédie     

                juridique tome3 avril 2005 publication t fîmes  
2/Cabriallac.M. p6n°20.       

                               .1972جويلية  4 الصادر بتاريخ  665/72 المادة التاسعة من مرسوم رقم /3          
   .1966منه على المادة الأولى من قانون  45أضاف بالفقرة الرابعة بالمادة  84/ 184القانون رقم / 4 
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سنوات  5صة بعقود الائتمان الايجاري على المنقول تنقضي بمضي على أن القيود الخاالاعتماد الايجاري 

  .(1)وبصفة أدق عقد الإيجار وتلقي كاتب الضبط للبيانات المطلوبةديدها، مالم يتم تج
تماد الايجاري المشهر على الغير كدائني المستأجر وخلفه الخاص ومؤجر العقار عويسري عقد الا       

،ويعد الشهر بمثابة إعلان حق ملكية (2)الايجاري دمحل عقد الاعتما اديالم الذي يتواجد به المنقول
منقول موجود بحيازة الغير بموجب عقد الاعتماد الايجاري ،وتعفى شركة الاعتماد الايجاري المالكة من 

 قولا تطب ،عندما يكون قد تم شهر هذا العقد،إثبات ملكيتها للأصل موضوع عقد الاعتماد الايجاري 
يخ شهر العقد في السجل هذا الأثر إلا من تار ي،ولا يسر(3)الحيازة في المنقول سند الملكيةقاعدة 

وتم إثبات سوء نيته ،مالم يتبين أن الغير الذي تعامل مع المستأجر كان يعلم بالعلاقة التاجيرية المخصص له،
  .(4).72-665من مرسوم  8وفقا للمادة 

تماد الايجاري حماية ملكيتها فحسب،بل إن هدفه أيضا علاوليس هدف الشهر الواجب على شركة ا   
قيقي للمنقول ليس حائزه حيث يعرف أن المالك الح الذي يريد التعامل مع المستأجر،حماية الغير

الذي المادي ،وذلك يؤدي دون شك إلى عدم التنفيذ على المنقول المستأجر،بل شركة الاعتماد الايجاري
  (5)وليست صفة مالك هي صفة مستأجر زذلك يعرف الغير أن صفة الحائكان بيد المستأجر كحائز وب

يكون الشهر  أننه يتعين ،فإالسابق الإشارة إليه 72-665م وبحسب المادة الثانية من المرسوم رق      
وفقا للبيانات التي يجب أن تتوافر في كل عملية من حيث تحديد الأطراف والأصول المنقولة محل عقد 

الايجاري أن  دلشركة الاعتما زلا يجو نهم الشهر وفقا لما يتطلبه القانون،فإلايجاري،وإذا لم يتتماد اعالا
  .(6)تحتج بملكيتها تجاه الغير ولاسيما دائني المستأجر

 ــــــــــــــ
     compt et fisc op. cit 1/Daniel Crémieux isræl, les aspects jurid 

p145.                                                                                                    
       2/Cass com 14 oct 1997J.C.P1998 p402.                                       

            .3/Cass com 13 Jan 1998 bull civ5n°15R.T.D.C,1998,p66 
           4/Daniel Crémieux israél, le leasing et le crédit-bail  

   mobilier op.cit p143.    
5/Chantal Bruneau, le crédit-bail mobilier, Banque éditeur1999 
Paris. p 208.               
6/Art2 de la loi de 2 juillet 1966(Si les formalités de publicité  
 n’ont pas été accomplies dans les conditions fiscaux articles2 a 5 
du decret du 4 juillet 1972 ne peut opposer aux créanciers ayants 
cause a titre onéreux de son client ses droits sur les biens dans il a 
conserve la propriété sauf s’il établi que les intéresses ,avaient en 
connaissance de l’existence de ces droits. 
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 ) lease back (ب وبخصوص شهر عقد الاعتماد الايجاري اللاحق،والذي يصطلح على تسميته
والذي يعد عملية قانونية بمقتضاها تقوم مؤسسة مالكة لعتاد تجهيز أو عقار مخصص لاستعمال حرفي  

فصل  على المستوى الاقتصادي هناكوعد بالبيع لها،ببيعه لمؤسسة أخرى على أن تتعهد بإيجاره لها مع 
 ةلظاهرة الملكية من الناحية المالية حيث يوضع تحت تصرف المستأجر سيولة مالية في الحال مع إعاد

وعلى المستوى القانوني هناك ثلاث عقود مترافقة تنشأ هي عقد بيع ،وعقد إيجار .توظيفها بطريقة قانونية
عنه  عقد الثاني يجب أن يعبرن الفإ ضوعها للشهرلخ لشراء ،وعقد جديد للبيع،وبالنسبةا قمع خيار ح

المنقولة اختيرت  توالمعدالمؤجر مؤسسة مالية أو بنك من جهة،بعقد الاعتماد الايجاري،وبالطبع لو أن ا
ن فإ،وكيل بغية الإيجار من جهة أخرى  ةاشتراها بصف يوهو الذمن يكون مستأجرا مستقبلا، من طرف

محددة من خلال الأقساط أصبحت ية والقيمة المتبقية النهاية قد مولت العمل الأقساط المدفوعة تكون في
ن شهر عملية فإ ومن ثم،1966قد اكتملت وفقا لقانون المدفوعة ذه  الصفة ،وشروط الشكل 

  (1).تنفيذه هي إلا مضاعفة للشهر المطلوب والذي يتعين الاعتماد الايجاري ما
ث المبدأ يعد بالتأكيد قابلا للاحتجاج به نه من حيعقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،فإ روبخصوص شه   

نقل الملكية لا يمكن  نوإذا كان يتعلق بعقارات فإ،ضد الغير إذا كان متعلقا بمنقولات دون أي إجراء 
،ومصدر التراع يمكن أن يكون في راءات القانونية للإشهار العقاريإلا إذا روعيت الإجالاحتجاج به،

ودائني المستأجر الذين ،الاعتماد الايجاري المالكة له مابين مؤسسةي المادالاعتماد الايجاري للمنقول 
ليوضح أن  1972جويلية  4ذاته ،وقد جاء مرسوم  صلوا على تأمينات عينية على المنقول الماديتح

إذ أنه وبخصوص ،1966جويلية  2للاعتماد الايجاري المنصوص عليها بقانون مضاعفة  رعملية الشه
ر يتم في سجل خاص أمام المحكمة التجارية بناء ، فإن الشهالمادي يجاري للمنقولعمليات الاعتماد الا

  .على طلب من المؤسسة
إلا  قيتعللا  1972جويلية  4إنما هو هل أن مرسوم  ،إلا أن السؤال المهم الذي أثير في هذا اال

  .1966ية جويل 2بعمليات الاعتماد الايجاري المشار إليها بالمادة الأولى من قانون 
تؤخذ بعين الاعتبار من قبل  وإذا كان يظهر أن عملية الاعتماد الايجاري اللاحق من المحتمل أا لم   

  .1972جويلية  4ر المنصوص عليه بمرسوم قبول انفلات العملية من واجب الشه المشرع فهل يمكن
ن الاعتماد الايجاري ،وأري العادي نه متميز كآلية في عقد الاعتماد الايجايتعين في شأن الشهر القول أ   

 1966جويلية  2ولا أن يكون ضمن تعريف القانون الصادر في ،اللاحق ليست له طبيعة العقد الأول 
ن التعريف حق له طبيعة الاعتماد الايجاري،وأن عقد الاعتماد الايجاري اللاإلا أننا نستطيع القول بأ

ويتعين أن نأمل  ،ام الشهر يتضمن نقصا وفراغا خطيران نظيعي يمكن أن يشمله  وبخلاف ذلك فإالتشر
  ر م مقدرين في ذلك أهمية وضرورة الشهمع ذلك أن أطراف الاعتماد الايجاري اللاحق يضمنان إشهاره

  ـــــــــــــــ
1/ EM Bey  de la publicité des opérations de crédit- bail mobilier  
     op. cit.p 9 n°45 et 46.  
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الذي يكون محله ،إلا مع الاعتماد الايجاري اللاحق حيطر ال لان الإشككير بأمع التذ،لحياة التجارية في ا
قل تطورا والتحليل القانوني لحالة طرفي عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ماديا والذي هو إلى الآن أ منقولا

إذا لم يستتبع ،ينئذ أن يكون كاملاكما رأينا إلا مشاكل محدودة نسبيا وهذا التحليل لايمكن ح قلا تخل،
    (1).باختبار النظام الضريبي المطبق على العمليات الأولية لعقد الاعتماد الايجاري اللاحق

إذ أن الاعتراضات على الملكية التي كانت تواجهها زات لمؤسسات الاعتماد الايجاري ،امتيا ويمنح الشهر
 .ن مستخرجا من سجل الشهر تم إرساله لهكن حدوثها ،لأيم في بعض الأحيان من قبل وكيل التفليسة لا

كما أن مؤسسات الاعتماد الايجاري تستفيد من حق التتبع للأصول،ومن ثم حق استرداد ملكيتها حتى 
ماي  19وقد أصدرت محكمة ماتز التجارية حكما بتاريخ ،(2)ولو كانت في يد الغير حسن النية 

لها الاحتجاج  زسيارات بان الشركة مالكة السيارات لا يجوتماد إيجاري محله عبشان عقد ا 1988
توضح به بيانات أساسية متعلقة برقم تسجيل السيارات  لمالشهربملكيتها ضد دائني المستأجر لكون 

ويظل قيد الشهر قائما ومنتجا لآثاره القانونية مالم يشطب  ،(3) بيانات المتعلقة بأرقام هياكلها وغياب ال
كاتب ضبط المحكمة المختصة نسخة من بيانات العقود  ذي مصلحة أن يطلب من لكل أو يسقط،ويجوز

  .(4)المقيدةلديه،ويتعين قيد الشهركل خمس سنوات من تاريخ إجرائه 
ل تماد الايجاري من خلاعوفي الأخير فإن إجراءات الشهر تسمح بخلق امتياز لمصلحة مؤسسة الا    

حجز الأصول  ويسعون إلى دائني المستأجرالذين يحاولون لهابالاحتجاج بحقوقهاعلى كل السماح
عمليات الفرنسي عامل بخصوص اشتراطه شهر كون المشرع الفقهاء فيبعض  عأرج وقد(5).المؤجرة

الاعتماد الايجاري الواردة على منقول مادي كمعاملته للعقارإلى أهمية الأموال المنقولة من الناحية 
  . (6)الاقتصادية

  ـــــــــــــــ
1/ Parleani G, le contrat de lease beck, op. cit. p 706 ,707.             
2/Gilbert pace économie et technique financière du crédit  bail    
    thèse, doct. paris p114 .                                                                

  pratique et technique financière du crédit  :فس المؤلف فيإليه ن بوهذا ما ذه
  bail(leasing  ce qu il faut savoir ed  j dellmas et Cie  paris 1ed   
  1974 p d 19.     
3/Metz 19 mai 1988 gaz du pal 1988 2 sommaire 460 note em bey    
en cas de changement d’immatriculation de véhicule le numéro  
   de châssis demeure.      

 . 1972جويلية  4الصادر بتاريخ   72/665 المادة السادسة من مرسوم رقم     4/ 
5/Em bey, les aspectes juridiques comptables et fiscaux op, cit 
    P,146.    

  اللبنانية،الفرع الأول    م القانون الخاص الجامعةحبيب مزهر،عقد الليزنغ،رسالة أعدت لنيل شهادة دبلو/ 6      
 .55مشار إليه في نادر عبد العزيز شافي عقد الليزنغ ،المرجع السابق ص  145ص 1990بيروت            
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جانفي خضوع  10الصادر بتاريخ  96/09وقد أوجب المشرع الجزائري بالمادة السادسة من الأمر   
تحديد ما إذا كان شهرا قانونيا أم محاسبيا ،ودون تبيان على  نري للشهر دوكافة عمليات الاعتماد الايجا

  .أمر تحديد كيفياته إلى التنظيم  كمن يقع على عاتقه هذا الشهر،كما تر
بتاريخ  06/90رقم  وبعد عشر سنوات من صدور قانون الاعتماد الايجاري صدر المرسوم التنفيذي

  .عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولةر حدد بموجبه كيفيات شه 2006فيفري20
تبين من نصوصه يو،صوص كيفيات الشهر وقد تضمن المرسوم السالف الذكر الكثير مما كان عالقا بخ  

إنما ،ن الجهة التي يتم ا الشهر وأ،إنما هو الشهر القانوني ،قصود بعمليات الاعتماد الايجاريأن الشهر الم
  .وان من يقع عليه هذا الشهر إنما هو المؤجر،التجاري أو الملحقات المحلية له هي المركز الوطني للسجل

الجهة المكلفة بضمان الشهر القانوني لعمليات  06/90وبناء عليه حددت المادة الأولى من المرسوم 
عد وبينت أن المركز الوطني للسجل التجاري هو الجهة التي ي،الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة وغيرها

عمليات الاعتماد الايجاري وتمسك السجلات به، مع تمكين الجمهور من ا سجلا عموميا لكافة 
لأعوان الملحقات المحلية للمركز ،وتعرضت المادة الرابعة  الاطلاع عليها، وذلك تحت السلطة المباشرة

لنماذج محددة في من نفس المرسوم لطلب تسجيل عقود الاعتماد الايجاري بأنه يكون على جداول طبقا 
  (1).ملحقين بنفس المرسوم

وبالرجوع إلى هذين الملحقين يتبين أن أحدهما متعلق بكشف قيد عملية الاعتماد الايجاري المرتبط 
  .بالأملاك المنقولة أما ثانيهما فهو متعلق بالمحلات التجارية

صوص الطلب المقدم من قبل وبالاطلاع على الملحق الأول يتبين أن المشرع الجزائري قد اشترط بخ     
المؤجر إلى المركز الوطني للسجل التجاري،أن يكون وفقا لنموذج معين به كافة البيانات المتعلقة بشخص 
المؤجر من حيث اسمه ولقبه وسكنه ووظيفته واسم ولقب المستأجر ،وسكنه ووظيفته والمنقولات 

  .الايجاري ،والمبلغ الإجمالي للإيجارات ومدة الإيجار المؤجرة، والمبلغ الإجمالي لسعرها وتاريخ عقد الاعتماد
الاعتماد الايجاري  دواشترطت المادة السابعة من المرسوم السالف الذكر، أن تتم عملية القيد لعقو    

وهذا ، (2)الجاري تنفيذها في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 
ن ،ومن ثم فإرسوم ولم تقيد يتعين قيدهاعتماد الايجاري التي كانت سارية قبل صدور الميعني أن عقود الا

  .رجعييجاري بأثرإرسوم ليطبق على كل عملية اعتماد على رجعية هذا المالمشرع الجزائري قد نص ضمنا
  اكمـويتبين من كل ذلك أن المشرع الجزائري،لم يساير المشرع الفرنسي الذي حدد على مستوى مح   

  ـــــــــــــ
  الجريدة الرسمية    2006فيفري  20الصادر بتاريخ  06/90المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم  /1

  .10عدد ال للجمهورية الجزائرية    
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لمصري الذي حدد أيضا المشرع ا في ذلك ومخالفاا الشهر،الدرجة الأولى التجارية كجهة يقيد أمامه
الجهة  السادسة منهالمتعلق بالاعتماد الايجاري وبالمادة 1995لسنة95ئحة التنفيذية لقانون رقم باللا

مستوى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مصلحة الشركات كجهة يتم أمامها قيد  الإدارية على
  .           (1)المؤجرين في سجل خاص لعمليات الاعتماد الايجاري 

من خلال جعل أيضا على من يقع عليه واجب الشهر،واستعرض المشرع الجزائري بنفس المرسوم      
وذلك في سجل يفتح لهذا الغرض على  ،المؤجر هو الطرف الذي يتعين عليه قيد عقد الاعتماد الايجاري

لشهر في نه يجب أن يتم قيد اجل التجاري ،كما أمستوى كل ملحقة من ملحقات المركز الوطني للس
  .(2).ثلاثين يوما من تاريخ إمضاء عقد الاعتماد الايجاري زمدة لا تتجاو

على عاتق المؤجر،دون ويستشف من ذلك أن المشرع الجزائري قد حمل مسؤولية إجراء قيد الشهر    
 ،فعل المشرع الفرنسي والمصري االشهر كمخرج المحاكم مهما كان نوعها من القيام بعملية المستأجر وأ

الجهة المكلفة بضمان عملية الشهر هي المركز الوطني للسجل التجاري وملحقاته على المستوى  لإذ جع
المشرع صنعا عندما جعلهما هما الجهتان اللتان يقيد ما شهر عمليات الاعتماد  أحسنالوطني ،وقد 

هو بذلك قد خطا خطوة و،هما نفس الجهتين اللتين يتم بمها قيد التجار في السجلات التجارية،والايجاري
  . التجار وقيد عمليات الاعتماد الايجاري مهمة من حيث توحيد الجهتين اللتين يتم أمامهما قيد

على المشرع الجزائري ،أنه كان مقصرا في أكثر من موضع بخلاف تشريعات الدول  بإلا أن ما يعا
قانوني دون الشهر المحاسبي الأخرى،ولاسيما التشريعين الفرنسي والمصري،من حيث تعرضه للشهر ال
من بيانات أو مستندات  ط،وعدم بيان الجزاء المترتب عن تخلف الشهر، وعدم استعراض ما يشتر

  .بخصوص القيد بنصوص خاصة
قانون  نوبالرجوع إلى التشريع المصري فإن المشرع المصري قد ألزم بالفقرة الأولى من المادة الثالثة م    
بأن يقيدوا في سجل معد لهذا الغرض لدى الجهة الإدارية المختصة،كما المؤجرين  1995لسنة  95

نصت الفقرة الثانية منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد في سجل 
  .قيد المؤجرين، وسجل قيد عقود الاعتماد الايجاري

على أن يقيد في سجل المؤجرين 1995لسنة  95نون اللائحة التنفيذية لقا نو تنص المادة السابعة م     
كل شخص طبيعي قبل التعديل أو اعتباري مصري أو غير مصري يرغب في مزاولة عمليات الاعتماد 

  قيد البنوك ،إلا بعد زالايجاري وتتوافر فيه شروط القيد المبينة في المادة التاسعة من هذه  اللائحة،ولا يجو
مجلس إدارة البنك المصري وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها  الحصول على ترخيص، وذلك من

  . الترخيص
  ــــــــــــــ 
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باعتبارها الجهة الإدارية لشركات،في سجل المؤجرين المعد لدى مصلحة اويتبين مما سبق أن القيد يتم     
المختصة ويتعين أن يكون طلب القيد مرفقا بالبيانات والمستندات التي أشارت إليها اللائحة التنفيذية 

،كما يشترط لممارسة البنوك نشاط الاعتماد الايجاري القيد بسجل المؤجرين بعد 1995لسنة  95لقانون
ن يعمل البنك المرخص له في البنك المركزي المصري ،وأ ل على ترخيص بممارسة هذا النشاط منالحصو

حدود الشروط والأوضاع التي حددها قرار الترخيص ،كما نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من 
عنوي على الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الم1995لسنة  95اللائحة التنفيذية لقانون رقم 

يشترط فيمن يقيد بسجل المؤجرين أن يكون عقد أو «حتى يتم قيده بسجل المؤجرين التمويليين بقولها 
وذلك فيما عدا ،ن يكون نشاط  الاعتماد الايجاري من بين أغراضه ند إنشائه مشهرا طبقا للقانون ،وأس

س إدارة البنك المركزي البنوك ،إذ يشترط لممارستها هذا النشاط حصولها على ترخيص بذلك من مجل
الامعدلة 1995لسنة  95المصري لقيدها بسجل المؤجرين طبقا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون 

 ).1(.»وألا يقل رأسماله عن نصف مليون جنيه مصري  2001لسنة  16بالقانون رقم 
يقدم طلب القيد  «على أن وقد أشارت المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية السالف الذكر   

بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والجمعيات التعاونية قبل التعديل من رئيس 
أ :ن يكون الطلب مرفقا بحسب الأحوال،بعد سداد الرسم المقرر،وأ بمجلس الإدارة أو العضو المنتد

عقد تأسيس الشركة  أو الجمعية ونظامها  نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة الشركات التي نشر ا
نسخة من وكذلك  ،الأساسي مبينا به أن من أغراض الشركة أو الجمعية مزاولة نشاط الاعتماد الايجاري

صورة البطاقة : نظامها الأساسي بدخل على عقد الشركة أو الجمعية أو كل عدد نشر به أي تعديل أ
مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع ويكتفى  العائلية لكل من رئيس وأعضاءالشخصية أو 

مجلس صحيفة الحالة الجنائية لكل من رئيس وأعضاء : بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين ج 
مقامها من الجهة المختصة في  مالإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقو

والقنصلية المصرية في ها على النحو المبين في هذه اللائحة من وزارة الخارجية المصرية ومصدقا علي بلـده
  .دذلك البل

بين المديرين أو من لهم حق الإدارة والتوقيع وجميع  درئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوج نإقرار م:د
لاس أحدهم وجب كان قد صدر حكم بشهر إف االشركاء المتضامنين من سبق الحكم بشهر إفلاسه، فإذ

  » .صدور الحكم برد اعتباره تتقديم ما يثب
وبخصوص الأشخاص الاعتبارية العامة،فقد اشترطت المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 
سالف الذكر أن يقدم طلب القيد من الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من ينوب عنه بعد سداد 

  سند إنشاء الشخص الاعتباري ومبينا به أغراضه مزاولة نشاط الاعتماد الايجاري الرسم المقرر مرفقا به
  ـــــــــــــ
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لقيدها التنفيذية للقانون السالف الذكر، وبالنسبة للبنوك فقد اشترطت المادة الرابعة عشرة من اللائحة
رخيص الصادر لها من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بممارسة نشاط بسجل المؤجرين تقديم الت

 (1) ..الاعتماد الايجاري
ويتضح مما تقدم أن المشرع المصري وباللائحة التنفيذية المنوه عنها أعلاه تعرض للكثير من التفاصيل     

من بيانات ومستندات توافره  بوما يجيجب عليه وما يشترط فيه من شروط، المتعلقة بقيد الشهر ومن
عليه المادة الرابعة من المرسوم  تأما المشرع الجزائري فلم يهتم بتلك التفاصيل مكتفيا وبحسب ما نص

أن يكون على ،عند تقديم الطلب المتعلق بتسجيل عقود الاعتماد الايجاري 06/90التنفيذي رقم 
أن  دلحقين يتبين أن فيهما ما يفيجداول طبقا لنماذج محددة في ملحقين من هذا المرسوم وذين الم

التسجيل يتم وفقا لبيانات تتعلق بالكشف عن قيد عملية الاعتماد الايجاري المرتبط بالأملاك المنقولة 
  .تم بيانه على نحو ما

  انيــرع الثــالف
  التزام المستأجر بإجراء الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي

يوحي بان حائزه هو  مادي لوضع الظاهر في عقد الاعتماد الايجاري الوارد على منقولإذا كان ا     
وليس المستأجر يجاري المالكة الحقيقية للمنقول،ضارا بمصالح شركة الاعتماد الامالكه فإن ذلك يعد 

التي تكون له  الحائز  بحكم أن الغير يتعاملون مع هذا الأخير باعتباره مالكا تأسيسا على الحيازة الفعلية
،إلا أن هذا الوضع يتم تفاديه من خلال شهر عملية الاعتماد الايجاري وقيد المنقول باعتباره ملكا 

لمنع الغير الدائن من التنفيذ  ييكف م من قبلها لااري ،إلا أن هذا الشهر الذي يتلشركة الاعتماد الايج
ن ملكيته تعود لمؤسسة الاعتماد بأ مير لا يعلعلى المنقول الذي يكون بيد المستأجر المدين حيث يكون الغ

  .الايجاري 
ولأجل أن يكون للشهر الذي قامت به المؤسسة المالية المؤجرة فعاليته ونفاذه ضد دائني المستأجر     

،فتعرض حتى يعلم الغير بملكيتها للمنقول عاتق المستأجر،تضع شركة الاعتماد الايجاري التزامين على 
ن العقار الذي يتواجد به المنقول بأن يخطر مؤجر وأحة معدنية على الأصل المؤجر له،لون يضع عليه بأ

بوضع المادي ملكيته تعود لمؤسسة الاعتماد الايجاري،وبناء عليه يتأكد علم الغير بقيام مستأجر المنقول 
مالك العقار بأن  مالذي يستغل فيه هذا المنقول المادي، وإعلاهذه اللوحة المعدنية على المنقول في الموقع 

  .(2)اد الايجاريواجد به إنما مالكه مؤسسة الاعتمالمنقول الذي يت
ولقد أشارت مختلف التشريعات إلى ضرورة الشهر بما فيها التشريع الجزائري،لما له من أهمية في رد 

 مـتى يعلبكوا حيازة عرضية ح هالوضع الظاهر الناتج عن حيازة المستأجر بالأصل،وبيان حقيقة حيازت
  ــــــــــــــ          
 .8،ص 1995ديسمبر21بتاريخالصادرة   291الوقائع المصرية ،العدد/1

2/Gilbert pace économie et technique financier du crédit bail thèse    
    doc.op cit. p 112.  



 121

 .تماد إيجاري ععقد ا دالغير بوجو         
على الشركات المستعملة للاعتماد الايجاري للحصول على رض يف 1972جويلية  4ومرسوم      

بإظهار استغلالها العام أو ميزانيتها، بالتجهيزات أو الآلات أو عقارات لاستعمالات مهنية شهر حسا
مع قود المتعلقة بالعمليات المذكورة،على مراحل في حساب الاستغلال دفوعات الأجرة المرتبطة بتنفيذ الع

  . الاعتماد الايجاري للمنقول وعمليات الاعتماد الايجاري للعقار  تمييز عمليات
ويتعين الإظهار وعلى مراحل في حساب الاستغلال أقساط الأجرة المتعلقة بتنفيذ عقود العمليات       

  .المذكورة مع التمييز بين عمليات الاعتماد الايجاري للمنقول وعمليات  الاعتماد الايجاري للعقار
 الاعتماد بملحق الميزانية وخارج إطار الموازنة بإثبات التاريخ بملحق أو اثنين تحت تسمية تعهداتالتقييد 

والتي يتعين المبلغ الكامل للمصاريف المتبقية،وعهدات الائتمان الايجاري للعقار،الايجاري للمنقول أو ت
  . اريالايج علنة في عقد أو عدة عقود للاعتمادتحملها في تنفيذ الالتزامات الم

وهناك فئات مستبعدة مخصص لفئة من الأشخاص أو مؤسسات، من الأكيد أن هذا النوع من الإشهار
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي  وينطبق ذلك على كل مؤسسة،1972جويلية 4من تطبيق مرسوم 

لتزام لهذا الا علا يخض،وبالمثل ...وكتاب المحكمةلمدنية للمحاماة والأطباء تجاري كالشركات اغير 
الأشخاص الذين أعلنوا لهذا المرسوم  نه يخضع، إلا أأو تعلن الوثائق المطلوبة رالشركات التي لا تنش

  .عمليام المالية
  على حدا بين ما إن شهر حساب الاستغلال العام يكون لدفوعات الأجرة المسددة مع تقدير ذلك كلا         

  (1)..كان متعلقا بالعقار  منقول ومامتعلقا بالائتمان الايجاري لل كان        
    د ـهذه الصورة في أن المستفي ةالايجاري اللاحق ،إذ تبدو خطور الشهر في صورة الاعتماد وتزداد أهمية         

  ه ــنن نظرا لحاجته للسيولة النقدية فإالايجاري منذ البداية ،ولك للأصل محل عقد الاعتماد يكون مالكا         
ن مال وفي ـإليه م جالايجاري ويحصل على ما يحتا صل الذي يملكه إلى شركة الاعتمادالأ يقوم ببيع

الأصل،ويشترط في عقد بيع الأصل على شركة الاعتماد الايجاري ذا ع فظ بحق الانتفاالوقت يحت ذات 
ر مملوك له ،لأن الغيريعتقد أن الأصل الذي في حيازة المستأجليه،وهنا تكمن أهمية شهر العقدتأجيره إ

ويدخل في ضمانه العام ،ويكون حينئذ للشهر دورا كاشفا لحقيقة حيازة المستأجر المستفيد ذا 
  بمظهر عالأصل،بأنه يحوزه على سبيل الإيجار،وبالتالي يكون الغير على بينة إذا أراد التعامل معه ولا ينخد

 اري بإلزامـــحرصت مؤسسات الاعتماد الايج،وبناء عليه (2)المنقول ،وهو تحت يد مدينه المستأجر         
  ــــــــــــــ        

1/Daniel Crémieux Israel, les problèmes juridiques, comptables et    
   fiscaux du leasing et du crédit bail mobiliers, these doct. ,op. cit. p   
   274, Cristian Gavalda et Jean Stoufflet, droit bancaire -institutions   
   comptes ,opérations services op. cit. p 25.       
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  .  (1)المستأجر بإعلام الغير الذي يتعامل معه بوضع ملصقات عليه وهي لازمة لتحقيق الغرض 
 تماد الايجاريعبوضع لوحة وتثبيتها في وضع جيد ومرئي يبين علاقة مؤسسة الا ويكون ذلك     

وأصبح هذا الإجراء مطلوبا بشكل رسمي كن أن يساهم جزئيا لهذا الدليل،وهذا يمبملكيتها للمنقول 
بخصوص امتياز الرهن الحيازي على الآلات والمعدات  18/01/1951بتاريخ  51/59بالقانون رقم 
 تام المهني وهو يشكل دليلا على سوء نية الغير الحائز للشيء الذي عليه اللوحة،فإذا أهملذات الاستخد

أن تتظلم بنفس شروط وأحكام الرهن  عا لا تستطيالايجاري شرط احترام اللوحة فإشركة الاعتماد 
  .1951الحيازي بناء على القانون الصادر في 

مؤسسة الاعتماد الايجاري الثابت حق ملكيتها لا  نإجراءات شهرها فإوعلى الرغم من إتمام      
طلب استرداد المنقول طيلة مدة العقد ،ويمنع على المستأجر التنازل عن المعدات بطريقة مباشرة  عتستطي

،مع التذكير (2)الثاني يده عليه وكان حسن النية أو غير مباشرة دون موافقة المؤجر الذي وضع المشتري
لاعتماد الايجاري تبقى ومنذ إمضاء محضر الاستلام النهائي ملكا للمؤجر وذلك ن المعدات في عقود ابأ

دون موافقة أوغيرمباشرةطيلة مدة العقد ويمنع على المستأجر التنازل عنها بطريقة مباشرة 
قد يشكل خطرا ،والتنازل عن المحل التجاري الذي كانت توجد وتستعمل فيه المعدات المؤجرةالمؤجر،
المعدات،وعقود على استمرارية دفع الأجرة أوالخوف من تحويل الاعتماد الايجاري سواء  لمؤسسة شديدا

، حتى ولو عنها إذن أن تستعمل أحد الافتراضين لفسخ العقد من جانب واحد بيغيلااري الاعتماد الايج
أن تتوقع ، كما يمكن لها أيضا وقائيا خلمؤسسة الاعتماد الايجاري أن تباشر الفسويمكن  كان دون خطأ

 ،ن التنازل عن المحل التجاري الذي كانت تستعمل فيه المعدات المؤجرة غيرقابل للاحتجاج به من قبلهابأ
 ،ذاته تحويل العقد بإلا إذا كان التنازل لا يسب،كما ينبغي قانونا إلا بالتدخل بمراقبة التصرف والإنذار

كان يمكن قبوله من المتنازل المنذر في  جر إذامباشر ومحتج به على المؤ ويمكن أن ينطوي على تحويل غير
،وكماسبق  )3(.ويضمن أقساط الأجرة الواجبة السداد على عاتقه وحتى على خلفه،حدود الإمكان 

تظل المعدنية  التي  ةفي عقد الاعتماد الايجاري الوارد على منقول بوضع اللوحبيانه يتجه التزام المستأجر
 زن المستأجر لا يحووأ،الايجاري للمنقول  عتمادملكية شركة الا ديفيحة مابتة عليه،ويدون في هذه اللوثا

كما يجب عليه نفقات وضع اللوحة الموضوعة عليه، بصفة الإيجار،ويتحمل لوحدهإلاالمادي المنقول 
  (4) ..قراءة مادون على اللوحة ممكناطول مدة نفاذ عقد الاعتماد الايجارين تكون وأ،الحفاظ عليها

  ـــــــــــــ 
  .119،المرجع السابق،ص  فايز نعيم رضوان ،/ 1

2/Cass.Com ,14oct 1997 Guy duratan n°153 p25   
3/Guy Duratan,crédit- bail mobilier ency dalloz com tome       

3.2005, p 25                                                                                   
4/Caporale, litiges et difficultés pratiques suscites par le  
    crédit-bail thése droit bordeaux 1974 ,p 2 .    
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ونتيجة لذلك ذهب جانب من القضاء الفرنسي إلى أحقية مؤجر المنقول في استرداده من تفليسة     
يجاري من خلال اللوحة المعدنية المستأجر بحكم أن دائنيه كانوا على علم بحق شركة الاعتماد الا

 (1).الموضوعة عليه 
حيث يرى عدم جواز ،وذهب جانب آخر من القضاء الفرنسي إلى عكس ما ذهب إليه الجانب الآخر

 المادي علام بملكية المنقولالمنقول باعتبارها طريقة إشهار وإالاعتداد باللوحة المعدنية التي وضعت على 
نه لم يمكن شركة الاعتماد الايجاري من حق استرداد الأصل من ثم فإالايجاري،و شركة الاعتمادل

 (2).حتى ولو تم وضع اللوحة المعدنية عليه ،المنقول
وقد أيد الكثير من الكتاب في اعتبار وضع اللوحة المعدنية على المنقول وسيلة إشهار غير فعالة في     

 دنه لا يوجم برفعها على الأصل المؤجر ،كما أاتحقيق الغرض منها إذا امتنع المستأجر في وضعها أو ق
جزاء يوقع على المستأجر الذي يخل بالتزامه في وضعها، ومن ثم تعد هذه الوسيلة من وسائل الشهر قرينة 

ثبات العكس إذا بسيطة على علم الغير بتملك شركة الاعتماد الايجاري للأصل المنقول ،وهي قابلة لإ
من جهة أخرى يلتزم المستأجر ،(3) وأقام الدليل على صعوبة قراءا ود لها ير أي وجنه لماثبت الغير أ

ملك لشركة الاعتماد الايجاري، إذ أنه بالرجوع ن المنقول الذي يتواجد به هو بإعلام مؤجر العقار بأ
 قابلمادي من منقول موجودا بالعين ومملوكا للمستأجر  نن للمؤجر امتياز على ما يكوللقواعد العامة،فإ

   (4).وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار  ،أو لمدة الإيجارالمباني لسنتين للحجز  يضمن أجرة 
ولقد نص المشرع الجزائري أيضا على هذا الامتياز الممنوح للمؤجر على منقولات المستأجر لضمان 

نا أو حانوتا أو جر دارا أو مخزيجب على كل من أ «من القانون المدني حيث نصت 500الأجرة بالمادة 
أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع  أو محصولات أو مواشي أو  ،مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية

إذا كان الإيجار لمدة تقل عن سنتين مالم تكن الأجرة قد ،أدوات تكون قيمتها كافية لضمان كافة الأجرة 
  ..» (5) على خلاف ذلكعجلت أو قدم المستأجر تأمينات أخرى أو وقع اتفاق 

  ـــــــــــــــ
1/Tribunal Com. la rochelle 26 juin 1964 J.C.P1965 (2)14431bis  
   note.      

   2/Degend: financement des équipements de l’industrie du  
   commerce et  des professions libérales par le crédit a moyen terme 

et le leasing ed d’organisations, paris 1965, p62 et suite .          
   .197المرجع السابق ص  ،مشار إليه في هاني محمد دويدار النظام القانوني للتأجير التمويلي

  .380رياض فخري ،المرجع السابق ص / 3
،الجزء يةيد،عقد الإيجار والعار،الوسيط في شرح القانون المدني الجدعبد الرزاق السنهوري/4

  .اوما بعده 490السادس،منشورات الحلبي لبنان ص 
  . السابق الذكــر 75/58الأمر رقم /  5
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ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو  نيتضم ووهياز إلى الرهن الضمني،هذا الامت دويستن
بوجود حق المؤجرة  يثبت المستأجر أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين كانت مملوكة للغير، ولم

المستأجر في العين المؤجرة هو ملك له حتى يثبت  هعلى أن ما يصنع قرينة ك، وهناللغير عليها
  .(1)العكس

 يالذي به المنقول المملوك لمؤسسة الاعتماد الايجار نه بإمكان مؤجر العقارلذلك فإ وتطبيقا    
لوفاء ا من قبل المستأجر ،وأن ذلك يعد نتيجة التنفيذعليه لاقتضاء حقه المقابل للأجرة التي لم يتم ا

طبيعية إذا أهمل المؤجر في اتخاذ إجراءات الشهر القانوني قبل دخول المنقولات موضوع العملية التمويلية 
إلا إذا كان يعلم شخصيا بطبيعة العملية التمويلية ،ينفذ مؤجر العقار امتيازه عليها للعقار المؤجر له حيث

ن هذه الشهر في الوقت المناسب فإ تالمستأجر بإجراءاسة المالية لهذه المنقولات،وإذا قام وبملكية المؤس
 (2)..المنقولات تخرج من نطاق امتياز مؤجر العقار

والذي مؤجر العقار المنقول المملوك لها،ونتيجة خوف شركة الاعتماد الايجاري من أن يشمل امتياز       
بإلزامه بإخطار مؤجر العقار بملكية  يتقوم شركات الاعتماد الايجار،ه يكون المستأجر بصدد الانتفاع ب

  .الحجز التنفيذي الذي يوقعه مؤجر العقار االمؤجرة له حتى لا يشمله همنقولات
للمنقولات التي ينتفع ا  يويكون التزام المستأجر بإخطار مؤجر العقار بملكية شركة الاعتماد الايجار    

ن شركة الاعتماد  تنفيذ هذا الالتزام بالإخطار،فإفي العقد ،وإذا تقاعس المستأجر فيبموجب اتفاق صريح 
 ةالايجاري هي التي تتولى ذاا إخطار مؤجر العقار بملكيتها للمنقول على الرغم من حرصها على ضرور

 وحتى يتحمل لوحده تبعات وتكاليف إخطارتأجر ذلك لعلمه بالمؤجرين من جهة،من أن يتولى المس
وهو في جميع الحالات يتحمل مسؤولية تنفيذ مؤجر العقار على الأصل المملوك لشركة ،المؤجر بالملكية

،ولن تخشى شركة الاعتماد الايجاري في حالة إخلال المستأجر لالتزامه بإخطار (3)الاعتماد الايجاري
الايجاري  عتمادالا،حيث تعتبر ملكية شركة مشهراكان عقد الاعتماد الايجاري إذا ،مؤجر العقار

الاعتماد  عقد على إغفال شهر بولا يترتالمادي نافذة في مواجهة الجميع،بما فيهم مؤجر العقار،للمنقول 
ة المالية،ويترتب على وهي المؤسسء يوقع على الملتزم ذا الشهر،رتب المشرع جزا،وإنماالايجاري بطلانه
فاظ المؤسسة المالية بحق ملكيتها في مواجهة من ولكنه ضرورة لاحت،ر ليس ركنا في العقدذلك  أن الشه

   (4)..يتعامل مع المشروع التجاري أو الصناعي  المستفيد من عقد الاعتماد الايجاري 
 ـــــــــــــ

  ابق ع الســـالمرج،ةالإيجار والعاريون المدني ،عقد الوسيط في شرح القانعبد الرزاق السنهوري،/1
 . 493ص    

2/Cabriallac,. op. cit n°74.                                                                                                                     
                                               .3/Leloup .J.C.P 1965 11.1433 bis    

          123ق ،ص،المرجع الساب فايز نعيم رضوان / 4          
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جويلية  2وإذا كان التأمين القانوني للعملية مضمون قضاء ،وتم إعادة تأكيد ذلك وبقوة بقانون     
،إلا أنه  وعلى المستوى الاقتصادي ،فإن اليسار الظاهر للمستأجر يبقى مصدر أخطار عديدة  1966

  .تظهر وكأا غير مجدية وغير فعالةوكأثر لذلك فإن الإجراء يعد عاديا من خلال لوحة الملكية والتي 
ووضع اللوحة على الأصول المؤجرة نظام محدد من قبل التشريع البلجيكي وهو يمثل فائدة    

صاحب البنك أو المصرف لذلك بعد الموافقة على التمويل ،حيث يأتي إلى المنشآت  نعمليةولايطمئ
بالرغم ،كإعادة  اللوحة ونزعها بعد ذلك  دايشجع تحايلا أكييمكن أن  ليبحث عن اللوحة، وهذا النظام

ولأجل تأمين عملية  .من ذلك فإنه وفي ظل عدم وجود إشهار آخر،فإن غياب اللوحة يعد أمرا مؤسفا
يسعون إلى تفضيل اليسار الظاهر الاعتماد الايجاري اقتصاديا، فإن عددا من الدائنين السيئي النيـة 

ا معهم بالاستهانة بحقوق الغير،كما أنه وأمام عدم الاحتجاج لمدينهم والذي غالبا ما يكون متواطئ
ن البيع بالتقسيط وتمويله في السوق العام يتصورونه وفي إطار عقد فإ ،بالشرط المسمى الاحتفاظ بالملكية

 الإيجار تأخير البيع إلى غاية التحصيل الكلي للأقساط التي تمثل إهلاكا للقيمة الإجمالية مع هامش ربح
من القانون  534ص المادة المعيار الآمر لنت على ن محكمة النقض الفرنسية ارتكزهذا يعد عبثا لأولكن 

وعلى مبدأ مساواة الدائنين عند الإفلاس أو عند التسوية القضائية لتكييف العقد المتنازع فيه التجاري،
 .(1).بعقد بيع مستتر وأقساط الأجرة المدفوعة تعتبر دفعات حسابات تدخل في الثمن

 ار يقع على عاتق المستأجر مهمشهإلى أي  06/90ولم يشر المشرع الجزائري بالمرسوم التنفيذي رقم    
ن المستأجر لا ومن ثم فإ،كان نوعه مكتفيا بعرض الالتزام بقيد الإشهار الذي يقع على عاتق المؤجر 

المرسوم ذاته وعند عرضه أن  ،إلاأن ملكية المنقول تعود للمؤجر  تبوضع أي لوحة أو ما يثب فيكل
اكتفى بالإشارة إلى تعيين ة للملحق الخاص بقيد عملية الاعتماد الايجاري والمرتبط بالأملاك المنقول

  .  المنقولات المؤجرة بذات الطلب الخاص بالقيد
على المشرع الجزائري لوحظ أيضا على المشرع المصري الذي لم يتعرض البتة إلى أي التزام  ظومالوح

هر يقع على عاتق المستأجر ليكون بذلك قد حذا حذو المشرع الجزائري بخلاف المشرع الفرنسي بالش
  .تم بيانه على نحو ما

  المطلب الثاني                                                     
  لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وأثره الشهر المحاسبي 

المتضمنة قانون الاعتماد الايجاري في التشـريع الجزائـري    96/09ر رقملم تتعرض نصوص الأم      
 07و 06للشهر المحاسبي كما أن اللوائح التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي ولاسيما النظامين رقم 

 ـ1996جويلية  3الصادرين بتاريخ  1996لسنة   ـركات الاعوالمتعلقين على التوالي بتأسيس ش اد تم
  ا ـ،ومراعتمادها وتنظيم نشاط مركزية الحسابات لم يعطيان أي تفصيل لكيفيات الشهوشروط  الايجاري

  ـــــــــــــ
1/Em bey, de la publicité des opérations de crédit-bail mobilier    
    op.cit p2549 n°13et15. 
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المالية وشركات الاعتمـاد  أا ألزمت البنوك والمؤسسات  96/7 له المادة الرابعة في النظام رقم تتطرق
وأوضـحت المـادة   ات الثلاث الماضية لكافة زبائنها،الايجاري بإرسال المعلومات المحاسبية والمالية للسنو

الخامسة من نفس النظام المقصود بالمعلومات المحاسبية والمالية حيث أشارت إلى الحساب الختامي وجدول 
ص ومراقبة المعلومات المحاسبية والمالية من طرف البنوك ووجوب فح ،حسابات النتائج والجداول الملحقة

وهذه والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الايجاري عن مختلف زبائنهم قبل إرسالها لمركزية الحسابات 
 ـ  المرسلة الأخيرة تفحص وتحلل هذه المعلومات  ل إلى البنـوك  إليها وتبعث بنتـائج الفحـص والتحلي

ت الاعتماد الايجاري مدونة في ملف شخصي لكل مؤسسة أو زبون ،وتستطيع والمؤسسات المالية وشركا
إلى المؤسسة أو الزبون  ابدورها البنوك أو شركات الاعتماد الايجاري إرسال أو تبليغ الملف المذكور سالف

  .(1).المعني بالأمر
الاعتماد الايجاري  وهذا التنظيم  من شأنه أن يفرض نوعا من الرقابة المالية والمحاسبية على شركات

 يمكن الدولة من الإطلاع بصفة غير مباشرة على حالة استخدام االأخرى، كم والمؤسسات المالية
  .وكيفية تطبيق القواعد المالية والمحاسبية،ه الاعتماد من طرف المستفيدين من

لأشخاص الطبيعية بالنسبة لكل المنشآت التجارية وا وتخضع عمليات الاعتماد الايجاري للشهر المحاسبي
أو الإعلام بحساب استغلالهم  رأو المعنوية الذين استعملوا عقد الاعتماد الايجاري للمنقول أو العقار للشه

  .العام أو ميزانيتهم 
بشأن الشهر المحاسبي أن المشرع الجزائري لم يخص عمليات الاعتماد الايجاري ذا النوع  ظومما يلاح   

أو  1996جانفي 10الصادر بتاريخ 09/ 96ه سواء كان ذلك بالأمر رقممن الشهر ولم ينظم أحكام
المتعلق بكيفيات الشهر، مما يجعلنا  2006فيفري 20الصادر بتاريخ  06/90المرسوم التنفيذي رقم 

نبحث عن تفاصيله في التشريعات التي نظمته وتناولته،ومنها بالخصوص التشريعين الفرنسي والمصري 
في تغطية عملية الشهر لعملية الاعتماد  اعتراه النقص ع الجزائري قد،وبذلك يكون التشري

التشريعين السابقين ،على الرغم من  والايجاري،ويعد بذلك تقصيرا من قبله من حيث أنه لم يحذو حذ
  .حماية ملكيته  أهمية الشهر المحاسبي بالنسبة للمؤجر في

 ـالمشرع الفرنسي على بعض العقوبات التي قد ي صكما ن للالتـزام   لتعرض لها المستأجر الذي لا يمتث
  .بالشهر المالي لعمليات الاعتماد الايجاري
والمتضمن  1972جويلية 04الصادر بتاريخ 665 /72 .وقد فرض المشرع الفرنسي بالمرسوم رقم

ن خلال إشهار عقود الاعتماد الايجاري التزاما على عاتق المستأجر بإجراء القيود المحاسبية المتعلقة ا م
  .لان وتوضيح عمليات الاعتماد الايجاري التي أبرمها في ميزانيته العامةـإع

  ـــــــــــــ
 66،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  1996جويلية  3الصادر في 96/7النظام رقم / 1

       .1996لسنة 
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بي لعمليات الاعتماد الايجاري وخصص لها ر المحاسنه تبنى القواعد الخاصة بالشهإأما المشرع المصري ف    
  .(1). 1995لسنة  95الباب الرابع من القانون رقم 

ن يدرج في حساب الأرباح من هذا القانون المستأجر بأ 25دة وقد ألزمت الفقرة الثانية من الما    
قولا أو عقارا ويدرج في وبيان ما إذا كان المال المؤجر من،والخسائر القيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد

تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما  وما ،الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التي أبرمها
يع التي هذه المادة أن هذا النوع من الشهر يقتصر على المشار منها ،ويتضح من الشرط المذكور في ىتبق

  .(2).رى الفردية فإا غير ملزمة بالشهر أما المشروعات الأخيجب عليها نشر ميزانيتها،
إذا كان الأمر متعلقا بالبنوك ،ثر قانونيلمصري على اتخاذ هذا الإجراء أي أولم يرتب المشرع ا   

حيث تبدو فائدة الشهر المحاسبي في توضيح الحالة المالية  ،والمؤسسات المالية التي تتعامل مع المستأجر
إذا لم يقم المستأجر بعملية الشهر المحاسبي حيث  ،والعكس صحيحمن واجبات  هللمستأجر وما علي
  .(3).يتعرض لعقوبة مالية

  الفـرع الأول
  التزام المستأجر بإجراء الشهر المحاسبي لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي

 1972جويلية  4الصادر بتاريخ  72/665فرض المشرع الفرنسي من خلال المرسوم رقم        
تضمن شهر عقود الاعتماد الايجاري التزاما على عاتق المستأجر بإجراء القيود المحاسبية المتعلقة ا الم

  .وأصبح هذا الشهر نظاما إجباريا من خلال العقوبة الجزائية المسلطة على من يخل به
فاتره المحاسبية ويتمثل هذا الالتزام القانوني المفروض على المستأجر في ضرورة قيد أقساط الأجرة في د   

في حالة لجوء المشروعات  «من المرسوم السالف الذكر على أنه 12وفي هذا الصدد نصت المادة 
إلى عمليات الاعتماد الايجاري من أجل الحصول على معدات إنتاجية أو عقارات ) المستأجرين(التجارية 

القيمة الايجارية المستحقة : الآتي مخصصة لأغراض مهنية تلتزم بإجراء بعض القيود المحاسبية تثبت فيها 
الاعتماد الايجاري السارية، وذلك في بنود مستقلة من حساب الاستغلال العام ،على أن  عن عقود

  .»تفصل قيود  العمليات الواردة على العقارات عن قيود العمليات الواردة على المنقولات
ه إلى التزام المستأجر بإجراء الشهر المحاسبي وبناء عليه نستعرض في هذا المطلب وبالفرع الأول من     

المحاسبي لعقد الاعتماد الايجاري  ر،وفي الفرع الثاني إلى أثر الشهلاعتماد الايجاري للمنقول الماديلعقد ا
  . في إظهار ملكية المؤجر للمنقول المادي

                                                    ــــــــــــــ
  .17 صالسابق،  عسالم، المرجاالله  دسالم، عب فهمي، منيرد محمو/ 1
  سمير محمد عبد العزيز ،التأجير التمويلي ومداخله المالية ،المحاسبية، التشريعية،التطبيقية،الطبعة الأولى / 2

  .228الإسكندرية ص  2001مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية سنة       
  .سابق الذكرلا1995لسنة  95من قانون  32المادة  /3
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كما يجب أن يثبت في ملحق ميزانيته في مجموعة أو مجموعتين من القيود تحت مسمى التزامات ناشئة     
والقيود الإجمالية للمبالغ التي يلتزم بسدادها بموجب عقد الاعتماد ،عن عقود اعتماد إيجاري للمنقولات 

أا تفرض التـزامين علـى عـاتق     12ادة ويتضح من نص الم، (1). الايجاري بنوعيها التي يرتبط ا
ويوضـح في   ،المستأجر وموضوعهما إجراء قيود محاسبية حيث يدرج الإيجار في حساب الاستغلال العام

إذا كانـت العمليـة   ،وكذا العقارات الواجب دفعها بالنسبة للمنقولات، هذا الحساب القيمة الايجارية
مة في ذلك ترجع إلى اختلاف معدات الإهـلاك المـالي   متعلقة بعقد اعتماد إيجاري على عقار ،والحك

  .المعمول ا من قبل شركات الاعتماد الايجاري في فرض المنقول والعقار
كمايدرج المستأجر المستفيد بملحق الميزانية المبلغ الإجمالي الذي مازال مدينا به تنفيذا للالتزامات     

  ..(2 )ستفاد منها الاعتماد الايجاري التي ا المترتبة على عقود
ن حيازة المستأجر لتلك الأصول هي حيازة الشهر المحاسبي هي إعلام الغير بأولعل الحكمة من     

ن الشهر المحاسبي يعد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإ ن صفته باعتباره حائزا وليس مالكا،وأ،عرضية
،إذ الشهر يحفظ حق الشركات في ليات العموسيلة لتشجيع شركات الاعتماد الايجاري على التوسع في 

  .(3) .الاحتجاج بملكيتها للأصول محل عقد الاعتماد الايجاري في مواجهة الغير
ن البيانات المالية للمستأجر،فإنه يتعين على هذا الأخير الإفصاح عن قيمة الموجودات الخاصة بعقود أوبش

ظهار المطلوبات المتعلقة بتلك الموجودات الاعتماد الايجاري في ميعاد كل ميزانية عمومية ،ويجب إ
المستأجرة بصورة مفصلة عن المطلوبات الأخرى،والتمييز بين الأقساط الايجارية الجارية والأقساط 
الطويلة الأجل ،كما يجب على المستأجر الإفصاح بشكل موجز عن الالتزامات المتعلقة بدفع الأدنى من 

المدد التي يستحق فيها التسديد ،كما يجب على المستأجر الإفصاح الإيجارات، وبيان المبالغ المستحقة و
 (4)..دعن القيود التمويلية المهمة وعن وجود الخيار في التجديد أو الشراء في اية العق

أن المستأجر ولكي يلتزم بالشهر  655/ 72من مرسوم رقم  12ويتضح أيضا من نص المادة     
فيه شروط لنشأة التزامه يخص بعضها المشروع المستفيد ويخص البعض المحاسبي فإنه يتعين أن تتوافر 

الآخر طبيعة العقود التي يلتـزم المستأجر بمقتضاها بالشهر،ويلاحظ أن هذا النص فرض إجراء نوعين 
  .من القيود أولاها في حسابات الاستغلال العام والثانية في ميزانية المشروع

  :سبيشروط الالتزام بالشهر المحا: أولا
 بناء على أن المستأجر ملتزم في الأساس بمسك:يجب أن يكون مشروع المستأجر من المشاريع التجارية:أ 

  ــــــــــــــ
1/ Cabriallac, op. cit. p 6n°54.    
2/CristianGavalda, Jean Stoufflet, droit bancaire institutions  

comptes, opérations, services op. cit. p 258.                                    
   .125فايز نعيم رضوان ،المرجع السابق،ص/ 3
 .415، صالسابق ع، المرجسمير محمد عبد العزيز/4
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يمكن  ن هذا الالتزام لافإ،الدفاتر المحاسبية ومراعاة القواعد المحاسبية على المنشآت التجارية دون غيرها
  .(1). تصوره مالم يكن هذا المستأجر تاجرا

أن يلتزم المستأجر بنشر وتقديم حسابات الاستغلال العام أو الميزانية ،إذا كان الأصل أن حساب  :ب
إلا بناء على أمر من ،يمكن للغير الإطلاع عليها  الاستغلال العام أو الميزانية من الوثائق المحاسبية التي لا

أن القانون يفرض على بعض المشاريع نشر  القضاء تطبيقا لقواعد الاحتجاج بالدفاتر التجارية ، إلا
ذلك تلبية لطلب البنوك أو المؤسسات التي  نالتي طالبت ا، وغالبا ما يكو تميزانيتها أو تقديمها للجها

تطالب بالاطلاع عليها قبل منح ائتماا وقبل القيام بالتمويل ومتى قدمت المشاريع التي استفادت 
نه يتعين أن تكون شاملة للقيود المحاسبية التي يفرض المرسوم رقم فإ،نيتهاتماد ميزاعبالتمويل لشركات الا

  .       )2(أن يشملها  72/ 665
نه يجوز للمستفيد تسجيل النفقات أو ،فالأصل أوبخصوص القيود الخاصة بحساب الاستغلال العام     

وهذا دون  ،اب الاستغلال العامالفوائد المستحقة أثناء السنة المالية مع ذكر بيانات بتواريخها في حس
نه يتم تسجيل على نحو مستقل ، وذلك على أساس أ حاجة إلى إجراء القيود التي تسند إلى مصدر واحد

ويترتب على ذلك أن يتم قيد أقساط الأجرة قوم ا المشروع في دفتر اليومية،جميع العمليات التي ي
ودون تمييز لها عن سائر نفقات المشروع لول آجالها،الايجاري بحسب تاريخ حالناشئة عن عقود الاعتماد 

وينتج عن ذلك صعوبة الوقوف على الأعباء المالية ،الآخر التي تم قيدها في حساب الاستغلال العام
  . الناشئة عن عقود الاعتماد الايجاري على نحو مستقل 

اشئة عن عقود على المستأجر قيد أقساط الأجرة الن  72/665 وعلى هذا الأساس فرض مرسوم
الاعتماد الايجاري على نحو مستقل،وينتج عن ذلك إمكانية معرفة الأعباء المالية الناشئة عن هذه العقود 
بوجه عام تمييزا لها عن نفقات الاستغلال الأخرى التي يتكبدها المشروع ،كما يمكن الوقوف على 

ت ،وعقود الاعتماد الايجاري للعقارات كلا الأعباء المالية الناشئة عن عقود الاعتماد الايجاري للمنقولا
  .على حدا 

وترجع أهمية التمييز بين طائفتي عقود الاعتماد الايجاري إلى اختلاف معدلات الإهلاك المالي التي       
تنشئها شركات الاعتماد الايجاري بوجه عام في كلا الفرضين،وبخصوص القيود الخاصة بالميزانية فقد 

للاعتماد  ءنسي على المستأجر قيد ناتج حساب الاستغلال العام وفرض عليه قيد أعبااشترط المشرع الفر
 (3)..الايجاري في نفس حساب الاستغلال العام

 ـــــــــــــ 
1/Em bey, de la publicité des opérations de crédit-bail  
   mobilier.op. cit.2549.p5. n°22.       
2/Calais Auloy op .cit n° 69. 

  .215هاني دويدار النظام القانوني للتأجير التمويلي المرجع السابق ص / 3
  .56وفي نفس المعنى نادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزنغ ، المرجع السابق ص  
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المنشآت  عندما تلجأ«والتي جاء فيها 1972جويلية 4من مرسوم  12ومن خلال مصطلحات المادة 
الايجاري لأجل توفير معدات تجهيز أو آلات أو أصول ذات استعمال مهني التجارية لعمليات الاعتماد 

  .»ملزمة بضمان  الإشهار المحاسبي لعملياا...فإا تشهر أو تعلم بحساب استغلالها العام أو ميزانيتها 
 ونلاحظ وبحق وكنتيجة لذلك أن كل  المنشآت وكل الأشخاص المعنوية والطبيعية غير التجارية بما     

فيه الشركات المدنية المهنية مستثناة من تطبيق المرسوم،وما يمكن أيضا ملاحظته أن كل المنشآت التجارية 
نه على الأقل يتعين حصرها في حدود فإاب استغلالها العام أو ميزانيتها،تعلم بحس التي لا تشهر أو لا

  .التجارية المتعلق بالشركات 1967مارس  23ومرسوم  1966جويلية  24محتوى قانون 
أن كل الأشخاص ر الحسابات الخاصة ليس له أي اثر،إلا بالنسبة لشركات الأسهم بحيث وإشها    

ن الإعلام ذه ون شك فإهي غير معنية به،ودا شركات ذات المسؤولية المحدودة المعنوية خصوص
ر المساهمين أو ولكن حق الإعلام معد لإخبامفروضة على كل الشركات التجارية، العناصر المحاسبية

  .ليس بالتأكيد الدائنين أو الغيروركاء وأيضا محافظي الحسابات،الش
ن يترك عملية الاعتماد الايجاري ر معد بأن الشه،فإ 1966جويلية  2فحوى قانون  وبالرجوع إلى    

وهو و إعطاءه مصطلحات الشهر والإعلام،ا يستتبع بالضرورة منحه أجاج على الغير،ممقابلة للاحت
شريع المتعلق بالشركات التجارية يعني إذن إطلاقا القيام بالإحالة على الت ولا،لتفضيل الواسع والممكن ا
ن هذا النص يستهدف لى ذلك فإ،وزد ع1972جويلية  4من مرسوم  12جل تعيين مجال تطبيق المادة لأ

كانت تخضع أيضا  اومهمولكن المنشآت التجارية س فقط الأشخاص التجارية المعنوية،في موضع آخر لي
فعل الشهر أو الإعلام بحساب الاستغلال العام أو ،وبالتالي هالتجار لكل للشهر القانوني ،بل يخضع 
  .الميزانية يصبح مسموعا بقوة

الشهر المحاسبي الملقى على عاتق  ن،فإ1972جويلية  4مرسوم وبعد سنوات عديدة من ظهور       
،ولأجل أن نعتبر المستأجرين لوحدهم هم الذين يعلنون  راعىالمنشآت المستأجرة لم يكن منظما وم

ن حسابات الاستغلال العامة أو ميزانيات الكثير من شركات فإتسوية القضائية أو تصفية الأموال،ال
لعمليات الاعتماد الايجاري  »تعهدات خارج الميزانية«وبعنوان المساهمة يجب عليها إظهار وعلى حدا 

الحالة الأخيرة خطت خطوة كبيرة في اية الأمر إلى جعل الشهر المحاسبي  يحقق  الجاري تنفيذها،وهذه
 ةقدرا من العلم الأكثر تطابقا وتدقيقا في حساب الاستغـــلال والميزانية، ويسمح عموما بمعرفة حال

صحة المؤسسة ذه الطريقة ،وتحديد ذلك يقتضي تحليلا ملازما للتعهدات في موضوع الاعتماد 
  .     (1) .اريالايج

 ـــــــــــــ
1/Gérald Bachasson, le crédit-bail mobilier au cas de règlement    
    judiciaire ou de liquidation des biens du locataire,thèse doct.   
    en droit, université de droit et d 'économie et des sciences  
    d’Aix marseille1978.  p 279 et suite.   
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والتحليل المحاسبي المحسوم في القانون الوضعي الفرنسي يعطي ويمنح امتيازا للتحليل القانوني الذي     
  يعتبر المستأجر المستفيد وقبل استعمال حق الخيار مثل مستأجر بسيط يسجل تكاليفه ومجموع الأقساط

 29وهذه المعايير المحاسبية قيدت في الإعلان رقم  ،المدفوعة دون أي قدرة في تسجيل الأصل في ميزانيته
  .مجلس الخبراء المحاسبين  نمن مجموعة المبادئ المحاسبية الصادر ع

وتسجل في أصول ل المنقولة قانونا مملوكة للمؤجر،وفي خلال مدة الاعتماد الايجاري تبقى الأصو       
هذه الأصول ضمن أصول التجهيز  لولا تسجله،ميزانيته ولك تبعا للطريقة الضريبية المتبعة من قب

  .للمستأجر مادام لم يستعمل حق الخيار
والدفوعات الأولى منها تحمل على أا  يتعين أن تمثل تكاليف الاستغلال ،وأقساط الأجرة المدفوعة      

تمثل غاية أو ودفوعات الأجرة المحصلة بعنوان الإيجار من الباطن ،نفقات المؤسسة في ميزانية المستأجر 
  .هدفا من عقود الاعتماد الايجاري للمنقول على مدى إيجارات مختلفة 

لمؤسسة الاعتماد أن تعطي  حيجاري لا يسموالقيد الوحيد في حساب نتائج أقساط عقد الاعتماد الا    
  .لذمة أو حالة المستأجر المالية على مستوى حساباته السنوية صورة الأمين والوفي المخلص 

بتوفير الكثير من ى المؤسسات المستأجرة والمستفيدة إن ضرورة إعلام الغير تقودنا إلى أن نفرض عل   
  (1) .. المعطيات في موضوع الاعتماد الايجاري وذلك في ملحق الحسابات السنوية

المنظم لعقد 1995لسنة 95ن المشرع تناول في الباب الربع من قانون رقم وفي التشريع المصري فإ   
نه يجب على أ«على  25عتماد الايجاري أحكام القواعد المحاسبية حيث نص بالفقرة الثانية من المادة الا

الايجارية المستحقة تنفيذا المستأجر أن يدرج بصورة واضحة في حساب الأرباح والخسائر القيمة 
الإيضاحات المتممة  ،كما يجب عليه أن يدرج فيان المال المؤجر منقولاأو عقارامع بيان ما إذا كللعقد،

  .(2). »منها ىتم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبق للميزانية عقود التأجير التي أبرمها وما
المستأجر بإدراج أقساط الأجرة الخاصة  ألزمويتضح من نص الفقرة السابقة أن المشرع المصري      

اري لك تحديد المال محل عقد الاعتماد الايجتماد الايجاري في حساب الأرباح والخسائر ،وكذعبعقد الا
،وكذلك إدراج عقود الاعتماد الايجاري التي أبرمها في الإيضاحات من حيث كونه منقولا أوعقارا

،والحكمة في ذلك ترجع إلى إعلام الغير منها هالأجرة،وما علي من أقساط هالمتممة للميزانية وبيان ما أدا
بينة من أمره ،إذا أراد التعامل معه، أو في حالة ما  ىوعل،حتى يكون الغيبحقيقة المركز المالي للمستأجر،

صفته مستأجرا تمويليا في حيازتـه هي ب ،بحيث يكون عالما بأن الأموال التيأراد الغير منحه ائتمانا اإذ
  اــــبنشر ميزانيته ،كما أن الالتزام بالشهر المحاسبي يقع على عاتق المشاريع التي تلتزموليس مالكا

 ـــــــــــــ
1/Guy Duranton .op. cit. p 27 n° 167.               

 . المتضمن قانون التأجير التمويلي 1995لسنة  95من قانون  25المادة  /2
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  (1)..للشهر المحاسبي عبنشر ميزانيتها كالمشروعات الفردية فلا تخض مأما المشاريع التي لا تلتز
سبي بالنسبة للأطراف التي تدخل في معاملات مالية مع المستأجر المستفيد وتتمثل أهمية الشهر المحا   

كالبنوك وشركات الاعتماد الايجاري الأخرى في الإطلاع على ميزانية المستأجر لمعرفة ماله من حقوق 
من التزامات للوقوف على حقيقة مركزه المالي وقدرته على السداد،والمشرع المصري لم يرتب  هوما علي

على الجزاء  1995لسنة  95من قانون 32نه نص في المادة أ قانونيا على اتخاذ هذا الإجراء إلا أثرا
  .المترتب على تخلفه 

لا في لائحته التنفيذية ولا في أن المشرع المصري لم يشترط  ويتبين من نصوص هذا القانون أيضا   
أن ن الاعتماد الايجاري،شأفي لذكر بعض أحكام القانون السالف االمعدل ل2001لسنة  16القانون رقم 

بخلاف المشرع الفرنسي الذي اشترط صراحة أن ،يكون المستأجر تاجرا حتى يلزم بإجراء الشهر المحاسبي 
  .يكون المستأجر المستفيد تاجرا حتى يلتزم بإجراء الشهر المحاسبي

  رع الثانيـالف
  المادي ية المؤجر للمنقولفي إظهار ملكلعقد الاعتماد الايجاري اثر الشهر المحاسبي 

قد اشترط صراحة على المستأجر  1972جويلية 04الصادر في  665/72إذا كان المرسوم رقم        
ملزمون بمسك الدفاتر ن التجار هم وحدهم الذين يكونون ، أن يكون تاجرا ،وأبإجراء الشهر المحاسبي

اري غير خاضعة للشهر المحاسـبي يبرمهـا   يج نه توجد عقود اعتماد االتجارية ،فإنه يستنتج من ذلك ،أ
إنما هي ضـمان عـدم خفـاء     ،فيهم صفة التاجر وغاية المشرع الفرنسي من الشهر رأشخاص لا تتواف

أن المستأجر المستفيد ملزم بمسك الوثائق ماد الايجاري كأعباء مالية،وحسابات المستأجر الناشئة عن الاعت
 ولا يعني.(2).هذه الوثائق من بيانات  همل معه على ضوء ما تتضمننه يعول عليها عند التعاوأ،المحاسبية 

تماد الايجاري أن يصبح الكافة في استطاعتهم الوقوف على حقيقة حجم مديونيـة  عالشهر المحاسبي للا
للشهر المحاسـبي   نولا يكو،إلى جواز إطلاع الكافة على الوثائق المحاسبية  يإذ الشهر لا يفض،المستأجر 

  .(3).محدود مراعاة لوجوب الحفاظ على أسرار التجار وسرية المعاملات التجاريةسوى نطاق 
ائفة محدودة من الأشخاص للشهر المحاسبي أهمية إلا بالنسبة لطنه ليس ونستنتج من ذلك أ    

ومنهم البنوك الذين لهم الحق عند تعاملهم وقت منح الائتمان الإطلاع على الوثائق المحاسبية المعنوية،
  اصة بعملائها كشرط لمنح الائتمان إلا أن الشهر المحاسبي فائدته من حيث الوقوف على حجم مديونية الخ

  المستأجر المستفيد على نحو دقيق،وتزداد الأهميـة بالنسبة للبنوك مانحة الائتمان في اشتراط هذا الشرط
  ـــــــــــــ

  .94،المرجع السابق ص عبد الرحمن السيد قرمان  /1
  .225،النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق ص  رني دويداها/ 2

3/le loup J.C.P1965 (2)14331 bis note sous commercial de la    
   rochelle 16 jan 1964.                                                                          
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وعلى ضوء الشهر المحاسبي تتأثر قدرة لتي يكون المستأجر قد تعرض إليها،للوقوف على طبيعة المخاطر ا
تمـاد  عالمستأجر على الاقتراض ،حيث تظهر في وثائقه المحاسبية الأعباء المالية الناشئة عن جميع عقود الا

 نـه لا أالمحاسبي  مؤدى الشهر،و ةالايجاري،كما يؤدي إلى الكشف عن حجم مديونية المستأجر الحقيقي
مالكا للأصل المؤجر وبالتالي  نيكوإذ لا،عنصرا جديدا إلى ثروة المستأجر المستفيد طيلة مدة العقد فيضي
 ـوك كثيراعليه البن لوهوماتعو،تم قيده ضمن أصول المشروع يلا  نالائتمـان لعملائهـام   اعند منحه

  (1).رالتجا
سبي لعقد الاعتماد الايجاري من خلال الأثر الـذي رتبتـه المـادة    وتتضح أكثر أهمية الشهر المحا       

ول بسبب صحيح وبحـس نيـة سـند    من القانون المدني الفرنسي التي تعتبر أن الحيازة في المنق 2279
يؤدي إلى انتفاء شرط حسن النية في نه فإ ،نه ومع شهر الاعتماد الايجاري من الناحية المحاسبية،إلا أملكية

إذ يعلم من خلال القيود المحاسبية الواردة في حسابات المسـتأجر المسـتفيد    ،ائني المستأجرحق الغير د
  . .(2)وبالتالي يعلم بانتفاء ملكية المستأجر للمنقول المتصرف فيه ،بوجود عقد الاعتماد الايجاري 

يمكن له الإطـلاع   مع إمكانية بقاء الخلف متمسكا بالحيازة لكونه لا مإلا أن هذا الرأي لا يستقي      
كما سبق أن أوضحنا في أن هذا الحق يكون للبنوك دون غيرهم ،ومن ثم ،على وثائق المستأجر المحاسبية 

فيها على وثائق المستأجر المحاسبية  عيكون في مقدور المتصرف إليه الاحتجاج بحيازته في كل مرة لا يطل
قانون ،مما يجعل للشـهر  ود المحاسبية التي يفرضها البإجراء القي م،بالإضافة إلى أن هذا الأخير قد لا يقو

يمكن الاستغناء بأي حال من الأحوال عـن الشـهر    ن ثم لاـوم،ة المحاسبي أثر محدود من هذه الناحي
 .القانوني الذي يسد أي نقص أو انعدام للشهر المحاسبي

  المبحث الثاني
   ادي وإجراءاتهالمالنظام القانوني لشهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول 

لك لمحل الما و، وأن المستأجر هةيظهر عقد الاعتماد الايجاري بعد ترتيب آثاره وضعا ظاهرا للكاف      
وهذا الوضع ينجم عنه آثارا سلبية تنعكس على شركة الاعتماد الايجاري عقد الاعتماد الايجاري ،

يغتر ذا الوضع ليعتمد عليه باعتباره وتنعكس على الغير الذي ،المالكة للأصل المؤجر يباعتبارها ه
وهو في حقيقة الحال ليس مالكا ، وتزداد من أصول، همؤشرا على يسار المستأجر تأسيسا على ما يحوز

عواقب الوضع الظاهر إذا ما كان يحوزه المستأجر بصفة الاعتماد الايجاري من العناصر القيمة الهامة التي 
  اد ــأهمية شهر عقد الاعتمولهذا السبب تكمن (3)للمستأجر المستفيديعول عليها الغير لمنح ائتمام 
  ـــــــــــــ

1/Gaullier, le leasing, revue banque n°221, nov. 1964p 751.  
Mémoire de droit privé       2/O.H1 le contrat de lease beack. 

1975 p 24  .   montpelier  
3/Danièle Crémieux- israel, leasing et crédit- bail mobiliers op cit  

p139.                                                                                                       
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الصادر في  665والمرسوم رقم  1968الايجاري،وقد تدخل المشرع الفرنسي باللائحة الصادرة سنة   
آثار الوضع الظاهر لعقد الاعتماد الايجاري عند اشتراطه الشهر القانوني  لتفادي 1972جويلية  4

عدم تنظيمه لكيفياته  على الرغم من 96/09من الأمر  6المشرع الجزائري بالمادة  هله،وهذا ما سلك
إن الشهر .ا،مما يعني شمول الشهر لكليهم لعلى عقار أو منقو ةوعدم تقييد عملية الشهر بكوا وارد

وني لعقد الاعتماد الايجاري وإن كانت له أهميته، فإن هذه الأهمية تزداد أكثر إن كان محل عقـد    القان
خطر على الغير كما سبق بيانه،وليس  الاعتماد الايجاري منقولا،ذلك أن اليسار الظاهر على المستأجر 

عتماد الايجاري، وهو على المؤجر فحسب عندما يكون المستأجر حائزا للمنقولات المملوكة لمؤسسة الا
في الحقيقة كما نوهنا عنه قد يخفي إعسارا حقيقيا،وعلى ضوء ذلك تدخل المشرع الفرنسي بالتنظيم 

لك من خلال وذمهما كان محلها عقارا أو منقولا،،الايجاري للشهر،واشترط أن يكون في عملية الاعتماد 
 1966جويلية  2لقانون  جديدةمادة1967نية من مرسوم وأضافت المادة الثا، 1966جويلية 2قانون 

المادة  وبموجب هذه المادة تخضع العمليات المنصوص عليها فيادة الأولى ثالثا من هذا القانون،صارت الم
وهو الذي  ،الأولى من القانون للشهر طبقا لإجراءات يحددها المرسوم التنفيذي الذي يصدر لهذا الغرض

نوات من تاريخ وبعد خمس سجهة الغير كجزاء على تخلف الشهر،ايحدد ضوابط تقرير عدم النفاذ في مو
الخاص بشهر عمليات 1972ة جويلي 4بتاريخ  72/655المرسوم رقم صدر1967صدور المرسوم 

ة لقيد عمليات الاعتماد يتضمن الأحكام الخاص،وهووالعقاراتالاعتماد الايجاري للمنقولات 
 (1).الايجاري

لكيفيات 2006فيفري26الصادر في  06/90بالمرسوم التنفيذي رقم المشرع الجزائري  لقد تعرض   
على ماسوف يأتي  6و 5و 4احتوت نصوصه أيضا إجراءات القيد والتعديل والشطب بالمواد  إذالشهر 

سوف نستعرض التشريعات التي سنت قبله وأحكامه فإننالنظام الشهر  وإثراءإلا انه  ،بيانه في موضعه
ذلك أن هذا الأخير قد تعرض ،هذه التشريعات التشريع الفرنسي والمصري ومن بين  ،هذه الأحكام

محددا كيفية هذا الشهر  1995لسنة  95الشهر القانوني من خلال أحكام القانون  لأحكامبدوره 
ومن ثم فإننا نستعرض لموقف الغير ممن يتعاملون مع المستأجر، ومبرزا الهدف من تشريعه والمتمثل في حماية

  .بخصوص نظام الشهر إثراء للموضوعلمصري في كل ماتناوله المشرع ا
إلا بعد نفاذ عقد الاعتماد الايجاري بإبرام عقد البيع وقيام المؤجر ،ولاشك أن الشهر لايترتب       

إلا ضمن  نوهو لايكوأهميته في عقد الاعتماد الايجاري،بالتسليم وهو إجراء تال للنفاذ ،ومن هنا تبدو 
عقد في المطلب الأول نفاذ ذلك نستعرض  وعلى ضوء، وفق إجراءات يتعين القيام ا ،أحكام خاصة به

إجراءات شهر عقد الاعتماد وفي المطلب الثاني  ،أحكامه شهره والاعتماد الايجاري للمنقول المادي و
     :للتقسيم التاليوذلك وفقا ، الايجاري وجزاء تخلفه

 ـــــــــــــ
.1/Daniel Crémieux Israel, op. cit. p 13 
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  .وأحكامهوأهمية شهره  عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي نفاذ: المطلب الأول         
  .المطلب الثاني إجراءات شهر عقد الاعتماد الايجاري وجزاء تخلفــــه

  المطلب الأول
  وأحكامهوأهمية شهره  عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي نفاذ

ا كان من نتيجة إبرام عقد الاعتماد الايجاري تمكين المؤجر من الانتفاع بالأصل المؤجر إذ         
حيث يصبح  المستأجر بمثابة مالك للمنقول من الناحية ،واستغلاله استغلالا ماديا بالمفهوم الاقتصادي 

تظل تحتفظ بملكيتها  الايجاري التي ويبقى مالكه من الناحية القانونية مؤجره مؤسسة الاعتماد،الاقتصادية 
  . طول مدة نفاذ عقد الاعتماد الايجاري

لقانون يشترط ن اتقرير هذين النوعين من الملكية فإوان كان من نتيجة إبرام عقد الاعتماد الايجاري      
ن للشهر فإنه من جهة أخرى ،كما أ ولن يتأتى الإعلام لهما إلا بواسطة الشهر القانونيإعلام الكافة ما ،

جويلية  2قانون بوتعرض لها المشرع الفرنسي  09.96تعرض لها المشرع الجزائري بالأمر  كام تنظمهأح
   95لسنة  95تعرض لهذه الأحكام التشريع المصري من خلال قانون له ،كما  والمراسيم اللاحقة 1966

ول المادي وفي وبناء عليه نستعرض بالفرع الأول من هذا المطلب نفاذ عقد الاعتماد الايجاري للمنق
الفرع الثاني أهمية شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي ،وفي الفرع الثالث أحكام شهر عقد 

  . الاعتماد الايجاري
  رع الأولـلفا                                                             

  عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي نفاذ
اب شركة الاعتماد الايجاري ملكية الأصل يعد بمثابة حجر الزاوية حتى يوضع الاتفاق إن اكتس       

ب الايجاري، إلا انه يج دالمبرم بين الشركة والمستفيد موضع التنفيذ ، وهذا في كافة فروض الاعتما
لايجاري ا دسريان عقد الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية ، وبين سريان الاعتما التمييز بين بدأ

اللاحق ،وما يلحق به من اعتماد إيجاري مرتد ذلك أن وضع الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية 
يظل محصورا اللاحق الايجاري  ديشهد تدخل طرف ثالث هو البائع ، في حين أن الاعتما،موضع التنفيذ 

ببدء سريان العقد،والاعتماد  بالتالي إشكالات خاصة الايجاري ،ولا يثير دبين المستفيد وشركة الاعتما
تكتسب فيه شركة الاعتماد الايجاري ملكية الأصل،إلا بناء على طلب  الايجاري في صورته التقليدية لا

ن وضع العقد موضع التنفيذ يفترض فيه أمران أولهما إبرام عقد البيع ،وثانيهما إالمستفيد،ومن ثم ف
ا الأخير الذي يملك الأموال التي ستصبح موضوعا لعقد استلام المستفيد للمال أو الأصل من بائعه،وهذ

 . .(1)يعتبر طرفا في عقد الاعتماد الايجاري  الاعتماد الايجاري لا
 وبالرجوع إلى الكيفية التي تتحقق ا عمليات الاعتماد الايجاري من الوجهة العملية، نجد أن إبرام      

  ـــــــــــــ
  .  93جع السابق ص نادر عبد العزيز شافي، المر/ 1



 136

دل على ذلك من وجوب إدلاء أ عقد البيع وتنفيذه يتخللان إبرام عقد الاعتماد الايجاري زمنيا،ولا
 الايجاري له وشروطه دومصدر تملك شركة الاعتماتئجار المال بالبيانات الخاصة به،المستفيد في طلب اس

  . أوصاف المال وشروط تملكه مما يفترض معه سبق خوض المستفيد لمفاوضات أدت إلى تحديد 
في إطار عقد الاعتماد الايجاري ووضعه موضع  إن عقد البيع يعتبر عقدا لازما ليلعب الدور     

يكون ابتداء من توجه المستفيد إلى البائع ،سريان عقد الاعتماد الايجاري للمنقولات  التنفيذ،ذلك أن بدء
على شروط تملكه ، وبالرغم من ذلك تتولى الشركة للوقوف على أوصاف المنقول المادي المنشود ، و

المتمثل في دفع يقع على عاتقها التزام التمويل و،الممولة إبرام عقد البيع وتبقي اكتساب ملكية الأصل
بالأصل ويقع على عاتق الشركة الممولة  عالثمن للبائع،ومن جانب آخر يهدف المستفيد إلى الانتفا

بالتالي ليست هناك جدوى من ازدواج عمليات التسليم من البائع إلى الالتزام بتمكينه من ذلك ، و
في خطوة ثانية  الشركة في خطوة أولى ،ثم من الشركة إلى المستفيد تنفيذا إلى عقد الاعتماد الايجاري

 . استلام الأصل المبيع من البائعالمستفيد الذي يتولىشخص ويختصر ذلك في تعيين 
لحصول على منقول مادي لاستعماله في مشروعه الاقتصادي يعقبه توجهه إلى إن قرار المستفيد با      

المادي، تمهيدا للاتصال بإحدى شركات الاعتماد الايجاري لأجل تمويل استثماره   لبائع هذا المنقو
وكثيرا ما يحدث اتصال المستفيد بالبائـع دون أن تكون نية اللجوء إلى الاعتماد الايجاري ، بل باحثا 

ائتمان البائع الذي قد يمنحه إياه في سداد الثمن ، إلا أن البائع يقترح عليه تمويل الشركة المختصة عن 
البعض إلى أنه في أغلب  إلى هذا السبيل،ويشير فلا يجد المستفيد بدا من اللجوء،الايجاري دفي الاعتما

اري، ويدل على ذلك نشأة تلك اد الايجط التقاء المستفيد بشركة الاعتمالفروض يكون البائع بمثابة وسي
بعض الأحيان القليلة الروابط التجارية بين شركات الاعتماد الايجاري وبائعي المعدات الإنتاجية، وفي 

ة البائع بوصفه وكيلا عنهما يتولى البائعون البحث عن عملاء محتملين لشركة الاعتماد الايجاري بواسط
عقود التجارية الحديثة التي تعتمد على تداخل العديد من ؤكد أن عقد الاعتماد الايجاري من المما ي

 هذه المرحلة من مراحل كان الأمر فانه في ،وأيا(1) الايجابي بين أكثر من طرفي العقدالعلاقات والتعاون 
قة محصورة بين العلا تزال شركة الاعتماد الايجاري  ولا تتدخل بعد الايجاري لا دعمليات الاعتما
كما سبق  المعدة الإنتاجية وشروط تملكها وتدور المفاوضات بينهما حول أوصافع،المستفيد والبائ

ويتمتع المستفيد دون شك بقسط وافر من حرية الاختيار للمعدة التي ينوي استعمالها دون تدخل بيانه،
تنتهي إليه  من شركة الاعتماد الايجاري،وتكتفي الشركة بقبول أو رفض التمويل على نتيجة ما

ومؤدى ذلك  ،ضات الجارية بين البائع والمستفيد ، وعلى ضوء ما ستسفر عنه دراسة المركز الماليالمفاو
تى أن تكون هذه المفاوضات قد أسفرت عن إمكانية إبرام عقد البيع لحساب شركة الاعتماد الايجاري ح

  د للأصل وبائعه إبرام وبعبارة أخرى يسبق اختيار المستفيلتمويل،الرفض ل أويتسنى لها اتخاذ قرار القبول 
  ـــــــــــــ

  . 41فايز نعيم رضوان ، المرجع السابق ص / 1
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عقد الاعتماد الايجاري عادة ،ومع ذلك فعند إبرام هذا العقد الأخير لا يكون إبرام عد البيع معلقا إلا 
فقه الفرنسي ،ويذهب جانب من ال (1). لقبول التمويل اتخذت قرارها على إرادة الشركة الممولة إذا ما

صدور إيجاب بالبيع ملزم للبائع يتلاقى به  عن والبائع تسفر تجري بين المستفيد إلى أن المفاوضات التي
،ويرى .(2)لبائع بشراء الأصل لحساا الخاصالقبول عند إرسال شركة الاعتماد الايجاري طلبها إلى ا

عملية الشراء  صرلمالية على التمويل وتتعاالبعض أن مرحلة شراء المعدات تبدأ بمجرد موافقة  المؤسسة ا
 واستلامها يارهامع إبرام عقد الاعتماد الايجاري في إبرام عقد شراء الآلات والمعدات التي قام باخت

اعليهامصدره والشركة الممولة عندما تقوم بالشراء من المورد،فإا تنفذ التزام،.(3)من منتجها ةمباشر
 .(4).مع المستفيد،حيث أن إبرام هذا العقد يسبق عملية الشراء  الاعتماد الايجاري المبرمعقد

إن واقعة شراء  ل، بويفترض من وجه آخر أن المستفيد لا يظهر أمام البائع بوصفه أصيلا في التعاقد
الايجاري للمنقول، ليست محل شك في نظر الطرفين البائع والمستفيد المستأجر ، ومعنى   شركة الاعتماد

التعاقد الذي يقدمه المستفيد ،ماهو إلا طلب احتمالي بالشراء لايبرمه المستفيد باسمه ذلك أن طلب 
بالتمويل،وفي  تإذا رضيالممولة باسمها ولحساا الخاص، ولحساب الخاص وإنما سوف تبرمه الشركة

 الفرض الذي تنتهي إليه المفاوضات بإبداء المستفيد طلب احتمالي بالشراء فانه لايكون مسؤولافي
 .(5).مواجهة البائع،إذارفضت شركة الاعتماد الايجاري التمويل لاستثماره 

وقد يتقدم المستفيد بطلب منجز بالشراء إذا كان يريد ضمان حصوله على المعدة،إذا افترض أن البائع 
ليس له إلا نموذج وحيد من المنقول المادي المطلوب، أو أن البائع يستحيل عليه الحصول على نموذج 

ين من المنقول ، إلا إذا حصل عل طلب منجز بالشراء، ففي مثل هذه الحالات يبرز المستفيد أمام مع
البائع بوصفه أصيلا في التعاقد على شراء المنقول المادي،ويتم انعقاد البيع بين المستفيد والبائع بمجرد 

ا كان هذا الأخير يعلم ابتداء ارتباط الإيجاب بالقبول الصادرين على التوالي من المستفيد والبائع ، وإذ
بإمكانية تدخل شركة الاعتماد الايجاري ،يصبح حينئذ البيع معلقا على شرط قبول الشركة التمويل، 

 الراجح بذكر بيان في طلب الشراء يفيد ويؤكد أن دفع الثمن يكون بمعرفة وعلم شركة  ويكتفي الرأي
  ـــــــــــــ

 . 258ص  هاني دويدار ، المرجع السابق ،/ 1
2/Crémieux, Israel, op.cit p20.  

 . 136ص  ان ،المرجع السابقفايز نعيم رضو/ 3
4/Jean louis, rives contamine, raynaud op.cit p585. 
5/Trochu, note sous cour d’appel de rouen 7 avr 1970, Dalloz   
    Sirey 1970 juris-prudence 676.    
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 .(1).يالايجارالاعتماد 
رط تدخل شركة ش البيع معلقا على ذكر الشروط صراحة حتى يكونتضرورة أن وهناك من يرى     

وموافقتها تمويل المستفيد ،وإلا اعتبر هذا الأخير قد تعهد في الحقيقة عن شركة الاعتماد الايجاري 
يؤدي إلى جعل المستفيد ،وقد ترفض في الأخير التمويل مما  الايجاري في شراء المنقول المادي الاعتماد

  .(2).مسؤولا عن تنفيذ عقد البيع 
والرأي الراجح يذهب إلى الاكتفاء في ذلك بعلم البائع بإمكانية تدخل شركة الاعتماد الايجاري،     

ووجود الالتزام المعلق على شرط واقف أو فاسخ لكي يصبح عقد البيع معلقا على شرط قبولها التمويل ،
إذا أراد مخالفة ،اتجهت إليه إرادة المتعاقدين  ي تحقق فيه الشرط، وذلك تطبيقا لمايكون في الوقت الذ

رجعي ،وأثره يستند إلى الوقت الذي  رواقفا كان أم فسخا أث القواعد العامة التي تنص على أن للشرط
فان منقولات،لية الاعتماد الايجاري لل، وفي ضوء الكيفية التي يتحقق ا انجاز عم.(3)نشأ فيه الالتزام

عقد البيع لايستند إلى وقت الاتفاق المبرم بين البائع والمستفيد ،وإنما يستند إلى وقت تلقي البائع لطلب 
ويترتب على ذلك أن شركة الاعتماد قول المادي المبيع لحساا الخاص،شراء شركة الاعتماد الايجاري المن

يتحقق في الفترة الواقعة بين تاريخ اتفاق البائع تتحمل تبعة هلاك المنقول المادي الذي  الايجاري لا
يتحمل المستفيد  كذلك لاة بشراء المنقول المادي الهالك،وتاريخ تلقي البائع لطلب الشرك،والمستفيد 
  .(4).مما يعد أمرا محتوما تحمل التبعة للبائع الواقع يعد أجنبيا عن عقد البيع، لأنه فيهذه التبعة،

نقول المادي نه تعاقد على شراء المل أيمكن اعتباره بأي حال من الأحوا فيد لاويتضح من ذلك أن المست
نه من المقرر تدخل شركة الاعتماد الايجاري لتمويل الصفقة ،وهذا ما تعبر عنه لحسابه الخاص مادام أ

لمنقول عقود الاعتماد الايجاري للمنقولات يجعل المستفيد وكيلا عن شركة الاعتماد الايجاري في اختيار ا
  (5).يعرف بالوكالة الأصلية  االمادي،وبائعه فيم

نظرا لإبرام عقد الاعتماد وهذه الوكالة لا تتقرر إلا بعد المفاوضات التي تجري بين البائع والمستفيد 
تنتهي إليه المفاوضات، أي بعد أن يختار المستفيد المنقول المادي وبائعه والوقوف  ضوء ما اري علىالايج

 د ـوهو في حقيقة الأمر يعد تفويضا لا يمكن إخضاعه إلا للقواع وشروطه المتعلق بتملكه، هعلى أوصاف
  ـــــــــــــ

1/Bey et Gavalda, le crédit- bail mobilier, collection que sais je paris 
1ére, éd 1981 p 9 .         

2/Crémieux, Israel, op.cit, p 41.                                                            
  . 54المرجع السابق ص الجزء الثالث ،عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، / 3
من التقنين المدني الفرنسي تقضي بانتقال تبعة الهلاك للمبيع دون خطا بانتقال ملكيته من  1138المادة / 4

 .للمشتريه البائع إلى المشتري، وليس بتسليم
5/Bey et Gavalda, op.cit p 84.   
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  .(1).المستفيد بصفته وكيلا عن مشروع الاعتماد الايجاري العامة للوكالة حيث يعمل 
وأجاز المشرع المصري لصاحب المشروع قبل إبرام عقد الاعتماد الايجاري أن يتفاوض مباشرة مع المورد 

لك بناء على موافقة كتابية مسبقة قة صنعه أو إنشائه،وذبشان مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طري
ممن سيتولى التأجير،ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجري التفاوض بشأا بين صاحب 

   .(2). المشروع والمورد 
تزيد عن قيام المستفيد  فذهب البعض إلى أا لاف حول نطاق هذه الوكالة الأصلية،ولقد ثار الخلا

  . (3)عقد البيع باسمه ولحساب شركة الاعتماد الايجاريدون إبرام ،وبيعه المنقول الماديختيار با
من ،ولهذا الخلاف أثره (4)أن المستفيد يبرم عقد البيع نيابة عن الشركة الممولةبينمايرى البعض الآخر

يجب  ولكن،عامة وان كان يتعين في كل الأحوال تطبيق القواعد الحيث تطبيق أحكام عيوب الإرادة،
إذا كانت شركة الاعتماد الايجاري تتولى إحالة إبرام البيع دون وساطة المستفيد أم أن هذا  تحديد ما

شركة  فإذا كان الأمر كذلك فانه العبرة بشخص المستفيد لاهو الذي يتولاه نيابة عن الشركة، الأخير
كمة النقض الفرنسية الخلاف بالقول أن وقد حسمت محيجاري عند النظر في عيوب الإرادة،الاعتماد الا

بطلب الشراء لحساا الخاص وبما يفيد أن بإرسال شركة الاعتماد الايجاري  إلا ،البيع لايكون تاما
  .(5) الشركة تتولى بالأصالة إبرام عقد البيع دون وساطة المستفيد

وينفي عنه قيامه ،للمعدة وبائعهاختيار المستفيد يمكن إخفاء الوكالة عند ا على الرغم من ذلك فانه لاو 
  .بائع من اجل إبرام صفقة لحسابهبالمفاوضات مع ال

ولكن السؤال يثور عن الفائدة في اعتبار المستفيد وكيلا عن شركة الاعتماد الايجاري ، وهي التي تتولى 
قد البيع إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في أهمية إبرام ع.إبرام عقد البيع دون وساطة المستفيد 

وتنفيذه حتى يوضع عقد الاعتماد الايجاري موضع التنفيذ في جعل المستفيد وكيلا أصليا يتحمل كل 
جانب التزاما بتقديم جميع المعلومات  د منـ، إذ الوكالة تفرض على المستفيعتبعات عدم إبرام عقد البي

 المدني الفرنسي،ومن من التقنين 1993المتعلقة بالمنقول المادي وبائعه،وشروط تملكه عملا بنص المادة 
عارض يمنع دون وضع المنقول المادي تحت تصرف المستفيد  عإذا صادف تنفيذ عقد البيجانب آخر

 خطا ،مانعا أيضا بذلك بدء سريان عقد الاعتماد الايجاري ،فانه يمكن لشركة الاعتماد الايجاري أن تثير
 ويزيد الأمر الأضرار التي تلحقها من جراء ذلك،ض جميع والرجوع عليه بتعويالمستفيد في تنفيذ الوكالة،
 ـــــــــــــ

 . 56عبد الرحمن السيد قرمان،المرجع السابق ص / 1
  .  السابق الذكر 1995لسنة  95من القانون  7المادة / 2

3/Bey et Gavalda, op.cit p 83.         
 .261رجع السابق ،ص المالنظام القانوني للتأجير التمويلي ، هاني دويدار ،/4

5/Cassation Commercial 7 jan 1981, bulletin civil 1981 IV- N°14. 
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إلا انه .(1)يذ الوكالة التزاما بتحقيق نتيجة،واعتباره وكيلا من جانب آخرحدة جعل التزام المستفيد بتنف
 حالة لال فيد في كلايجاري في مواجهة المستومن ناحية أخرى يمكن أن تثار مسؤولية شركة الاعتماد ا

خاصة وأا وكلت المستفيد في اختياره ، المادي وتنفيذ التزامها بشراء المنقوليتم فيها إبرام عقد البيع 
وعلى ء اعتبار أن دور المستفيد وكيلا للأصل المنقول ، وتحديد أوصافه وشروط تملكه ، وذلك على ضو

تضى هذا الأخير تلتزم شركة الاعتماد الايجاري أساس تكييف عقد الاعتماد الايجاري عقد إيجار، وبمق
ه ومع سلامة طرح مسؤولية كل نإلا أالمستفيد من الانتفاع بالمنقول ،ووضعه تحت تصرفه ،بتمكين 
بعد قبولها طلب الإيجار المادي ولاسيما إذا امتنعت شركة الاعتماد الايجاري عن شراء المنقول طرف ،

 اه عدم إبرام يرجع في رض لادف دائما إلى تفادي ومنع مسؤوليتها في كل فالمقدم من المستفيد، إلا أ
 .(2).ويكون ذلك بوضع شرط واقف في عقد الاعتماد الايجاري هو إبرام البيععقد البيع لإرادا،

فلا تترتب مسؤولية على ة المالية على تقديم التمويل،على شرط موافقة المؤسس افإذا كان البيع معلق      
وفقا لأحكام التعهد العكس تكون مسؤوليته قائمة،على الواقف، طالمستأجر عند تخلف هذا الشر عاتق

بين المستأجر والمورد لا ينص صراحة على  ق، إذا كان الاتفا promesse pour autruiعن الغير
أن يقوم هذا الشرط الواقف،ثم رفضت المؤسسة المالية تقديم التمويل المطلوب ، فينبغي في هذه الحالة 

المستأجر المتعهد بتعويض المورد الذي تعاهد معه عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ التزامه  
 .(3).قام بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به  إذا ماما يستطيع أن يتخلص من التعويض ك

إلا بعد أن تدرس ل،تتخذ قرارها بقبول التموي ن شركة الاعتماد الايجاري لاوفي حقيقة الأمر إ     
وقد  ل بعد الموافقة على التمويل ضئيل،ورفض مؤسسة الاعتماد الايجاري شراء المنقو اطرها الصفقة ومخ

يزول عقد الاعتماد الايجاري بأثر رجعي نتيجة امتناع البائع إتمام الصفقة برجوعه عن الإيجاب الذي 
  . لمستفيد صدر منه ، والمترتب أساسا من مفاوضات تمت بينه وبين ا

لاشك فيه أن زوال عقد الاعتماد الايجاري يترتب عنه الأضرار بالشركة الممولة ، إلا أنه ومهما  ومما
كان المتسبب في تخلف تكوين عقد البيع سواء كان المستفيد أو البائع ، فإن مسؤولية تعويض تلك 

خطئه في اختيار المنقول المادي أو بائعه الأضرار التي لحقت الشركة الممولة ترجع إلى المستفيد استنادا إلى 
، ولذلك قيل أنه بالرغم من الطابع الاصطناعي للوكالة الأصلية في إطار عقد الاعتماد الايجاري  إلا أا 

، وقد اعتبر ترتب على إنكارها هدم هذا البناءتعد لبنة جوهرية في بناء آليات الاعتماد الايجاري ،وي
وتحديد أوصافه ،اعتبار المستفيد وكيلا اختياره للمنقول أو الأصل المؤجر لهالمشرع المصري أن من صور 

  اد ـــــفضلا عن اختياره البائع ، وأنه مسؤول عن هذا الاختيار بوصفه وكيلا عن شركة الاعتم
  ــــــــــــــ

    1/Cour d’appel de paris 5éme chambre A 14 fève 81 Gazette   du 
Palais 1981, 281note bey  
2/M Bey et Gavalda, op.cit p 84.   
3/Calais – Auloy, op. Cit. p 137. 
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 ةالايجاري ، مما يعني القطع في عدم تدخل شركة الاعتماد الايجاري حتى في هذه المرحلة من انجاز الصفق 
   .(1).لاسيما فيما يتعلق بالمسائل الفنية المرتبطة بتنفيذها

تطلب شراء المنقول المادي اتخاذ بعض الإجراءات لدى الجهات الإدارية وفي بعض الأحوال ي      
،وتقوم شركة الاعتماد بتوكيل المستفيد في اتخاذ هذه الإجراءات  وأداء رسوم مقررة على البيعالمعنية

 .بالوكالة الإداريةوأداء تلك الرسوم فيما يعرف 
الاعتماد الايجاري ملكية المنقول واحتفاظها وترتبط معظم هذه الإجراءات بواقعة اكتساب شركة       

به طوال مدة الإيجار ، ويؤدي اتخاذها بموجب الوكالة الإدارية إلى إضافة آثارها إلى شخص الأصيل أي 
شركة الاعتماد الايجاري  وتظل بالتالي مسؤولة اتجاه الجهات الإدارية عن الالتزامات القانونية التي لا 

(2) .ا الخاص  يتم تنفيذها إلا لحسا. 
ومع ذلك إذا أثيرت مسؤوليتها عن الإخلال بتلك الالتزامات تستطيع بدورها إثارة مسؤولية المستفيد 
استنادا إلى خطئه في تنفيذ الوكالة الإدارية، وقد يكون عدم اتخاذ بعض الإجراءات التي يفرضها القانون 

ؤولية الناشئة عنها إلى ماد الايجاري تحويل المسعقوبة جزائية، إذ في هذه الحالة لا تستطيع شركة الاعت
ومن ثم فإن عبء العقوبة الجنائية لا يتحول إلى المستفيد  لمبدأ شخصية الجريمة،وذلك إعمالاشخص آخر،

 ..(3)،لذلك يحسن بشركة الاعتماد الايجاري أن تتخذ بنفسها الإجراء في مثل هذه الأحوال 
الاعتماد الايجاري موضع التنفيذ ،تتولاه شركة الاعتماد  إن عقد البيع ضروري لوضع عقد      

،إلا أن تمام إبرام البيع ليس د قانونا خارج دائرة تكوين العقدالايجاري مباشرة مع البائع ،ويبقى المستفي
حتميا ،وتفاديا لإشكالات فسخ عقد الاعتماد الايجاري الذي سبق تكوينه في حالة تخلف عقد البيع 

إبرام العقد الأول على تمام إبرام العقد الثاني ،ومع ذلك لا يكفي إبرام عقد البيع لوضع ،يتقرر تعليق 
عقد الاعتماد الايجاري موضع التنفيذ ،وإنما لابد من تنفيذه وبصفة خاصة تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم 

المؤسسة المالي التي اشترته المنقول إذ بتنفيذه لهذا الالتزام يتحمل المستأجر مسؤولية تسلمه منه نيابة عن 
،وقد تم التعرض لتسليم المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري  لتمام نفاذ (4).لتؤجره له لينتفع به

عقد الاعتماد الايجاري كالتزام يقع على عاتق المؤجر في الفرع الأول من المطلب الأول المتعلق 
  . لأول من هذا الفصل  بالتزامات المؤجر للمنقول المادي من المبحث ا

  ـــــــــــــــ  
                    . 67قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ص / 1         

2/Cabriallac, op.cit.n° 4 p80. 
3/Calais Auloy, op. cit. n°101.                                                         
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  الفرع الثاني                                                   
  أهمية شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي

لفائدة أطراف العقد فحسب،بل تتعداها إلى الغير الذي يتعامل مع  رإن للشهر أهمية لا تنحص     
دو أهمية الشهر عند تخلفه من حيث عدم جواز احتجاج شركة المستأجر صاحب الملكية الاقتصادية،وتب

الاعتماد الايجاري بمحل عقد الاعتماد الايجاري ،ومن ثم بملكيتها له ضد الغير الذي يتمسك بالوضع 
الحيازة تعد سندا لملكيته ،وهنا يكمن  نوأالمنقول هو مالكه، زالذي يوحي له بأن المستأجر حائـ الظاهر

  .ى صاحب الملكية القانونية ،إن كان منقولا مادياالخطر دون شك عل
ونظرا لأهمية عقد الاعتماد الايجاري والآثار الهامة التي تترتب عليه تدخل المشرعون واشترطوا     

،كما هو الشأن في التصرفات القانونية التي يكون محلها نقل ملكية العقار،أو شهر التصرف القانوني هشهر
كبيع السفن والطائرات،وذلك حتى يعلم الغير بوجود هاته العقود،ويكون على الذي يكون محله منقولا

،ولم يحد المشرع في عقد الاعتماد الايجاري عن هذا (1).أحد أطرافها التعامل مع دبينة من أمره إذا أرا
لتي السياق وهذه الأهمية بخصوص عقد الاعتماد الايجاري الوارد على منقول مادي باعتباره من العقود ا

لها أهمية اقتصادية كبيرة حيث اشترط المشرع إجراء الشهر القانوني بشأا من حيث أن حيازة المستأجر 
الايجاري وكما سبق وأن أوضحنا يخلق وضعا ظاهرا يوحي للغير أن الحائز هو  للمنقول في عقد الاعتماد

ه ائتمانا ظنا منه أن هذا الأصل ملكا له ثم ذا المظهر ويتعامل معه مانحا إيا نالمالك له ، فينخدع الغير م
  (2).ويدخل في ضمانه العام 

والمشرع الجزائري لم يفته وبالنظر لهذه الأهمية اشتراطه للشهر فاخضع بالمادة السادسة من الأمر رقم 
كافة عمليات الاعتماد الايجاري للشهر ، إلا أنه يعاب عنه تأخر تدخله بالتنظيم لكيفياته إلا  96/09

فظهر لهذا التنظيم وجود بعد عقد   06/96من خلال المرسوم التنفيذي رقم  2006فيفري  26اريخ بت
من الزمن من تاريخ سن قانون الاعتماد الايجاري ،وبعد أن أضحت الضرورة إليه ملحة لتدخل الجهة 

  . عاليتهالموكول لها تنظيم وتحديد كيفياته ،وبذلك أصبح للنص القانوني الرامي إلى شرط الشهر ف
لقد أولت التشريعات الأخرى ومنها بالخصوص المشرع المصري والفرنسي الرعاية لها،من حيث       

اشتراط الشهر وتحديد كيفياته وأحكامه في فترات مختلفة من خلال إصدار قوانين ومراسيم ولوائح 
وضع يد المستأجر على متلاحقة،وتكمن أهمية الشهر في اعتباره وسيلة من شأا إعلام الغير بطبيعة 

الأصل المؤجر،وهو بذلك يحفظ للمؤجر حقوقه باعتباره مالكا له ،وبالتالي يظل من ضمن الضمان العام 
ضمن الضمان العام لدائني المستأجر،كما يحمل الشهر من جهة أخرى مصلحة  للدائنيه ،ولا يدخ

 د ــالأمر متعلقا بعق نهر بروزا إذا كاالمستأجر إذا ما تصرف المؤجر في المال المؤجر،وتزداد أهمية الش
  ـــــــــــــ

  . 84عبد الرحمن ، السيد قرمان ، المرجع السابق ، ص / 1
 .175أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص / 2
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الاعتماد الايجاري اللاحق ،وتبدو أهمية هذا النوع من عقود الاعتماد الايجاري في كون المستأجر كان 
مالكا للأصل منذ البداية وقبل إبرام عقد الاعتماد الايجاري اللاحق فيقوم ببيعه للمؤجر  في الأساس

في هذا  ومن هنا تكمن حينئذ أهمية الشهر، ثمنمقابل  للمستأجر بدوره يقوم بإعادة تأجيرهوهذا الأخير
ة المتصرف إليه حيث يكون حق المستأجر نافذا في مواجها تصرف المستأجر في الأصل المؤجر،مد إذا العق
وهو في الأساس كان مملوكا له ،بعد أن يشترط عليها أن تؤجره له ،بالبيع لشركة الاعتماد الايجاري(1)

على الرغم لمستأجر للأصل منذ البداية،وامتدادها ا ةونتيجة استمرار حياز،بحكم حاجاته للسيولة النقدية
ه ، إلا أن هذه الحيازة التي نشأت بعد إبرام عقد من البيع الذي تم من قبله لذات المنقول الذي كان مالك

ومن هنا تبدو أهمية عقد الاعتماد ،بل تستند إلى إيجاريجاري ليست حيازة تستند للملكية،الاعتماد الا
ن الغير في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق يظن أن أكثر ظهورا في صورته التقليدية لأالايجاري اللاحق 

ن الشهر هو السبب ، إلا أان في حيازة المستأجر هو ملكه ويدخل في ضمانه العامالأصل المنقول الذي ك
وليس على سبيل الملكية ،في بيان حقيقة حيازة المستأجر لهذا المنقول بأنه يحوزه على سبيل الإيجار

هم ا فحسب في مواجهة بعض جن علاقة المؤجر بالمستأجر لا يحتأكثر فإولتوضيح أهمية الشهر القانوني 
بل إن الغير وهم عملاء ودائنو ،عقد الاعتماد الايجاري على منقولب االأمر متعلق البعض إذا كان

بملكية هذا الأخير لهذا المنقول طبقا للقاعدة المعروفة الحيازة في المنقول سند  الاعتقاد المستأجر من حقهم
   (2).ذا المستأجرفي ظل غياب ما يثبت أن هذا المنقول ليس مملوكا له االملكية، لاسيم

المستأجر من منقول اعتمادا على  هوقد يقوم الغير ممن يتعامل مع المستأجر بالتنفيذ على ما يحوز      
،ولاسيما المنقول الذي ةوأن ذمته المالية فارغة من العناصر الإيجابييازة فيجدون هذا الضمان سراب،الح

يجاري،وبذلك يحمي المؤجر نفسه من التنفيذ على كان تحت حيازته ،وذلك نتيجة شهر عقد الاعتماد الا
للمستأجر الإقدام على قيد الأصل  ىومن ناحية أخرى لا يتأت،(3)المنقول الذي كان في حيازة المستأجر 

أنه غير مملوك له،ويكون لزاما عليه تسجيل كافة ول في حسابات مشروعه على اعتبارفي جانب الأص
،حتى يتمكن الخصوم في حساب الاستغلال العام الاعتماد الايجاري لجانب الأعباء المالية الناشئة عن عقد

  (4).من خصم تكاليف استئجار المنقول من وعائه الضريبي 
إن أهمية شهر عقد الاعتماد الايجاري تتبين من جهة أخرى في كونه يرفع الغلط الذي كان فيه الغير      

    مل معه،وكون الأصل مملوكا لشركة الاعتماد الايجاري، إذفيما يتعلق بحقيقة مدى يسار المستأجر إن تعا
  ــــــــــــ

  .98، المرجع السابق ، ص ن يلالي بومديف/ 1
2/ClaudeChampaud,op. cit .n° 39.                                              

                               . 110علي سيد قاسم  ، المرجع السابق ، ص /          3
4/Caporale:litiges et difficultés pratiques suscites par le crédit-bail      

leasing,op.cit.p2                                     
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ومن ناحية أخرى تبدو أهمية شهر عقد الاعتماد الايجاري في .(1)له  تستطيع مواجهة الكافة بتملكها
 عيستطيلأصل المؤجر غير مملوك له حقيقة،وبالتالي فهو لالمستأجر المستفيد، إذ اأضرارا با بكونه لا يرت

حقيقة واقعة الشهرالقانوني إلا بمثابة تقريرتنظيم  نذمته المالية ولا يكوالتمسك به كعنصر من عناصر
املون مع الذين قد يتع ومصالح الغير تأكيدا للتوازن المقبول عدالة بين مصالح شركة الاعتماد الايجاري

بل على العكس فإن هذا الأخير يتحقق له ميزة إزاء شهر عقد الاعتماد الايجاري في حالة إقدام ،المستأجر
سوف يستتبع نفاذ لأصل المؤجر،على اعتبارأن الشهرشركة الاعتماد الايجاري على التصرف في ا

  .   (2)الاعتماد الايجاري في مواجهة الكافة ومن بينهم من أقدم على شراء الأصل
بل تتعداه إلى الغير الذي  قاصرة على مالك المنقول المؤجر،أهمية الشهر القانوني غير ومن ثم فإننا نرى أن 

 جره فيتقلص عنه الضرائب ،لأنه يقيد ما أيتعامل معه،كما تنصرف هذه الأهمية إلى المستأجر الذي ت
ان يستغله المؤجر في مشروعه مقابل مما يعني أن الأصل المؤجر كجانب الخصوم وليس بجانب الأصول،

يعد بأي حال من الأحوال جزءا من أصوله وبذلك  ن هذا الأصل لاوأ جرة،وأن دفعاا تعد تكاليف لهأ
مصالح كل من  التي تمسالأضرارإذا تم النظر إلى وتبرز أهمية الشهر أكثر،عنه يتفادى دفع الضرائب

 هاعتبرأن ما يحوز،حيث على وضع ظاهربناء اعتمد على يسارهالذي تباره من الغيرباعيتعامل مع المستأجر
على  إيجابيا منها،وتأسيساضمن عناصرهاويشكل جانباذمته المالية ويدخل  جزءا منالمستأجرما هو إلا

القانوني فإنه لا الشهرعاما،وتطبيقا لأهمية ه ضماناما يحوزر،واعتبرللمستأجذلك منح هذا الغيرالاعتماد
عند  ة الاعتماد الايجاري الاحتجاج بملكية المنقول المادي الذي يحوزه المستأجريكون من حق مؤسس

جويلية 4في الصادر 665من المرسوم رقم  نصت المادة الثامنةدالصد وفي هذاعليه من طرف الغير،التنفيذ
قا يتم الإشهار وف إذا لم «على أنه الايجاري للمنقول والعقار، والمتعلق بشهر عمليات الاعتماد72

المطالبة بتطبيق  عفإن مؤسسة الاعتماد الايجاري لا تستطي 2،5للأشكال المنصوص عليها بالمادتين 
  (3) »حتجاج أمام الدائنين بملكيتهاالاومن ثم عدم جوازالمعدل له، 1966جويلية 2من قانون 3و1المادة

  ــــــــــــ
1/ Em Bey.J.C.P 97note sous cassation courd’appel de montpellier20 

nov73.      
2/Solal crédit- bail actualités juridiques et propriétés  
    immobilières note sous de cour cassation ch. com 16/12/1975      

  . 55،المرجع السابق ص لشهاوي مشار إليه في قدري عبد الفتاح ا        
3/Art 8 du décret n°72-665du 4 juillet1972: «  Si les formalités de 
publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 
2à 5, l’entreprise de crédit-bail ne peut, du 2 juillet 1966          

en application de l’article 1er-3  de la loi modifiée opposer aux créanciers 
ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont 
elle à conservé la propriété sauf si elle établit que les intéressés avaient eu 
connaissance de l’existence de ces droits  ». 
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عدم قيام مؤسسة الاعتماد الايجاري بالشهر ويتضح من نص المادة المذكورة أن الآثار السلبية التي يرتبها 
القانوني تتمثل بالخصوص في فقداا لحق الاحتجاج بملكيتها اتجاه الغير الذي يتعامل مع المستأجر أو 

ة ـخلفه العام، إلا إذا أثبتت أن الغير الذي تعامل مع المستأجر كان سيئ النية،وبالتأكيد فإن مؤسس
 ..(1) حسن النية نبملكيتها ضد الغير إذا كا ها الاحتجاجالاعتماد الايجاري يستحيل علي

وإذا ثار نزاع بين شركة الاعتماد الايجاري باعتبارها مالكة الأصل ودائن حائز هذا الأصل وهو      
وهم الغير في التنفيذ عليه باعتباره عنصرا من استرداد الأصل وتمسك الآخرون، تـالمستأجر وطالب

وذلك عند عدم لمقرر لهم على ذمة مدينهم ،فإن القضاء يأخذ بالأوضاع الظاهرة،ام اعناصر الضمان الع
الايجاري،لاسيما إذا كان محله منقولا في حالة شهر إفلاس المستأجر،حيث يعتبر  دشهر عقد الاعتما

الأصل المنقول من ضمن أموال التفليسة مرجحا في ذلك جماعة الدائنين على مصلحة المالك الحقيقي  
، بخلاف ما إذا تم (2)يعد أثرا سلبيا ناتجا عن عدم قيام مؤسسة الاعتماد الايجاري بالشهر القانوني  وهذا

من القانون المدني الفرنسي ومن ثم عدم جواز  2279ن الغير لا يستطيع التمسك بنص المادةالشهر فإ
وضع مؤسسة الاعتماد  1966جويلية 2 ن قانونول سند الملكية، لأالاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنق

 .  .(3)الايجاري في وضع أفضل من غيرها التي لم تقم بالشهر 
ري الذي تتمتع به ضد ونتيجة أن ملكية شركة الاعتماد الايجاري تمثل بالنسبة لها الضمان الجوه     

رير عدم قبول هذا الخطر الناجم عن اتجاه القضاء الرامي إلى تق للا تتحم افإالمستأجر، ارمخاطر إعس
عند شهر إفلاسه، فحينئذ يكون للشهر أهمية  صدائني المستأجر، وبالخصو ةواجهنفاد ملكيتها في م

ويكون المستأجر فعل ضمانا فعالا لمواجهة أيا كان،للملكية بال عند تخلفه حتى يبقى ةلتفادي الآثار السلبي
ول أو ملكيته ،ويمكن أن تتجلى أهمية في جميع الأحوال مسؤولا أمامها في كل ما يؤدي إلى المساس بالمنق

الشهر القانوني للمنقول وانتقاله إلى المستأجر من حيث أن عدم الشهر سيؤدي إلى تصرف شركة 
الاعتماد الايجاري في الأصل،ويؤدي تصرفها إلي نفاذه في مواجهة المستأجر، ومن ثم فإنه من شأن شهر 

المؤجرة فيه ، حيث يستطيع أن يتمسك بالاتفاق  العقد أن يكون ذلك في صالحه عند تصرف المؤسسة
  . وما ينشأ عنه من حقوق في مواجهة المشتري المتصرف إليه 

الصادر في  06/90والمشرع الجزائري لم يتعرض إلى أهمية الشهر القانوني بالمرسوم التنفيذي رقم 
ن تخلفه ،مما يعني وجود والمحدد لكيفيات الشهر القانوني،ولم يتعرض للآثار الناجمة ع 26/02/2006

 فراغ تشريعي ظاهر،وأنـه على هذا النحو يمكن افتراض وقوع نزاع بين المالك المؤجر ودائني المستأجر 
  ـــــــــــــ

      1/EM BEY, de la publicité des opérations de crédit- bail  mobilier  
op. cit. n°1 p 2549.   

     2/Ripert Roblot, traité élémentaire de droit commercial L.G.D.J paris 
9éme éd p 314.             Tome   

 3/Chantal bruneau, op.cit.p211 .       
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مدينهم ويحجزوا على الأصل المملوك أصلا للمؤجر الذي لم  هالذين قد يقوموا بالتنفيذ على ما يحوز   
فقد  1995لسنة 95أما المشرع المصري ومن خلال قانون ، يقم بعملية الإشهار لعقد الاعتماد الايجاري

بينت أن الشهر في سجل العقود يجب أن يكون قبل التصرف  منه حينالمادة السادسة برز أهمية الشهر بأ
للمشتري أو الدائن المرن أن يحتج بذلك  زالذي قد يقوم به المستأجر فإذا كان الأمر كذلك فانه لا يجو

 دلعقد الاعتما رأو الشه وعدم القيدجواز الاحتجاج تكمن أهمية الشهر، دموفي ع(1)على المؤجر
ن العام للدائنين والتنفيذ الأموال المؤجرة ضمن العناصر المكونة للضما ليؤدي إلى دخوالايجاري،

يكون بعدم سريان عقد الاعتماد الايجاري غير المشهر أن  عيريد التذر يويجب على الغير الذعليها،
سيئ النية فلا يستفيد من قاعدة عدم الاحتجاج وفقا للمبدأ العام أن الغش  نة،أما إذا كاحسن الني
بقاعدة البينة على من  حسن النية ومن يدعي سوء النية عليه إثبات ذلك عملا والأصل شيء ليفسد ك

   .(2)ادعى واليمين على من أنكر 
ن كان قد المصري وإ عن المشر،فإ1995 لسنة 95من قانون رقم  25وبالرجوع إلى أحكام المادة     

والخسائر القيمة الايجارية المستحقة المستأجر الإدراج وبصورة واضحة في حساب الأرباح ،أوجب على 
عقارا وإدراج الإيضاحات المتممة للميزانية وعقود منقولا أو المال المؤجر نتنفيذا للعقد ،وبيان ما إذا كا
نه لم يرتب ة عن كل عقد وما تبقى منها ،إلا أتم أداؤه من مبالغ الأجر الاعتماد الايجاري المبرمة ،وما

إلا أن عدم القيام ا يعرض صاحبها لعقوبة مالية على ما  ،على هذه الإجراءات المدرجة أي اثر قانوني
 .سوف نتعرض له في الفرع الثالث من هذا المطلب 

الاعتماد الايجاري هو اعتباره حجة على الكافة  نه وان كان الغرض من شهر عقدونشير في الأخير أ     
على عدم القيام ذا الإجراء بطلان  بنه لا يترته ركنا من أركان العقد ،ومن ثم فإإلا انه ينتفي  كون

  .L’inopposabilité (.(3)( العقد ،وإنما يترتب عليه عدم الاحتجاج به على الغير 
  الفرع الثالث          

  للمنقول المادي القانوني لعقد الاعتماد الايجاريأحكام الشهر     
سبق  القول أن المشرع الجزائري لم يتعرض لأحكام الشهر وكيفياته، إلا بعد عشر سنوات كاملة       

 2006فيفري20 الصادر في 06/90،ولم يكن المرسوم التنفيذي رقم  96/09من صدور الأمر رقم 
نوات من الانتظار لصدوره إذ كان يعتريه النقص في الكثير من المحدد لهذه الكيفيات في مستوى عشر س

النصوص المنظمة لهذه الكيفيات تسع نصوص قانونية،ولم يتعرض لما  ىالجوانب وجاء مقتضبا ولاتتعد
  ماسة،وباتت الحاجة عليه تشريعات الدول الأخرى تل ما سارب عليه أن يتعرض إليه وعلى الأقكان يج

   ــــــــــــ
  .المتضمن قانون التأجير التمويلي المصري 1995لسنة  95ادة السادسة من قانون الم /1
 .61ص السابق،المرجع  نادر عبد العزيز شافي،/ 2
  .116و 115،وعلي سيد قاسم ،المرجع السابق ص  123، المرجع السابق، ص يز نعيم رضوان فا/ 3
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  . وأحكامه لشهرا إلى الرجوع لهذه التشريعات للإلمام بموضوع تفاصيل
ر قد اشترط شه 1968ئحته الصادرة في ن المشرع الفرنسي وعبر لافإوعلى خلاف المشرع الجزائري،

نظيم أحكامه ،ولقد متكفلا بت 1972جويلية 4،وجاء المرسوم الصادر في عمليات الاعتماد الايجاري 
 ري الواردة على منقولماسة إلى سن قواعد قانونية خاصة بشهر عمليات الاعتماد الايجاكانت الحاجة 
  .تخضع بوجه عام إلى أحكام الشهر العقاري  على عقارن التصرفات الواردة مادي ،بحكم أ

وقد خطا المشرع الفرنسي خطوة كبيرة في تشجيع المؤسسات المالية في إبرام عقود الاعتماد الايجاري 
والصناعية من معدات ومهمات  نظـرا للدور الاقتصادي الذي تقوم به في تزويد المشاريع الاقتصادية

 665إصداره للقانون رقم وكانت هذه الخطوة تتمثل في ة تساير عصر التكنولوجيا الحديثة،متطور
والذي يرسم طريقة خاصة لإشهار عقد الاعتماد الايجاري للمنقولات بعد أن ،1972جويلية 4بتاريخ 

ر النظام الخاص بالشه 1966جويلية 2الصادر في  455من القانون رقـم 3وضع بالمادة الأولى فقرة 
قد تمت  تحتى ولو كان، عملية اعتماد إيجاري لكل لعقد الاعتماد الايجاري الذي اعتبر الإشهار ضروريا

 (1) ..من قبل مؤسسة ليس لها نظام البنك أوصفة المؤسسة المالية
ردة بالمادة الأولى تخضع وان كل العمليات الفإ1966من قانون  3دة الأولى فقرة وتطبيقا لنص الما   

المقيدة بالمادة أن كل العمليات  1972جويلية 4شرع الفرنسي عند إصداره لمرسوم ،وقد أكد المللشهر
ن العمليات المقصودة بالشهر حسب ذلك تخضع للشهر، ومن ثم فإ 1966ويلية ج2ونالأولى من قان

م ري للعقارات ، وبصدور القانون رقهي عقود الاعتماد الايجاري للمنقولات وعقود الاعتماد الايجا
المتعلق بالشهر قد امتد 1966ن نطاق تطبيق القانون الصادر سنة فإ 6/1/86الصادر بتاريخ  12/ 86

حكام المرسوم السالف الذكر ،وما شهرها وفقا لأ بمما يستوجالمحلات التجارية، لتطبيقه ونفاذه على ك
تعد من قبيل الاعتماد الايجاري  سب هذه القوانين لأا لاللشهر بح ععدا ذلك من العمليات فإا لا تخض

 .كالعمليات التي يكون محلها معدات غير إنتاجية
التي العمليات  ر،بأا تلكـخاضعة للشه نن العمليات التي تكورأت محكمة النقض الفرنسية في شأقدو

بتحديد 66جويلية 2شرع لقانون تأسيسا على قيام المتبرمها مؤسسات الاعتماد الايجاري بصفة اعتيادية 
حكام ،وأخضعها لأالايجاري بطريقة اعتياديةالتي تمارس عمليات الاعتماد تالقانوني لهذه المؤسسا النظام

د صدور ـإلا أن رأي محكمة النقض الفرنسية لم يعمر طويلا، إذ أنه بع المالية  قوانين البنوك والمؤسسات
ورأت أنه  1976أفريل 13بصدور قرار آخر لها في تاريخ  عنه تتراجع 1973فيفري  20قرارها في 

ر ـيتعين إخضاع جميع العقود التي تتميز بصفة الاعتماد الايجاري من خلال مفهومه التشريعي إلى الشه
  .(2)حتى ولو تخلف الاعتياد

  ـــــــــــــ
1/Cabriallac M,op.cit. p 6 n°52.  

    2/Em Bey J.C.P 1976 189696 note sous cassation commerciale 
13/04/76 .         
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صدور قانون والذي كان بعد خمس سنوات من  1972 ةالصادر سن موبالرجوع إلى المرسو       
 العقود تم ننه يلاحظ أن الكثيرمفإ،والذي اشترط شهر عمليات الاعتماد الايجاري  1966 جويلية2

 1966وتنفيذه مازال جاريا عند نفاذ قانون نافذا، 1972لصادر في سنة إبرامها قبل صيرورة المرسوم ا
  . بأثر رجعي  1972جويلية 4فهل يطبق القانون الصادر في 

يطبق على كل  1972جويلية 4الأثر الفوري والمباشر للقانون فإن مرسوم لاشك أنه وعملا ب       
رسوم، إنما عملا ذا الممما يعني وجوب إشهارها  ،الايجاري التي نشأت بعد صدوره عقود الاعتماد

في ظل عدم نص  1972وع عقود الاعتماد الايجاري التي تم إبرامها قبل سنة ن خضالخلاف يثور في شأ
  .إلى رجعيته  هيشير في لايوجد ماإذ  هذا الأخير على جواز تطبيقه على الماضي

 20/11/1973بتاريخ  وتجسيدا لمشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان أصدرت محكمة مونبولية      
جويلية 4كان قد أبرم قبل صدور المرسوم  الايجاري الذي دلاعتماحكما بوجوب شهر عقد ا

ورتبت هذه المحكمة على تخلف الشهر ،وكان هذا العقد مازال نفاذه ساريا عند إصدار القانون ،1972
 . اد الايجاري في عدم نفاذ حق ملكية شركات الاعتميتمثل  في التراع المعروض عليها جزاء
ن مؤسسة الاعتماد الايجاري كانت يشترط الشهر وأ 66كمة أن قانون وقد جاء في حيثيات حكم المح

جويلية 4إجراء الشهر بمجرد إصدار مرسوم ومن ثم فإا كانت مطالبة ب،دبإشهار العق تعرف التزامها
الحكم حكمت محكمة وبعد الطعن بالنقض في هذا  هالذي كان يستوجب تطبيقه فور صدور 1972

النقض الفرنسية بقرار ينقض حكم محكمة مونبولية ورأت عدم رجعية المرسوم الصادر سنة 
 .وبالتبعية عدم التزام شركة الاعتماد الايجاري بشهر العقود التي كانت قبل صدور هذا القانون1972

واجهة مخاطر عدم قيام وإذا كان شهر عقد الاعتماد الايجاري يهدف إلى ضمان عقد الملكية لم      
رقم  مصدور المرسو لن عدم الشهر قباتجاه شركة الاعتماد الايجاري ،فإالمستأجر بالوفاء بما يشغل ذمته 

،إنما يرجع إلى عدم  لأي عقد اعتماد إيجاري 1972جويلية 4بتاريخ المنظم للشهر والصـادر  665
ر عقودها قبل سنة تماد الايجاري بشهشركة الاعإلزام  نه لا يتعيندور هذا المرسوم بالذات،ومن ثم فإص

1972 . 
لم يكن  إلا أننا نتساءل حول مدى جواز احتجاج شركة الاعتماد الايجاري بملكيتها اتجاه الغير،إذا       

نه يتعين ،وللإجابة على هذا التساؤل فإشهرعقد الاعتماد الايجاري المبرم بينها وبين المستأجر قد أ
الايجاري بحق ملكيتها في تتمسك شركة الاعتماد  يخ نشأة مركز الغير الذي يريد أن لاالرجوع التي تار

يجوز  نه لافإ 1972جويلية 4لمرسوم الصادر في ا ، فإذا كان مركز الغير ناشئا قبل تاريخ نفاذمواجهته
كان على أساس أن نفاذ الملكية  1972جويلية 4الصادر في  665الاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 

 قمقررا لشركة الاعتماد الايجاري في مواجهته وقت نشأة مركزه دون حاجة إلى إشهار،ومن ثم لا تطب
  للغير أن يتمسك بملكية المنقول المؤجر بأنه للمستأجر  ز،ولا يجو72/  665بالتالي أحكام المرسوم رقم 
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تجاج بملكيتها ضد الغير حتى لعدم الشهر،وعليه تبقى مؤسسة الاعتماد الايجاري محتفظة بحقها في الاح
   .72/665.سب ما يشترطه المرسوم رقم ولو لم يشهر عقد الاعتماد الايجاري بح

أن يحتج بعدم نفاذ حق  نه يجوز للغيرفإ 1972جويلية 4بعد تاريخ  قد نشأ الغير مركز نكا اإذ أما    
  .ملكية مؤسسة الاعتماد الايجاري لانعدام الشهر

إنما هو مشكل تطبيق القانون في  ،شكل الذي كان مطروحا أمام محكمة مونبوليةالم نفإ اوأخير      
نه من المهم أن نحدد الالتزام بالشهر من خلال مجموع القواعد المسيرة فإ،الزمان ولأجل الوصول إلى الحل

أنه يكيف على  إذا كان النص الجديد،التنازع المطبقة ليست هي نفسها للعقد،وفي الواقع فإن قواعد 
 نومالحجة المطلوبة،تطابق البيان أو نه يقتضيالملكية،فإ قحولو كنا نريد الالتزام بشهرالتزام بشهر العقد،

ن نتمسك  بأصل سمح لنا بأالذي فضلا عن ذلك يالضروري دراسة الالتزام الجديد  نه منهذا الوجه فإ
 ..(1)النص 

  المطلب الثاني                                                    
 إجراءات شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وجزاء تخلفه 

، مما يستوجب التعرض لموقفه 06/90تعرض المشرع الجزائري لكيفية الشهر بالمرسوم التنفيذي رقم     
في من استعراض هذه الإجراءات  اإلا أن ذلك لا يمنعن،إجراءات شهر عقد الاعتماد الايجاري بخصـوص

التشريعات التي سبقته وبالخصوص التشريع الفرنسي والمصري ،لاسيما في ظل الاختلافات الجذرية في 
 . ضمواقف بعضهما البع

إن للشهر القانوني إجراءات وجزاء على تخلفه،وهذه الإجراءات الواجبة إنما تتعلق بقيد الشهر أو       
من المرسوم السالف  7و  6و  5و 4لها بالمواد محوه ونفاذه أو تعديله والمشرع الجزائري قد تعرض

الذكر،وبالرجوع إلى التشريعات التي تناولت الموضوع بالتفصيل،ومنها التشريع الفرنسي،فإننا نجده قد 
،كما أن التشريع المصري  1972جويلية 4الصادر بتاريخ  72/665تعرض لهذه الإجراءات بالمرسوم 

  .المتضمن قانون التأجير التمويلي 1995 لسنة 95تناولها أيضا بالقانون رقم 
حيث نص الفصل الأول والثاني من المرسوم الخاص إلى إجراءات الشهر القانوني لعمليات الاعتماد 

  .يالايجار
وكل هذه الإجراءات دف إلى تعيين أطراف العقد،وبيان الأموال التي ترد عليها،والعمليات التي       

غيرها،والتي جرت وانقضت قبل تطبيق  المرسوم المنوه عنه أعلاه دون تكون موجبة للشهر بعد صدور
للإلزام بالشهر القانوني أن يكون  طرجعية القوانين ،وفي المقابل لا يشتر هذا المرسوم عملا بمبدأ عدم

  ا ـبل يمكن الإلزام بالشهر القانوني ،حتى ولو كان الأمر متعلقعلى المؤسسات المالية المحترفة، ذلك قاصرا
  ــــــــــــــ

       1/Claude Lucas, op.cit p28 n°27 et28et29.   
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    .(1) .بعمليات الاعتماد الايجاري المنفردة وغير المنظمة أو المحترفة 
على  أما المشرع الفرنسي قد ميز بين إجراءات الشهر الخاصة بعمليات الاعتماد الايجاري الواردة   

ث سيكون قاصرا بحنه، وبحكم موضوع الرسالة ،فإن الأعلى العقارات إلا المنقولات وتلك التي تقع 
يكون  تناول  أن ىالايجاري الواردة على المنقول المادي فحسب دون العقار،عل على عمليات الاعتماد

تلك الإجراءات على ضوء التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، وبناء عليه نستعرض في الفرع الأول 
ات شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي ،وفي الفرع الثاني إلى جزاء ءطلب إلى إجرامن هذا الم

  .تخلف إجراء شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي
  الفـرع الأول

  إجراءات شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي        
اد الايجاري بالرجوع أولا للقانون الجزائري يتعين أن يبحث موضوع إجراء ات شهر عقد الاعتم      

والى القانون الفرنسي من خلال  2006فيفري20الصادر في  06/90من خلال المرسوم التنفيذي 
، والى القانون المصري من خلال القانون رقم 1972جويلية 4 الصادر في 72/665م المرسوم رق

شهر عقد الاعتماد الايجاري في هذه وتتمثل إجراءات ،1995جوان  2 الصادر في 1995لسنة 95
  . وهومحالقوانين في إجراء قيده وتعديله وفي نفاذه 

  إجــراء قيد الشهر:أولا
  في التشريـع الجزائري  : أ  

 2006فيفري 20الصادر بتاريخ  06/90نص المشرع الجزائري بالمادة الثالثة من المرسوم رقم       
لالتزام بالقيام بقيد عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة في على أن المؤجر هو الذي يتعين عليه ا

السجل الذي يوجد على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري،وهي نفس الجهة التي سجل ا 
المؤجر نفسه كتاجركما سبق بيانه عند تعرضنا لالتزام المؤجر بإجراء الشهر القانوني،كما يتعين على 

  .يوما من تاريخ إمضاء العقد 30 زفي خلال مدة لا تتجاو المؤجر أن يسجل
الشهر جهة ويتبين من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يجعل الجهة التي يتم أمامها إجراء قيد 

نفسهم وتمنح إن الجهة التي يتم أمامها هي نفس الجهة التي يسجل فيها التجار أ لإدارية، ب ةقضاء أوجه
 جهة أخرى فان المشرع الجزائري وبالفقرة الثانية من نفس المادة نالتسجيل، وم درية بعلهم سجلات تجا

  ـــــــــــــ
1/Cass.Com du 11/05/1982 Dalloz p271 note 8witz « le contrat du   
   location conclue entre le locataire et le sous- locataire ne peut être    
   Considéré comme étant un contrat du crédit-bail même si le crédit   
   bailleur propriétaire des équipements objet du contrat à autorise le     
locataire a sous louer et de ce fait ce contrat n’est pas assujetti aux    
   formalités de publicité».     
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  .(1).هذا الأجل عن ثلاثين يوما دفيه القيد على أن لا يزي عينقد حدد أجلا يت   
وتعرضت المادة الرابعة من نفس المرسوم إلى أن طلب قيد تسجيل عقود الاعتماد الايجاري يكون ضمن  

ويتبين من نص المادة الرابعة أن المشرع الجزائري ترك البيانات التي يجب تقديمها من قبل المؤجر ، نماذج
يها إنما النماذج التي تتضمن الطلب، وبالرجوع إلى هذه النماذج يتبين أن البيانات التي وردت فإلى تلك 

تدخل المرسوم في تحديد مشتملاا والبيانات التي يجب أن تدون  وجداولرتتعلق باسم ولقب المؤج
يد وكل ذلك كل طالب للقدالقيد بحسب مايري وبذلك فان المشرع الجزائري لم يترك تقديم طلبات،فيها

ته واسم ولقب المستفيد وسكنه ووظيف،.(2)من اجل تفادي اختلاف الطلبات والبيانات لتكون موحدة
عقد الاعتماد  خوكذلك تعيين المنقولات المؤجرة والمبلغ الإجمالي لها،وتاري،من القرض وسكنه ووظيفته

قم وتاريخ التسجيل وتوقيع المؤجر الايجاري،والمبلغ الإجمالي للإيجارات والاستحقاقات ومدة الإيجار ور
قد اختلف فيما اشترطه بشأن ،توقيع المنتدب لدى السجل التجاري،ويلاحظ أن المشرع الجزائريو

 بالإجراء والبيانات الواجبة في القيد عن باقي التشريعات الأخرى،كما أنه اغفل التعرض إلى ما يج
  .  صا تشريعيا فادحاتوافره من مستندات لإتمام إجراء القيد وهذا يعد نق

  .إجراء قيد الشهر في التشريع الفرنسي: ب
إلى  9الى 2، وفي المواد من 4/7/72الصادر في  72/ 665تطرق المشرع الفرنسي بالمرسوم رقم    

إلى المحكمة المختصة  إجراءات شهر عقود الاعتماد الايجاري للمنقولات،حيث نصت المادة الثالثة منه
وبينت أن القيد يكون بقلم المحكمة التي يوجد قد الاعتماد الايجاري للمنقولات،ا قيد عالتي يتم في دائر

تاجرا وإذا كان القيد متعلقا بنشاط غي تجاري أو كان المستفيد  نكابدائرا مركز نشاط المستأجر إذا
ستئناف أمام قلم المحكمة التجارية أو محكمة الا في السجل التجاري فان قيد الشهر يتم لغير مسج

 ة ـــالقيد بطلب مقدم من شرك مويت،(3) التجارية التي يتم في دائرا تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري
                   ـــــــــــــ

المتعلق بتحديد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري  06/90رقم التنفيذي  المادة الثالثة من المرسوم/1
 ..للأصول المنقولة

  .ـومادة الرابعة من نفس المرسالم/ 2
3/Art3 du decret N° 665 /72  ( la publication est requise au greffe du 
tribunal dans le ressort duquel le client de l’entreprise de crédit- bail 
est immatriculé à titre principal au registre du commerce, si le client 
n’est pas immatricule au registre du commerce la publication est 
requis au greffe du tribunal de commerce ,ou du tribunal de grande 
instance statuant commercialement le ressort duquel  il a 
l’établissement pour les 
besoins duquel il a souscrit le crédit- bail).  
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  .(1) عتماد الايجاريالا
هي صاحبة المصلحة في إعلام  اويرجع السبب في تقديم الطلب من قبل شركة الاعتماد الايجاري إلى كو  

عقد الإيجار  إلى ةللأصول المؤجرة،وأن حيازة المستأجر لها إنما هي حيازة عرضية راجعابملكيته يرالغ
ن طلب ـأن يتضم بصفة المالك،و يج سيجار، وليذلك هي صفة المستأجر في عقد الإ المستفيد في ةوصف

المتعلقة بطرفي العقد والبيانات المتعلقة بالأصول محل العقد،وهذه البيانات تسجل في سجل القيد البيانات 
،والحكمة في تحديد الاختصاص المحلي .(2)ضبط المحكمة  يفتح لهذا الغرض على مستوى كتاب

 ةأن الغير يستطيع العلم بحقيقة حياز هالاعتماد الايجاري، إنما مرد دللمحكمة التي يقع ا التنفيذ لعق
 (3).الإنتاجية،حتى يكون على بينة من أمره قبل التعامل معه بخصوص هذا الأصل لالمستفيد للأصو

  . إجراء قيد الشهر في التشريع المصري: ج 
،فإن المشرع المصري قد بخلاف المشرع الجزائري الذي لم يتعرض لإجراءات وكيفيات الشهر      

استفاد من التجربة الفرنسية في شهر عقود الاعتماد الايجاري،ونظم إجراءات الشهر من حيث تحديد 
الجهة المختصة التي تقيد أمامها من خلال سجل لقيد المؤجرين وسجل لقيد عقود الاعتماد الايجاري ،وفي 

كيفية الشهر وإجراءاته وأوجبت على  1995ة لسن 95المادة الثالثة من قانون رقم  تهذا الإطار حدد
بقيد المؤجرين وسجلا آخر أن تعد سجلا،) وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية(الجهة الإدارية المختصة 

أطرافها مقيما فيها،وكذلك  دأو يكون أح تقيد فيه عقود الاعتماد الايجاري التي تبرم أو تنفذ في مصر،
لها ،كما حدد المشرع المصري بالمادة المذكورة البيانات التي يجب أن يتضمنها  عقود البيع التي تتم استنادا

القيد،وهو تحديد المال المؤجر،وبيان أطراف العقد وصفام بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات 
 .(4)الواردة في عقد البيع

والموضوعة بالقرار رقم  1995لسنة  95وتتمة لهذه الإجراءات جاءت اللائحة التنفيذية لقانون رقم     
وحددت  أحكام وشروط إجراءات قيد المؤجرين وعقود الاعتماد 21/12/1995بتاريخ 846

الايجاري فنصت المادة السادسة منه على أن يعد سجل خاص يسمى سجل العقود ،تقيد فيه عقود 
ا مقيما في مصر،كما يقيد فيه كل الاعتماد الايجاري التي تبرم أو تنفذ بمصر أو التي يكون أحد أطرافه

  . (5)تنازل يصدر عن المؤجرين أو المستأجرين في هذه العقود
 المستاجـر ويقدم طلب قيد عقد الاعتماد الايجاري من المؤجر ما لم يتفق الطرفين على جعله على عاتق         

 القانوني للشخص المعنوي على أن الطلب موقعا من طالب القيد أو وكيله أو الممثل نالمستأجر، ويكو       
                                                 ــــــــــــــ         

1/Cabriallac M, op.cit.p6n°50.                                                      
2/Gérald Bachasson , op.cit.p 286.    

 .130رجع السابق ص فايز نعيم رضوان ،الم/         3
 .السابق الذكر 1995لسنة  95المادة الثالثة من قانون /         4
  .السابق الذكر1995لسنة  95المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون رقم /    5
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طرف من أطراف  لالتسجيل، وكتضمن الطلب البيانات التي تثبت المعلومات الشخصية لكل من طالب 
العقد  للمال وتاريخ بدأ بالمال المؤجر ونظام التامين عليه ونظام استعماله وأحكام تملك المستأجر انالعقد، وبيا

  .من اللائحة التنفيذية18وفقا لنص المادة  ك، وذلومدته
 دأن يرفق بالطلب بعض المستندات مثل صورة عقمن اللائحة السالفة الذكر19ادة كما أوجبت الم     

لمستندات التي تحدد مالك المال المؤجر واصل إيصال لسداد رسم القيد وصورة البطاقة واي الاعتمادالايجار
  . (1).الضريبية لطالب القيد

وقد سبق أن أوضحنا في شان أهمية هذه البيانات في أن لها أثرا قانونيا مهما بحيث تكون حجة على الكافة 
 يتعارض مع هذه البيانات ،وعدم القيد لا يؤدللمستأجر أو الغير أن يحتج على المؤجر بأي حق ي زولا يجو

ركنا من أركان ذلك العقد  لأن هذا الإجراء لا يعتبر،إلى اعتبار عقد الاعتماد الايجاري غير المقيد باطلا 
صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية بين طرفيه ،ويجوز في أي وقت من تاريخ إبرامه  ،ويبقى العقد غير المسجل

الخاص بذلك ويصبح العقد من تاريخ القيد حجة على الغير،وقد أجازت المادة الثالثة  طلب قيده في السجل
من اللائحة التنفيذية لأي شخص بعد سداد الرسم  37و  36 والمادتين 1995لسنة  95من قانون رقم 

بيانات القيد في السجل الخاص بقيد عقود الاعتماد  نطلب الحصول على إفادة أو صورة م المقرر حق
الفرنسي بسقوط صلاحية القيد بعد خمس  لايجاري ،ويلاحظ أن المشرع المصري لم يأخذ ما اعتمده المشرعا

فيكون  1966لسنة /455رقم  سنوات، مالم يحدد وفقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون الفرنسي
  . )2(.جواز القيد في القانون المصري قائما طوال مدة العقد

  يل قيد الشهـر تعد: ثانيا
  تعديل قيد الشهر في التشريع الجزائري: أ 

المنوه عنه سابقا على وجوب ذكر التعديلات المتعلقة  06/90نصت المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي 
  .بالبيانات التي تم قيدها في السجل الذي يوجد بالمركز الوطني للسجل التجاري

ن المشرع الجزائري نص صراحة على ضرورة أن يؤشر كتابة لأي تعديل ومما يتبين من نص المادة المذكورة أ
للبيانات التي  احتواها القيد في السجل العمومي الذي قيدت به عمليات الاعتماد الايجاري،ومن ثم عدم 
جواز إغفال أي بيان مذكور في هذا السجل تم تعديله،ومما يتصور حدوث التعديل بشأنه إنما قد يتعلق 

الإيجار  ةت التي تشمل اسم ولقب وعنوان المؤجر أو اسم ولقب المستفيد أو المنقولات المؤجرة أو مدبالبيانا
أو غيرها من البيانات الأخرى التي تضمنها طلب القيد في كشف قيد عملية الاعتماد الايجاري المرتبط 

لى أن يصبح المركز الوطني البيانات المقيدة إ بالأملاك المنقولة ،وإذا أدت التعديلات التي وردت علـى
  يجب على المؤجر أن يقوم بقيد التعديلات  هللسجل التجاري غير مختص تبعا لتغير الاختصاص الإقليمي، فإن

  ـــــــــــــ     
  .السابقة الذكر  95لسنة95التنفيذية لقانون  اللائحةالمادة التاسعة عشرة من  /1
 .63ق ،ص ع السابنـادر عبد العزيز شافي ،المرجـ/ 2
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إحدى  عندما تعدلويتصور حدوث ذلك،.(1).في ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري والمختصة إقليميا
ذلك  ن، فإن ينتقل مركزه الرئيسي من الجزائر إلى إحدى الولايات الداخليةالبيانات المتعلقة بالمؤجر،كأ

سجل التجاري إلى ملحقته التي فتح يستوجب بالضرورة انتقال الاختصاص الإقليمي من المركز الوطني لل
  .فيها مركز المؤجر الجديد

  تعديل قيد الشهر في التشريع الفرنسي: ب
ن المشرع د الايجاري في التشريع الفرنسي،فإبخصوص إجراء تعديل الشهر القانوني لعمليات الاعتما    

التأشير على يث أوجبت ح 1972جويلية 4جراء بالمادة الرابعة من مرسوم الفرنسي قد تطرق لهذا الإ
  .يطرأ على العقد ولاسيما فيما يتعلق بتعيين الأطراف والأموال محل العقد المشهر لهامش القيد بأي تعدي

ويتضح من نص المادة المذكورة أنه يتعين على شركة الاعتماد الايجاري في حالة التصرف في المنقول محل 
صحيفة القيد ذاا،ويتعين أيضا تحديد شخص المستأجر  ذلك على هامش قيد العقد في ىالعقد التأشير عل

يتعين  هعن العقد للغير،فإن لشركة الاعتماد الايجاري للمستأجر التناز ةوفي حالة إجاز الجديد المتصرف إليه
  .(2)الجديد رتحديد المستأج

ترتب على تعديل عقد أما الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نفس المرسوم ،فقد تعرضت للغرض الذي ي    
الاعتماد الايجاري،تعديل الاختصاص المتعلق بالإشهار والملقى على عاتق شركة الاعتماد الايجاري وفقا 
لفروض الاعتماد الايجاري المنصوص عليها بالمادة الثالثة من المرسوم المنوه عنه أعلاه ، وفي هذه الحالة يجب 

ختصة بإجراء القيد إعادة القيد من جديد على ضوء التعديلات على شركة الاعتماد الايجاري باعتبارها الم
  .(3).التي طرأت على العقد لدى قلم كتاب المحكمة الجديدة المختصة

والتعديلات التي نقلت إلى البيانات المشهرة يجب قيدها على هامش الشهر، وفي حالة أية تعديل عرضي    
يتعين نقل التعديل في سجل قلم الكتاب الذي أصبح  بخصوص الاختصاص الإقليمي لكتابة الضبط ،فإنه

مختصا والشهر ضروري لكل عملية اعتماد ا يجاري حتى ولو كانت من قبل مؤسسة غير مالية أو ليس لها 
  .  .(4)بنكي مطابع مالي أو نظا

لقيد وكل التعديلات التي تمت على التسجيلات يؤشر عليها من قبل مؤسسة الاعتماد الايجاري في بيان ا
المعدل مع إشهارها على هامش القيد الذي تم والبيان المعدل، ومهما كانت طبيعته يثبت ويستخرج في عدة 
نسخ يسجل فيها تاريخ إتمام الإجراء المطلوب الذي سجل من قبل كتابة ضبط المحكمة ،ويرصد رقم 

 لمؤسسة الاعتماد الايجاري التسلسل فيها مع احتفاظ كتابة الضبط بواحدة من النسخ،والنسخ الأخرى تعاد
 دـــومع ذلك فإنه في حالة التعديل لعناصر الشهر التي تدخل في اختصاص ضبط محكمة أخرى، فإن قي

  ـــــــــــــ
 .السابق الذكر 06/90المادة الخامسة من المرسوم  التنفيذي   /1

2/Daniel Crémieux israel, op. .cit. .p 272.                                     
                                     .السابق الذكر 1995لسنة  95المادة الثالثة من قانون /     3

                                               4/Cabrillac, M, op. cit. p6 n° 51.  
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ن البيانات المعدلة ك فإ،ونتيجة لذل ةالجديدة المختص ةعدل ينقل إلى كاتب ضبط المحكمالتعديل الم
ابتداء  (15)مصحوبة بالتقرير ترسل إلى كاتب الضبط المختص بصفة أصلية وفي مهلة خمسة عشر يوما 

نسختين من بيانات القيد  عإلى كاتب الضبط المختص الجديد م وترسل بالبريد المضمونمن تاريخ القبول،
من تسليم  أيضا) يوما 15(ة وفي مهلة خمسة عشروالمنقولالاقتضاء بيانات الشهر المعدلة الرئيسي،وعند 

اءات قد استكملت أمام كاتب الضبط يتعين أن تكون تلك الإجرثائق والبيانات والإجراءات،والو
  . .(1) اتب الضبط القديم بإنجاز الإجراء، وبواسطة البريد المضمون يخطر كالمختص

   تعديل الشهر في التشريع المصري  :ب 
بالمادة الثالثة من قانون  يالمصري بدوره إلى تعديل شهر عمليات الاعتماد الايجار تعرض المشرع     
والتي اشترطت صراحة تقييد كافة التعديلات التي تطرأ على عقود الاعتماد  1995لسنة  956رقم 

 والصادرة بتاريخ 846التنفيذية لنفس القانون والموضوعة بالقرار رقم  الايجاري،كما اشترطت اللائحة
واشترطت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من نفس اللائحة  تنازل لبأن يقيد ك1995/ 12/ 21

التنفيذية إلى ضرورة مراجعة طلبات القيد في سجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات 
ولائحته 1995لسنة  95،طبقا لأحكام القانون رقم يرد عليها من تعديلات المتصلة ا،وكذلك ما

ويجب أن تقدم الطلبات  نالتنفيذية ،ويجوز للمصلحة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشأ
الخاصة بالتأشير الهامشي بتعديل القيد من ذوي الشأن،وأنه في حالة طلب التأشير ببيانات جديدة من 

 ا التغيير أو التعديل في القيد، فإنه يتم التأشيرا مع الإشارة في هامش السجل في صحي اشأفة القيد ذا
إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير للتعديل والمستند المؤيد له ،ويتم إثبات البيان الجديد بعد تحصيل 

وفي الأحوال التي يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل عن عقد الاعتماد  هرسم القيد الجديد ، كما أن
  .لاحتجاج ا على الغير لهذا التنازل إلا من تاريخ التأشير به في سجل العقود ا زالايجاري فإنه لا يجو

أو أحد بياناته أو التنازل عنه  يويترتب على عدم تسجيل التعديلات التي تتعلق بعقد الاعتماد الايجار
  .  (2)عدم جواز الاحتجاج ا على الغير 

تم عرضه بشأن إجراء القيد وتعديله إلى  الا وكمالشهر ومحوه بالرجوع أو ديتعين بحث موضوع نفاذ قي
الصادر بتاريخ  72/665موقف المشرع الجزائري ثم إلى موقف المشرع الفرنسي من خلال المرسوم رقم 

ولائحته  1995لسنة  95ثم إلى موقف المشرع المصري من خلال القانون رقم  1972جويلية 4
  تى ــبه ضد أطرافه والغير وح جمن حيث جواز الاحتجا هالتنفيذية إن الشهر وحتى يصبح منتجا لآثار

   ــــــــــــــ
1/EM Bey, de la publicité des opérations de crédit- bail mobilier,       

                                                                   .  op. cit. p 2549 n°20    
       

  .السابق الذكر 1995لسنة  95من اللائحة التنفيذية لقانون  31،  30،  29د الموا /2          
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ر فان المؤجر الذي يكون في يد المستأج لالايجاري ،من حماية حقوقها على المنقويسمح لمؤسسة الاعتماد 
لأن ذلك من  هوحتى يكون الشهر نافذا  يتعين تفادي أي خطأ في ونالمشرع الفرنسي قد حرص ليك

يمس المالك المؤجر الذي لم يكن شهره وفقا لما  ءبالملكية كجزا ججواز الاحتجا من يؤدي إلى عدشأنه أ
  (1)..الاعتماد الايجاري تالمتعلق بشهر عمليا 1962جويلية 2 يتطلبه القانون الصادر في

صفة وبالاطلاع على نصوص المرسوم التنفيذي المنظم لكيفية الشهر فان المشرع الجزائري لم يتعرض ب 
مباشرة وصريحة إلى وقت نفاذ إجراء القيد ،إلا أنه يستشف من الفقرة الثانية من المادة الثالثة ومن خلال 

من تاريخ إبرام  نيوما ابتداء من تاريخ العقد، وأن نفاذ القيد لا يكو30اشتراطها أن يتم القيد في خلال 
  .تاريخ القيد نعقد الاعتماد الايجاري وإنما م

بتاريخ الصادر 06/90بالمرسوم رقم  قيد فقد تعرض المشرع الجزائري لهغاء البخصوص إلأما
بأن الإلغاء أو الشطب للتسجيلات يكون بأحد حالات ثلاث جاءت على سبيل  2006فيفري20

أو قرار حائز لحجية الشيء  مالحصر فقد يكون بناء على قيام الأطراف اتفاقا بالشطب أو بصدور حك
  .(2)طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد نون بانقضاء الإيجار عالمقضي فيه أو أن يك

تعرض لحالاته وكانت على سبيل الحصر ،مما يعني  دوبشان شطب القيد نجد أن المشرع الجزائري ق    
النص القانوني ،وهو في ذلك يكاد يكون  هعدم إمكانية أن يكون الشطب بطريق آخر عدا ما ذكر

  .ا ذهبت إليه التشريعات الأخرى التي تناولت موضوع شطب القيد أو إلغائهمتطابقا لم
الإجراءات لعدم تعرضه لتفاصيل  هومهما يكن فان التشريع الجزائري جاء مقصرا في إظهار هذ     

خارج الأجل  دأحكامها المتعلقة بالقيد أو النفاذ ومدى جواز الاحتجاج بالملكية عند تخلف القيد أو القي
يوما وهو في ذلك مخالف للتشريعات الأخرى التي تناولت ذلك بالتفصيل في التشريعين  30دد ب المح

  . المصري والفرنسي
القيود التي «: على أن 1972جويلية  4الصادر بتاريخ 455إذ نصت المادة الخامسة من مرسوم رقم 

  .(3) .»ريخ إجرائها تجري وفقـا لأحكام المادتين الثانية والرابعة منها تكون نافذة من تا
وحماية مؤسسة الاعتماد الايجاري واحتجاجها ضد بعض الدائنين بحق ملكيتها على المنقول محل عقد 
الإيجار تبدأ من تاريخ إتمام الإجراءات اللازمة أمام قلم كتاب المحكمة التجارية المختصة ،وفي الأصل منذ 

يه فإن المؤجر ليس قطعا محميا مابين تاريخ إمضاء عقد تلقي البيان الإجمالي للعملية المقصودة ،وبناء عل
  عقد الإيجار وتسلم كاتب الضبط للبيان المطلوب،والدائنون  مالاعتماد الايجاري وبالتحديد أكثر منذ إبرا

  ـــــــــــــ
1/Daniel Crémieux Israél, les problémes juridiques, comptables et 

fiscaux de leasing et du crédit - bail mobilier, op.cit p, 272.      2 / المادة
  .السابق الذكر 06/90السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 

 3/Art 5: «les inscriptions régulièrement faites en applications des 
articles 2et4 prennent effet a leur date.».      
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 1972من مرسوم  8محميون بأحكام المادة  عقد الإيجار غيرتعاقدوا مع مدينهم قبل إمضاء الذين 
الذين اكتسبوا هذا الوصف في الوقت مابين  نبينما الدائنو يويخضعون لأحكام عقد الاعتماد الايجار

  .يستطيعون التمسك بأحكام المادة الثامنة السالفة الذكر مإجراء الشهر فإ م، وإتماتاريخ الإمضاء
حقون بحسب الحالات محميون بعدم جواز الاحتجاج بحق الملكية لتخلف أن الدائنون اللاكما

للمنقولات وقيد ما  يويتبين من نص المادة المذكورة أن القيد الأصلي لعقد الاعتماد الايجار،(1)الشهر
فان  يعليه من تعديلات سواء كانت تتعلق بأطراف العقد أو بالمنقول محل عقد الاعتماد الايجار أيطر

 (2).. تنتج من تاريخ إجرائهما ومن ثم فانه يكفي إجراء القيد لتحقيق  الهدف من الشهر آثارهما
 اويعني ذلك إعلام الغير بملكية شركة الاعتمادالايجاري للمنقول محل العقد وأن المستأجر يحوز هذ

ها صاحبة وقتية مصدرها عقد الإيجار،كما يتعين على شركة الاعتماد الايجاري باعتبار المنقول حيازة
هذا القيد للسقوط   ضالمصلحة بإجراء القيد أن تجددكل خمس سنوات من تاريخ إجرائه حتى لايتعر

(3) . 
وعلى نحو ما ذكر في نفاذ القيد فإنه يجب على شركات الاعتماد تجديد القيود المتعلقة بعقود الاعتمـاد 

لها قانونا التمسك بنفاذ ملكيتها تجاه  زو،وإلا فانه لا يجاردة على المنقولات كل خمس سنواتالايجاري الو
  .الغير عندما تكون المنقولات المؤجرة بيد المستأجر

وبخصوص الطرف الذي يقدم طلب قيد الشهر فإن المشرع الفرنسي قد اعتبر شركة الاعتماد     
  .الايجاري هي الطرف الذي يتعين عليه تقديمه باعتبارها صاحبة المصلحة

الصادر  72/665حو الشهر فان المشرع الفرنسي نص بالمادة السادسة من مرسوم أما فيما يتعلق بم
إلا بناء على اتفاق الأطراف أو بناء على حكم أو  نعلى أن الشطب لا يكو 1972جويلية  4بتاريخ 

السجل الخاص بشهر عقود الاعتماد  نالمقضي فيه ويتم إلغاء القيد م ءز لحجية الشيحائ يقرار قضائ
  . (4).للمنقولات الايجاري

ويتبين من ذلك أن الشطب الذي يلي التعديل في التشريع الفرنسي هو في الأصل من اختصاص كتابة 
إلا أنه يجب أن يكون مبررا بموافقة الأطراف وخصوصا لما يصبح عقد الاعتماد الايجاري مكتملا  الضبط

 .كم أو بقرار حائز لحجية المقضي فيهإلا بموجب بح نفي التنفيذ و في حالة التنازع فإن الشطب لا يكو
  اريـنص من جهة أخرى بمادته السادسة بأن زبون مؤسسة الاعتماد الايج 1972جويلية  4ومرسوم           
 ـــــــــــــ        

1/EM Bey, de la publicité des opérations de crédit-bail mobilier op. 
cit N°29 p2549.            

              187مد دويدار ،الجوانب القانونية للتأجير التمويلي،المرجع السابق ، ص هاني مح/2
  .113سيد قاسم  ،المرجع السابق ، ص علي/ 3

du décret n° 665/72 du 4 juillet 1972 « les publications sons rad  44/Art -
idées soit sur justifications de l’accord des parties soit en vertu d’un 
jugement ou d’un arrêt passé en force de chose jugée  
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  .بالمرسوممؤهل بأن يطلب قانونا الشطب وفقا للأشكال المحددة           
وفي الواقع فإن موضوع الشطب لايمكن مباشرته من طرف كاتب الضبط إلا بعد إيداع عقد رسمي      

  . 1972رط لم يرد أبدا في نصوص وموافقة الدائن وهذا التحفظ أو الش
 نشهادة بسيطة بإاء حسن للعملية مسلمة م نأولاهما أ:ويمكن إذن أن نستنتج نتيجتين من ذلك   

  المؤجر للمستأجرمكن أن تكون كافية حتى تسمح لهذا الأخير بتبرير موافقة الأطراف أمام كاتب الضبط 
داته ويستطيع أن يحمل الأطراف بقوة التزاماته ويطلب وثانيتهما فإن المستأجر يكون راضيا بإتمام تعه

بذاته شطب التسجيل المشهر بواسطة رسالة بسيطة صادرة من المؤجر الموكل وهي مقبولة لإتمام 
وإذا كان القيد يسقط بمرور خمس سنوات كما سبق ،  (1). المستأجر ذاته الإجراءات القانونية للشطب

من تاريخ إجرائه فإن انقضاؤه بمرور المدة يستشف منه توافر رضا الطرفين  يتم تجديده ابتداء بيانه إذا لم
 .رل إلى المستأجعلى إلغاء القيد بغض النظر عن انتقال ملكية المنقو

 موقف المشرع المصري من نفاذ قيد الشهر ومحوه: ج   
مع عدم الإخلال على أنه  1995لسنة  95تعرض المشرع المصري بالمادة السادسة من قانون رقم      

الاحتجاج على المؤجر  للمستأجر أو الغير زللدولة من حقوق فإنه اعتبارا من تاريخ القيد لا يجو نبما يكو
بيانات عقد الاعتماد الايجاري التي قيد ا طبقا لأحكام المادة الثالثة من هذا  بأي حق يتعارض مع

  ..(2) القانون
د عقد الاعتماد الايجاري في سجل العقود لدى مصلحة الشركات يتبين من نص المادة السابقة أن قي    

في التشريع المصري يترتب عليه أن يصبح هذا العقد وسائر البيانات الموجودة فيه حجة على الكافة 
الاحتجاج بعقد الاعتماد الايجاري وشروطه وكافة بيانات العقد التي حددا المادة  روبالتالي يجوز للمؤج

من اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مواجهة  18المادة  اوكذ،1995 لسنة95انون رقم الثالثة من ق
ونتيجة لذلك فانه يجوز لدائني المؤجر التنفيذ على المال المؤجر تحت يد المستأجر ، لاعتباره ، (3).الغير

يجاري يدل من جهة مملوكا لمدينهم المؤجر ويدخل ضمن الضمان العام له ، كما أن قيد عقد الاعتماد الا
 نأخرى على أن المال المؤجر مملوك للمؤجر وبالتالي يمكنه استرداد هذا المال في حالة إفلاس المستأجر م

   (4).تفليسته ويتجنب الدخول في قسمة الغرماء
   ــــــــــــ

    1/Daniel Crémieux Israel, leasing et crédit-bail mobilier op.  
   cit. p 144 et suite.    

 .السابق الذكر 1995لسنة 95المادة الثالثة من قانون/ 2
     .اوما بعده 74أسامة أبو الحسن مجاهد ،المرجع السابق ص /          3
      1999لسنة  17محمد جت عبد االله قايد ، عمليات البنوك والإفلاس وفقا لقانون التجارة رقم / 4          

  ح   ـــالإفلاس والصل المصرفية،الخدمات  الجاري،الحساب  المصرفي،الائتمان  صرفية،المالودائع              
  . 197ص  2000الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة  الواقي منه ،            
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ويترتب على قيد العقد طبقا للمادة الثالثة من القانون السالف الذكرحرمان دائني المستأجرمن توقيع   
جز على المال المؤجر، إذ أن قيد العقد تتحقق منه الحكمة من إشهاره ،وهي إعلام الغير بحقيقة وضع الح

يد المستأجر على المال المؤجر، ومن ثم فانه يحتج ذا العقد في مواجهته خصوصا وأن الفقرة الرابعة من 
د في سجل قيد المؤجرين  المادة الثالثة من هذا القانون تجيز لكل شخص طلب صورة من بيانات القي

  . وسجل قيد العقود بعد أداء الرسم المقرر قانونا 
    يظل المال المنقول «:على1995لسنة  95كما تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرمن قانون رقم          
  .»ثبته أو ألحقه بعقار دالمؤجر محتفظا بطبيعته حتى ولوكان المستأجر ق المادي         

صفته إلى عقار بالتخصيص، بل يظل محتفظا بطبيعته  للا تتحو المادي يفهم من نص هذه المادة أن المنقول
  . (1)ا في سجل العقود التي تم قيده 

وإذا كان نفاذ العقد يبدأ من تاريخ إجراء القيد ،فإن ذلك ما ينطبق أيضا على قيد أي تعديل يطرأ       
احدة من القيد أو التعديل وهي إعلام الغير بحقيقة وضع المنقول حتى يمكن على هذا العقد ،إذ الغاية و

لمؤسسة الاعتماد الايجاري الاحتجاج بالعقد في مواجهة الغير، وفي هذا الصدد نص المشرع المصري 
 بما يطرأ هذا العقد حتى يعلم الغير ىعلى قيد أي تعديل يطرأ عل1995لسنة 95بالمادة الثالثة من قانون 

من القانون السابق الذكر  عشر الثانية من المادة السابعة ةنصت الفقر، ولهذا ى القيد من تعديلاتعل
الاعتماد الايجاري ،إلا من تاريخ قيد التنازل أو  عن عقد لعدم جواز الاحتجاج على الغير بالتناز ىعل

  .(2). التأشير به في سجل العقود لدى مصلحة الشركات
لمواقف المشرع الجزائري والفرنسي والمصري بشأن نفاذ القيد أن المشرع  ايلاحظ بعد استعرا ضن

الجزائري يتفق مع المشرع الفرنسي والمشرع المصري بكون شركة الاعتماد الايجاري المؤجرة هي التي 
تقدم طلب قيد الشهـر باعتبارها هي صاحبة المصلحة، إلا أن المشرع الجزائري لم يتعرض لمدة القيد 

لاف المشرع الفرنسي الذي تدخل بتحديد مدة القيد بخمس سنوات نتهائها يتعين إعادته بخلتي باوا
وبعدها يسقط إذا لم تقم شركة الاعتماد الايجـاري بإعادة القيد من جديد على ضوء البيانات التي تم 

قد تعديلها في العقد، أما المشرع المصري فقد سكت عن تحديد مـدة القيد التي يسقط بمرورها ع
 .الاعتماد الايجاري

                 ــــــــــــــ         
 .   89، المرجع السابق ص عبد الرحمن السيد قرمان / 1       
   الحالات المنصوص عليها  انه على المؤجر في « تنص على  1995لسنة  95من قانون رقم  17لمادة ا/ 2       
         اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل في سجل قيد عقود التأجير التمويلي من القانون  15،16في المادتين         

ون ـــلقانا والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا  دالجهة الإدارية المختصة وذلك تطبيقا للقواع  ىلد     
  ..»الفقرة السابقة من تاريخ التأشير به طبقا للحكام إلا للا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازو
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إلى  1995لسنة  95من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  35وقد تعرض المشرع المصري بالمادة   
يلغى القيد «الحالات التي يتم  فيها إلغاء أو محو قيد عقود الاعتماد الايجاري من سجل قيد العقود بقوله

  :في سجل العقود في الحالات الآتيــة 
  .انقضاء مدة العقد دون تجديد  -
  .بناء على طلب أطراف العقد  -
  .ائي بالإلغاء  مصدور حك -

وإذا ألغي القيد فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي تمت في فترة مابين القيد 
 ».والإلغاء

غاء القيد وقضى بصحة القيود ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع المصري قد حصر حالات إل    
والتسجيلات التي تمت في الفترة بين القيد والإلغاء وترتيبها لآثارها وذلك حفاظا على مصلحة الغير 
حسني النية الذي تعامل مع طرفي عقد الاعتماد الايجاري المؤجر والمستأجر بناء على البيانات المدرجة 

بق ذكره مدة سقوط القيد في عقد الاعتماد الايجاري كما س بسجل العقود ،ولم يحدد المشرع المصري
ا يعني أن المشرع المصري يعترف بصحة ، مم سنوات 5بخلاف المشرع الفرنسي الذي حدد المدة ب 

  .وصلاحية قيد عقد الاعتماد الايجاري طوال مدة العقد
واحدة، بخلاف  ويتبين من التشريع المصري بشان الشهر أنه أخضع العقار والمنقول لإجراءات    

والمشرع الجزائري  1972جويلية 4الصادربتاريخ  72/665المشرع الفرنسي من خلال المرسوم رقم 
اللذان وضعا إجراءات خاصة بالمنقولات وإجراءات خاصة بالعقارات،وقد اكتفينا بعرض الإجراءات 

  .الرسالةتقيدا بموضوع  الخاصة بالمنقولات في هذه التشريعات دون سواها من العقارات
  انيــرع الثـالف

   المادي  للمنقول الاعتماد الايجاري دإجراء شهر عق جزاء تخلف
 هلم يتعرض المشرع الجزائري إلى أي نتيجة مهما كانت طبيعتها قد تترتب على تخلف ما اشترط     

ترطته أسوة بما اش من وجوب شهر عمليات الاعتماد الايجاري 09/96بالمادة السادسة من الأمر رقم 
باقي التشريعات ومنها بالخصوص التشريعين الفرنسي والمصري من وجوب شهر عمليات الاعتماد 

  . الايجاري
المنظم  2006فيفري  20الصادر بتاريخ  06/90وكنا نأمل من صدور المرسوم التنفيذي رقم     

جاءت خالية من أي ،إلا أن نصوصه لكيفيات الشهر الإشارة إلى الجزاء الذي يترتب عن تخلف الشهر 
ا كان يفراغا تشريعلجزاء الذي يترتب على تخلف الشهر،مما يعني أن هناك إشارة صريحة أو ضمنية إلى ا

لتشريعات الأخرى التي لم يسايرها،وكان يمكن للمشرع الجزائري تفاديه بالنص على هذا الجزاء أسوة با
هر لعقد الاعتماد الايجاري فعاليته من وجوب الش هحتى يكون لما اشترطبه أن يتعرض له، الأجدر
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بخلاف التشريعات  من جزاء في حالة تخلف الشهر، مسن ما يستلزواغفل ، إلا انه لم يفعل القانونية
  .تعرضت لهذا الجزاء بتحديد محتواه ونوعه ومنها بالخصوص التشريعين الفرنسي والمصري التي ىالأخر

جويلية  2الصادر في  455/ 66من القانون رقم  3فقرة المادة الأولى المشرع الفرنسي ب نص  فقد   
 1967سبتمبر  28المعدل بالأمر الصادر في  يالمتعلق بالمؤسسات التي تطبق الاعتماد الايجار 1966

الشروط التي على أن العمليات المشار إليها بالمادة الأولى خاضعة لإشهار تحدد كيفياته بمرسوم يضبط 
على الغير،وبعد ست سنوات المادي ثم عدم جواز الاحتجاج بملكية المنقول  ومنبتخلفها يتخلف الشهر،

 1972جويلية 4 وبتاريخ يالاعتماد الايجار تالمنظم لشهر عمليا 1966جويلية 2من صدور قانون 
رتبت المادة الثامنة منه أثرا على تخلفه يتمثل في عدم إمكانية قيام مؤسسة  72/665رقم  صدر مرسوم
 .  .(1)يجاري بالاحتجاج بملكيتها تجاه دائني المستأجر حسني النية الاعتماد الا

أيضا إلى الخلف الخاص له  نقولات التي يحوزها المستأجرعدم جواز احتجاجها بملكيتها للميمتد  كما   
.  تقم مؤسسة الاعتماد الايجاري الدليل على علمه بملكيتها لهلم،مالذي تلقى عنه المنقولات بعوض وا

(2).   
فان تخلفه لايمس فحسب عقد الاعتماد  ،وبما أن محل الشهر حقيقة إنما هو حق ملكية المؤجر       

حق ملكية المؤجر ،وهذا بالطبع يعد منطقيا ومعززا ،ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار ولكن  ،الايجاري
  .لأصل آلية الشهر التي أنشئت

أن «على 96/09من الأمر  19نصت المادة نصت المادة دور الملكية في عقد الاعتماد الايجاري ولإبراز
يبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجرخلال كل مدة عقد الاعتماد الايجاري إلى غاية تحقيق شراء 
المستأجر هذا الأصل في حالة ماإذا قرر هذا الأخيرحق الخياربالشراء عند انقضاء فترة الإيجارغير القابلة 

بحق الملكية، ويقوم بكل الالتزامات القانونية الملقاة  ةالمرتبط ةالحقوق القانوني لر بكالمؤجللإلغاء ويستفيد 
في عقد الاعتماد الايجاري لاسيما تلك المنشاة  ةوالحدود الواردعلى عاتق صاحب الملكيةوفقاللشروط 

  .»للبنود التي تعفي صاحب الملكية من المسؤولية المدنية
بين بمقتضى هذا النص على أهم ضمانة يرتكز عليها عقد الاعتماد  وإذا كان المشرع الجزائري قد

الايجاري من ضرورة بقاء المؤجر صاحب ملكية المنقول المؤجر ، إلا أنه لم يتناول نوعا من عمليات 
الايجاري اللاحق على خلاف المشرع المصري الذي تناوله  دالاعتماد الايجاري ، وهو المسمى بالاعتما

المشرع الفرنسي أن يصرح به ، إلا انه تناوله بغير مباشر وبالرغم من ذلك ،فانه من       وعرفه ، ويكاد
الطبيعي أن نستعرض دور الملكية في كلا النوعين من العمليات ، سواء كان الأمر يتعلق بعملية الاعتماد 

 .ت الطرفين الايجاري ذات الأطراف الثلاثة أو العمليات المسماة الاعتماد الايجاري اللاحق ذا
  ــــــــــــ 

1/ Daniel Crémieux israel, leasing et crédit- bail mobilier, aspects     
juridiques, comptables et fiscaux ,op. cit. p148,149.    

  .115المرجع السابق ص  قاسم،علي سيد / 2
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دور  ثانيايجاري ذو الأطراف الثلاثة،وماد الادور الملكية في عقد الاعت إلى أولاويناء عليه سنتعرض      
  . الملكية في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق 

  : دور الملكية في عقد الاعتماد الايجاري ثلاثي الأطراف : أولا
لمستفيد، وهو إن الصورة العملية لتمام عقد الاعتماد الايجاري يستلزم تدخل ثلاثة أطراف وهم ا         

يع الأصل مقابل الحصول يسمى بالمستأجر وبائع المنقول وهو المورد الذي يقوم بب ما المنتفع بالأصل،أو
وتمكين المستأجر من  وشركة الاعتماد الايجاري الممولة التي تقوم بشراء الأصل من البائع ،على الثمن،

 انجازها المساهمة بدور محدد فيفي إطار عملية الاعتماد الايجاري في يتدخلون ؤلاء به، وكل ه عالانتفا
، وإذا كان دور (1)مجرد عملية ائتمانية قيد أو شرط يعتبر وان الاتفاق بين هؤلاء الأطراف الثلاث لا،

شركة الاعتماد الايجاري هو دور تمويلي وتظهر وساطتها المالية في عقد الاعتماد الايجاري ثلاثي 
ذه الأصول المستأجر من الانتفاع  الأطراف، ولا تقوم باستغلال ما تملكه من أصول، وإنما تمكن الغير

تتوافر الربحية التي تسعى إليها شركة الاعتماد الايجاري كأي  هذا المنطلق لامع بقاء ملكيتها لها،فإنه من 
مشروع استثماري اقتصادي ذو طابع رأسمالي من استغلال ما تملكه من أصول ، وإنما يتحقق ذلك عن 

في سبيل انجاز عملية الاعتماد الايجاري ،هذا العائد الذي يلتزم طريق عائد رأس المال الذي تستثمره 
 .(2).المستأجر طوال مدة عقد الإيجار بدفعه بالإضافة إلى رأس المال الذي يلتزم أيضا رده إلى الشركة 

وهذا ما يفسر عدم قابلية عقد الاعتماد الايجاري للإلغاء ، وان غاية شركة الاعتماد الايجاري من      
مصير الأصل المؤجر بعد انتهاء  يهمها ، ولا.(3) ةك الأصل تنحصر في نظر ها نحو غاية موقوتة بمدتمل

لاف المؤجر في الإيجار العادي بخ ،مدة العقد ، وإلا ما كانت لتسمح للمستأجر بإمكانية شرائه وتملكه
مصدرا للدخل لديه في  هاارباعتب ،العين المؤجرة عند انتهاء الإيجارفإنه يحرص كل الحرص على استرداد 

تنظر إلى أقساط الأجرة المدفوعة  ن شركة الاعتماد الايجاري لاإ. امه بتأجيرها إلى مستأجر جديد حالة قي
يتحقق مراد الشركة إلا بأدائها  لايقبل الانقسام،و دين إجمالي لاالمستأجر إلا باعتبارها أقساط  من قبل

قا على دفعات ، وكل قسط يؤدى في يكون مستحالمستأجر في ذمة كون يجميعا، إلا أن الدين الذي 
حسن تنفيذ المستأجر ان الايجاري كمانحة ائتمان على ضمحرص شركة الاعتماد  جله ، وهدا ما يبررأ

 ..(4)لالتزامه بأداء هذه الأقساط طوال العقد 
ور الملكية بالنسبة لها يعد إن شركة الاعتماد الايجاري تلعب دورا تمويليا ، وهذا مما لاشك فيه ، إلا أن د

 إحدى الضمانات الأساسية ، وركنا جوهريا في عقد الاعتماد الايجاري ، حيث تحتفظ فيه الشركة بملكية
 ـــــــــــــ

 . 116ص  1991، منشاة المعارف الإسكندرية ئتماننبيل إبراهيم سعد، نحو قانون خاص بالا/ 1
2/MBey, J.C.P 1982 II 19867 note sous cassation civile 3éme ch 3   
nov. 81.     

     .  122قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ص / 3
    4/ Rodiere et rives – lange op.cit , p 416. 
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مضمونا بأقوى االشرعي والقانوني لتلك المعدات،ودينه الأصل طوال مدة العقد وتظل هي المالك
هو ضمان أقوى حتى من الحقوق العينية على الإطلاق باعتباره حقا عينيا الضمانات وهو ملكيتها لها، و
تماد ، ومادامت شركة الاع.(1)لمكنات من استعمال و استغلال وتصرفاأصليا، يخول لصاحبه أوسع 

الايجاري تظل محتفظة بملكية الأصل المؤجر،فان ذلك سيجنبها خطر إفلاس المدين المستأجر، ويحول دون 
ا دون  ماء الدائنين له، إذ تسترد شركة الاعتماد الايجاري هذه الأشياء لنفسها، وتستأثرمزاحمة الغر

 fudiciaلنظام  الايجاري صورة متطورة دجماعة دائني المستأجر ،ولذلك وجد البعض في الاعتما
com.Créditore ا ، نتيجة أن للملكية في الاعتماد الايجاري دور(2)الذي عرفه القانون الروماني

هذا النظام  ية في القانون الروماني ، نجد أنتأمينيا، وبالمقارنة مع نظام الملكية الضامنة للحقوق الشخص
الأخير أوسع ، إذ يشمل ضمان كافة الحقوق الشخصية دون نظر إلى مصدرها أو طبيعتها ، أما دور 

، وهنا يبرز الخلاف بين دور .(3)تضمن إلا الأصل المؤجر  الملكية في عقد الاعتماد الايجاري فإا لا
الملكية في عقد الاعتماد الايجاري،ودور نظام الملكية الضامنة للحقوق الشخصية في القانون الروماني 
 ،ونتيجة دور الملكية في عقد الاعتماد الايجاري ، ذهب البعض إلى تعريف عقد الاعتماد الايجاري بأنه

 .(4).حق الملكية ل مضمون يلعملية ائتمان طويل أو متوسط الأج
ويعد نقل الملكية على سبيل الضمان أول التأمينات العينية في القانون الروماني، وهو أقدم نموذج    

ومن جهة أخرى فانه من شان احتفاظ شركة الاعتماد الايجاري بالملكية أن يحقق لها   .(5)للتامين العيني
(6).استهلاك الأصول المؤجرة قيمة  امزايا ضريبية واضحة ، حيث تسترد من إيرادا. 

منح شركات الاعتماد الايجاري في بعض الدول المتقدمة كالولايات ودف تشجيع الاستثمار       
وتخصم  ،يالمتحدة لجهة الضرائب نسبة معينة من قيمة هذه الأصول ، بحسب نوع الأصل وعمره الإنتاج

 وقد يبلغ الإعفاء ركة الاعتماد الايجاري ،الممول ش ىالضرائب المستحقة علهذه النسبة من مجموع 
  ــــــــــــ
  .298عبد الرزاق السنهوري ، الجزء الثامن ، المرجع السابق ص / 1

2/Giovanoli, M op.cit. n°483et 485.        
 . 107هاني دويدار ، المرجع السابق ص / 3

4/Charlier, placement collectif, une opération de crédit a moyen   
   ou long terme garantie par un droit de propriété, Gayet, th    
   Strasbourg 1981p6.        

احمد إبراهيم حسين، التصرف الائتماني أو نقل الملكية على سبيل الضمان في القانون الروماني مؤسسة / 5
 . 9ص 90/ 3177رقم إيداع الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 

6/Gaillot, initiation au leasing au crédit- bail, delma 1969p 127. 
  . 26السابق ص  المرجع ،ِمشار إليه في علي سيد قاسم
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احتفاظ وتظهر أهمية .(1).استثمرا في تمويل الأصول المؤجرة من قيمة المبالغ التي % 10الضريبي 
ل عقد الاعتماد الايجاري في حالة توقيع حجز شركة الاعتماد الايجاري بملكيتها للآلات أو المعدات مح

على هذه الآلات من جانب دائني المستأجر المستفيد ، حيث تستطيع استبعاد اثر هذا الحجز بناء على 
 ويترتب على هذا الطلب الذي يوضح فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلام الغير بعدم،طلب استبعاد 

فيد، ويتحمل هذا الأخير مصاريف رفع الحجز الموقع من جانب ملكية هذه الأشياء للمستأجر المست
  .(2).دائنيه 

في كيفية إعلام الغير بان  1972جوان  4وقد تدخل المشرع الفرنسي بالقانون الصادر بتاريخ     
جر ، وكانت حيازته لها على أساس عقد يحوزها المستأجر، إنما هي ملك المؤالأشياء أو المعدات التي 

وذلك عن طريق وسيلة شهر عقد الاعتماد الايجاري ، بل ويلزم القانون المستأجر بوضع لوحة  الإيجار،
  . على المعدات حيث يحدد مالكها ويوضح فيها انه حائز لها 

وبقائها على أهمية الملكية  96/09الأمر من  3فقرة  13وقد أكد المشرع الجزائري بنص المادة      
، ويتضح من هذا  ة استرجاع الأصل المؤجر من يد المستأجريته في ممارسعلى ذمة المؤجر من خلال أحق

ه حق الاسترداد ، ونظرا لهذه كان ل لو لم تكن الملكية بيد المؤجر لماالنص القانوني نتيجة مفادها انه 
تجري عقود الاعتماد الايجاري على إدراج بند يؤكد ما نص القانون على جوازه ، ولاسيما نص  الأهمية

المنوه عنها أعلاه من حيث بقاء ملكية المنقول كاملة للبنك المؤجر أو المؤسسة المالية  3فقرة  13ادة الم
خلال مدة العقد إلى غاية تسديد المستأجر لكل أقساط الإيجار المنصوص عليها في جدول التسديد الملحق 

  . بالعقد المبرم بين الطرفين 
وجها آخر من أوجه أهمية بقاء ملكية الأصل المؤجر بيد  96/09من الأمر  22وقد أكدت المادة      

المؤجر يتمثل في انه حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء يتم إثباا قانونا من خلال عدم دفع قسط 
يخضع  واحد من الإيجار أو في حالة حل بالتراضي ، أو قضائيا بالتسوية ، أو عند إفلاس المستأجر بان لا

ازين، مهما كان وضعهم القانوني لأي متابعة من دائني المستأجر العاديين أو الامتيالأصل المؤجر 
و على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي ذوا بعين الاعتبار بصفة فردية أسواء اخ ،وصفتهم

.(3). 
له لو  هذه الامتيازات الممنوحة للمؤجر ما كانت لتكون أنويتضح من نص المادة السابقة الذكر ،      

نه لم تكن له الملكية ، بل وان المشرع وما منحه له من امتيازات ، قد افرد له أيضا قسما خاصا به عنو
  ر ـــالمشرع الجزائري بالأم ونظرا لأهمية حق الملكية بالنسبة للمؤجر ، فانبامتيازات المؤجر القانونية 

  ـــــــــــــ
  .19محمود محمد فهمي، المرجع السابق، ص / 1
 . اوما بعده 182فايز نعيم رضوان ، المرجع السابق ، ص / 2
  .  السابق الذكر 09/ 96الأمر / 3
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منحه للمؤجر من امتيازات بأي قيد أو تحديد ،حتى ولو سمح  كان صريحا في عدم تقييد ما 96/09
، حيث نصت للمستأجر بالتصرف في المعدات أو المنقولات باعتباره وكيلا عن المؤسسة المالية المؤجرة 

يقبل حق ملكية المؤجر الأصل المؤجر  أي تقييد أو تحديد من أي  بأنه لا 96/09من الأمر  27المادة 
بصفته وكيل نوع كان سبب استعماله من قبل المستأجر أو بسبب أن العقد يسمح للمستأجر بالتصرف 

لاعتماد الايجاري،ويطبق هذا بالأخص المالك في العمليات القانونية ، والتجارية مع الغير المرتبطة،بعملية ا
على تدخلات المستأجر، في إطار العلاقات التي تربط المؤجر مع موردي أو مقاولي الأصل المخصص 

الأموال التي ستستأجر كان المستأجر قد حدد مباشرة مع الغير  للإيجار عن طريق  اعتماد إيجاري ، ولو
  .اري د إيجارها أو عن طريق اعتماد إيجأو تبنى بقص

في استرداد الحيازة على أن للمؤجر كامل الصلاحية ما يستخلص من نص المادة السابقة الذكر،  إن     
ل صدد استعماله، وان الملكية لا تقبكان المستأجر ب أساس التملك للأصل المؤجر من المستأجر، حتى ولو

كان  يجوز حتى ولو لكية المؤجر لاالحد من م إنأي تقييد باعتبارها هي الضمانة الأساسية للمؤجر، بل 
  . المستأجر يتصرف في الأصل المؤجر بصفته وكيلا عن المالك 

وصف العقد لثلاثي الأطراف،وومن جهة أخرى فان احتفاظ المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري ا    
 أنانه من شفإن ذلك ، هبكونه عملية من العمليات كما سماه المشرع الجزائري في العديد من نصوص

فقرة  96/09من الأمر  19يمكنه القانون بكل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية ، وقد نصت المادة 
هذه  أن، ويستنتج من نص المادة » ...بان المؤجر يستفيد بكل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية « 2

ثان أو  لمستأجريؤجره  أنإذ يجوز له الحقوق لن تكون إلا حرية تصرف المؤجر في الأصل  المؤجر ، 
حق الاستغلال الأخير يكون له بعنوان الملكية يرهنه أو يبيعه ،وهي سلطات لن تمنح إلا لمالك ، وهذا 

  . والتصرف  عوالانتفا
 20ومن قبيل تأكيد هذه السلطات الممنوحة للمؤجر نتيجة بقاء الملكية له ما تعرضت إليه المادة        

ع عن طريق تأجير أو بيع أو رهن للمؤجر حق التصرف في الأصل المسترجإن  ،مر بالقولمن نفس الأ
اد أي وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية ، ويعد كل بند مخالف إلى عقد الاعتم الحيازة ، أو عن طريق 

ية من عرض هذه النصوص إلا تقرير حقوق قانونية لصاحب ملك جستنتالايجاري بند غير محرر ، ولا ن
إلا بعد فسخ العقد، أو دة عقد الاعتماد الايجاري ، ولا تزول صفته كمالك،تظل ملكيته قائمة طوال م
  . وأما التجديد لعقد الاعتماد فلا يزيلها بل تبقى قائمة ،شراء الأصل من المستأجر 

تأجر عن دفع لفسخ العقد عند امتناع المس صل من جهة أخرى، يعد سبيلا أنجعملكية المؤجر للأ إن      
   (1).الأجرة فيسترد الأصل باعتباره مملوكا له 

  نــإن احتفاظ المؤجر بملكية الأصل المؤجر،في عقد الاعتماد الايجاري ينشئ له مركزا قانونيا يختلف ع
  ــــــــــــــ

   1/ M Bey et Gavalda, op. cit. p 12 .                    
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الحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي  أنمينات العينية الأخرى، ذلك التأأي مركز قانوني آخر تنشئه   
ن ضمانا لدين أصلي ،وهذه الحقوق ومما هو معروف تتفرع عن الملكية ، أما حق الحيازة ينشآوالرهن 

أي مزاحمة ،الملكية في حد ذاته ، والتي يظل المؤجر محتفظا ا، فإا تعد أصلية،وبواسطتها يتفادى المؤجر
المستأجر،فيتم  ممدينه هالتنفيذ على الأصل لأنه مملوك للمؤجر، ولا يملك نلدائني المستأجر ولا يستطيعو

  .(1).استبعاده من أي تنفيذ 
ومما لاشك فيه أن بقاء ملكية الأصل المؤجر بيد المؤجر من شانه رد أي زعم أو ادعاء من    

ى أساس أن المالك هو الذي يتمتع بملكيته، استرداده من المستأجر،وذلك علالخصوص طلب وب،الغير
والمالك هو المؤجر، وليس من كانت له الحيازة وهو المستأجر، ولا يكون من نتيجة ذلك،إلا كون 

لتحصيل أي حق لا سيما حقه في الأجرة عند  احتفاظ المؤجر بالملكية يشكل الضمان الذي يتمتع به
ين صاحب الملكية منها  وذلك في حالة إعسار المستفيد تقاعد المستأجر، أو امتناعه أو رفضه عن تمك

المطالب ا أو إخلاله،ولأجل اعتبار ملكية المؤجر ملكية تأمينية تناول باحث فرنسي مظاهر الملكية 
التأمينية في القانون الفرنسي ، واشترط شرطين حتى نكون بصددها، أولها أن يقوم المدين بنقل ملكية 

ن، وتبين لهذا الباحث أن هذا الشرط مختلف في عقد الاعتماد الايجاري ، في صورته احد أمواله إلى الدائ
العملية ذات الأطراف الثلاثة، واعتبر هذا الباحث أن عقد الاعتماد الايجاري في هذه الصورة لا تتحقق 

ليدية والملكية فيه الملكية التأمينية،ولكن وجد أن تشاا يحصل بين عقد الاعتماد الايجاري في صورته التق
حتى يضمن الايجاري من جانب آخر للملكية، التأمينية في استخدام الدائن من جانب وشركة الاعتماد

كل منهما حقه ، تجاه المستفيد أو المدين، إلا أن كلا منهما مختلف عن الآخر من حيث عدد 
ه تستعمل  عدة الأطراف،ولأجل حصول شركة الاعتماد الايجاري على ملكية الأصل والاحتفاظ ب

قوالب عقدية وتدخل أكثر من طرف بخلاف نظام الملكية التأميني التي نجد فيها المدين يقوم ابتداء بنقل 
ويكون ذلك لأغراض ضمانية بحته،ودون اللجوء إلى أي قالب ،ملكية أحد العناصر الايجابية لذمته المالية

  . (2)عقدي تقليدي
ة الاعتماد الايجاري الأصل من البائع وليس من المستفيد، أي  ويستند البعض إلى واقعة شراء شرك   

 ،أما الشرط الثاني (3) المدين لنفي طابع الملكية التأمينية عن الاعتماد الايجاري والقرار بطبيعته الايجارية
ائن الذي اشترطه الباحث الفرنسي فهو المتعلق بتحقيق الملكية في غير إطار بيع احد أموال المدين إلى الد

فاعتبر هذا الباحث وجوده قائم في عقد الاعتماد الايجاري التقليدي ، ومما لا خلاف فيه أن المؤجر 
  ر منـشركة الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية ذات الأطراف الثلاثة يكتسب ملكية الأصل المؤج

  ـــــــــــــ
1/ Calais –Auloy, op. .cit. p134.    
2/ Witz, la fudicia ,crédit -bail « leasing » op.,cit .p134  
3/ M, Bey banque, crédit-bail immobilier , juris-classeur banque      
et crédit 84 fasc. 651 n° 6.  
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بدأ سلطان الإرادة دوره في تطويع العقود التقليدية للوصول إلى الأغراض التي تنتج من ئع ، وان لمالبا
يترتب عن  مع استعمال المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري للأصل المؤجر، وان ما،نية نظام الملكية التأمي

المبرم بين شركة الاعتماد الايجاري والمستأجر من علاقات أكثر بكثير ما ينشا عن  قعقد الإيجار في الاتفا
عقد الاعتماد  هريا فيعلاقة الملكية التأمينية في القانون الروماني ،وان ملكية الأصل تعد ركنا جو

ولاسيما ج بواسطتها ضد الغير،الوسيلة التي تنتماد الايجاري وتعد بالنسبة لشركة الاعتالايجاري ،
المبرم  قأجنبيا عن الاتفا ظل عنصر استعمال الأصللالمتعاملين مع المستأجر،وانه لولا الاحتفاظ بالملكية 

إلا كونه غاية تريد من  ،د الاعتماد الايجاريإلى عق رولا ينظ ربين شركة الاعتماد الايجاري والمستأج
  .ورائها شركة الاعتماد الايجاري الاحتفاظ بالملكية

عملية الاعتماد الايجاري ، وعن كافة منتها على وهذا ما يفسر سيطرة شركة الاعتماد الايجاري وهي     
لا نراها فحسب في عقد العلاقات التي تنتج عنها باعتبارها طرفا أصليا وأساسيا،وان تلك الهيمنة 

الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية ، بل تمتد في صورة الاعتماد الايجاري اللاحق،وإذا كان عقد 
الذي تطوع قواعده غير الآمرة بقواعد تحقق مراد شركة  ارد الايجاري يرتكز على عقد الإيجالاعتما

لها دون شك بملاحقة المستأجر ومتابعته الاعتماد الإيجاري وتلبي أغراضها منها ،فان ذلك سيسمح 
ذلك  رالأمانة، ومصد ةرم خيانعلى ارتكابه لج جزائيا عند تصرفه في الأصل المؤجر له ،وذلك تأسيسا

من قانون العقوبات الجزائري  376عقد الإيجار الذي يعد من عقود الأمانة المنصوص عليها بالمادة 
  ..(1).من تقنين العقوبات الفرنسي 408والمادة 

يتبين مما سبق أن حق الملكية يحتج به في مواجهة الكافة فتستطيع شركة الاعتماد الايجاري باعتبارها      
مؤجرة أن تستردها عن طريق دعوى الاستحقاق دون توقف على اتخاذ إجراءات الشهر،وقد ذهبت 

بحق المؤجر في استرداد  محكمة لاروشيل بعد أن وصفت العلاقة بين أطراف التراع بأا إيجار،اعترفت
الأشياء المؤجرة من تفليسة المستأجر،وأقرت ذا الحق في مواجهة جماعة الدائنين ،إلا أن استخدام هذه 

، أصبح رهينة 1972جوان  4الصادر في  665والمرسوم  1966جويلية  2المكنة بعد صدور قانون 
الاحتجاج  زتأجر هذه الأشياء، فلا يجوباستكمال إجراءات الشهر القانوني ،وإلا شملت تفليسة المس

  .(2).بملكيتها في مواجهة جماعة الدائنين 
  ــــــــــــ

  . من قانون العقوبات الجزائري  376المادة / 1
2/Art 408 code pénal français : l’abus de confiance est le fait par    
une personne de détourner au prejuduce d’autrui, des fonts   
   des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis ; et  
   Quelle a accepter a change de L’abus de confiance et puni de    
    bon trois ans d’emprisonnement et 2500 fr.  d’amende.                   
                                                                  



 168

 عوأخيرا فان بقاء مؤسسة الاعتماد الايجاري مالكة للأصل طوال فترة الإيجار، لا يعني حق الانتفا   
بالأصل بل كضمان لاسترداد الأصل، خاصة في حالات الإعسار، أو الإفلاس أو التسوية القضائية 

د الايجاري كل المخاطر والنتائج المترتبة عن لأملاك المستأجر،ومن المفروض أن تتحمل مؤسسة الاعتما
 تملكها للأصل،إلا أا تحاول دائما التهرب من تلك المخاطر ، لتكتفي فقط بتمويل العملية ، وذلك عن
طريق مجموعة من البنود الاشتراطية تدرجها في العقد عند إبرامه،وتحولها إلى أعباء على المستأجر،ويمكن 

رض تأجير وليس تمليك، وبمعنى الاعتماد الايجاري أساسا انه وسيلة للتمويل بغ يزالقول أيضا بان ما يم
مؤسسة الاعتماد الايجاري تتخذ من الاعتماد الايجاري وسيلة لتمويل استعمال أصل أو معدة،  أنآخر 

وليس وسيلة لتمويل شرائه أو تملكه، إذ التملك في اية المدة ليس إلا احد الخيارات التي تكون 
الدافع إلى التعاقد بين المؤجر أو الممول وبين من ثم فليس هو القصد الأول أو السبب ومستأجر، لل

المستأجر،ولذلك فان الاعتماد الايجاري هو نظام ذو ذاتية متميزة ، وهو يقف في مترلة بين الملكية 
 (1).الكاملة بتمويل ذاتي ، وبين الإيجار العادي

عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،فإن المشرع الجزائري لم يتعرض بالأمر أما بخصوص دور الملكية في     
 دالمتضمن قانون الاعتماد الايجاري إلى هذه الصورة من صور الاعتماد والمسماة بالاعتما 96/09

الايجاري اللاحق،واكتفت  المادة السابعة منه على استعراض الصورة التقليدية للاعتماد الايجاري 
بأنه عقد تمنح من خلاله شركة التأجير البنك أو المؤسسة المالية المسماة  «ولة،حيث نصتللأصول المنق

ثابتة أصولا، متشكلة من تجهيزات أو بالمؤجر على شكل تأجير مقابل الحصول على إيجارات ولمدة 
أدوات أو عتاد ذات الاستعمال المهني لمتعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كان أو معنويا يدعى 

  .» …أجر،كما يترك لهذا الشخص إمكانية اكتساب كليا أو جزئيا  الأصول المؤجرة المست
إن الاعتماد الايجاري اللاحق يحصل فيه المستأجر مالك المعدات على السيولة النقدية التي يحتاجها       

ظها بحق في مقابل نقل ملكية الأصول الإنتاجية التي يمتلكها إلى شركة الاعتماد الايجاري،مع احتفا
استعمال الأصل واستغلاله مع خيار التملك له من جديد إذا اختار ذلك عند انتهاء عقد الإيجار، ومما 
لاشك فيه أن لاحتفاظ المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق بملكية الأصل دور في مواجهة جماعة 

ذلك راجع إلى شهر المؤجر لملكية  نر أالدائنين،ويستطيع استرداد المال المؤجر من تفليسة المستأجر،باعتبا
المنقول،ولا يختلف ذلك الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية،ويعتبر حق الملكية بالنسبة للشركة 
 المؤجرة من أقوى الضمانات التي  تحصل عليها لضمان استرداد الأصل المؤجر في حالة عدم سداد

س أو إعسار المستأجر،وذلك لان احتفاظ المؤجر بالملكية الأجرة،أو التراضي في تسديدها أوفي حالة إفلا
  راـلا يدخل الأصل المؤجر في تفليسة المستأجر،لأنه ليس مالكا له،وإنما حائز له فحسب باعتباره مستأج

  غـــكما أن احتفاظ شركة الاعتماد الايجاري بملكية المنقول المادي مفيد ومربح لها من وجه أن مبال
  ـــــــــــــ

  . 77ص جع السابق ،محمود محمد فهمي ، المر/ 1
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خاضعة للضريبة التي يتحملها المستأجر،إذا تم الاتفاق على  الأجرة المسددة لها من قبل المستأجر غير      
 17ذلك باعتبار الضريبة ملقاة في الأصل على عاتق صاحب الملكية،وقد نصت على جواز ذلك المادة 

 .(1). 96/09من الأمر 
وتجرى ، إذا نص في العقد على ذلك،يستفاد من نص المادة إلا كون الضريبة نفقة يتحملها المستأجر و لا

عقود الاعتماد الايجاري في الغالب على أن تكون تلك الضريبة على الأقساط المدفوعة للمؤجر على 
  . عاتق المستأجر وحده،وذلك كنتيجة للاتفاق الذي تم بين المؤجر والمستأجر 

على عدم سريان الخصم  95لسنة  95من قانون  26ما المشرع المصري فقد نص بالمادة أ      
والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى 
 المؤجر،كما لا تسري على الثمن المحدد في العقد،وعلى أساس احتفاظ المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري
اللاحق يصبح حق الملكية وسيلة فعالة في تمسك المؤجر بفسخ العقد عند رفض دفع الأجرة، أو تخلف 
المستأجر عن القيام بأي التزام من الالتزامات باستعمال حق استرداد الأصل المؤجر تأسيسا على تملكها 

الايجاري،فان المستأجر لا  له،ولما كانت شركة الاعتماد الايجاري محتفظة بملكيتها للأصل محل  الاعتماد
يمكنه أن يتصرف في الأصل طوال مدة عقد الإيجار،أو أن يرتب عليه حقا عينيا للغير،وذلك لان عقود 
الاعتماد الايجاري تبنى على الاعتبار الشخصي القائم بين الشخص المستأجر والمؤجر شركة الاعتماد 

  .(2).الايجاري 
يجاري أن الطابع التمويلي لتدخل شركة الاعتماد الايجاري أكثر بروزا ومما يلاحظ في عقد الاعتماد الا   

في الاعتماد الايجاري اللاحق عن الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية،وهذا يتجلى من خلال الثمن 
  . قبل شركة الاعتماد الايجاري مقابل الأصل الذي تشتريه وتتملكه الذي يدفع للمستأجر من 

نه يوجد في  كلا النوعين طرفا واحدا يسمى مستأجر مستفيد،إلا أن الاعتماد الايجاري ا فولا خلا    
  .(3)اللاحق عادة ما يكون محله أصولا مرتفعة القيمة،وكثيرا ما تكون عقارات 

  ولا يهم من جهة أخرى في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ملكية الأصل بالنسبة للمستأجر،والذي كان
به والحصول على أموال نقدية في  عيهمه الاحتفاظ بالانتفا د تأجيره من البائع بقدر مالوكا له وعاومم

 اد ـــالحال بعد بيعه ، ويشكل احتفاظ مؤسسة الاعتماد الايجاري بملكية المال المؤجر في عقد الاعتم
  ـــــــــــــ

ري باختيار من الأطراف يمكن أن ينص عقد الاعتماد الايجا«تنص على  96/09من الأمر 17المادة / 1
إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب الملكية ...المتعاقدة على الشروط المتعلقة مما يأتي 

لمؤجر ويتحمل مقبولا قانونا كل بند يجعل من المستأجر يتكفل بوضع الأصل ابصفة عامةيعدوالأصل المؤجر،
  »...النفقات والمخاطر

  .وما بعدها  208رضوان ، المرجع السابق ص فايز نعيم / 2 
 3/Giovanoli , op. cit.  p 1 et 2 .    
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لأقساط الأجرة،وهو الدور الذي تلعبه الملكية في عقد  الايجاري اللاحق ضمانا لحسن تنفيذ المستأجر
  .الاعتماد الايجاري في صورته التقليدية

للاحق بالملكية يتمتع بواسطة هذا الاحتفاظ بمركز إن احتفاظ المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري ا    
مزاحمة في عقد  إذ لا ،تضمنه له حتى الحقوق العينية التبعية الأخرى التي تتفرع عن الملكية قانوني ممتاز لا

ملكية الأصل المؤجر الاعتماد الايجاري اللاحق للمؤجر في تحصيل ديونه من دائني المستأجر من حيث أن 
كما أن الاحتفاظ بالملكية من قبل المؤجر يرد كل ادعاء بحق على هذا الأصل من قبل مملوك للمؤجر،

  .الغير 
لقانون الفرنسي واشترط الباحث الفرنسي عند تناوله مظاهر الملكية التأمينية في ا إلى ذلك وقد أشار    

شرط متوافر في عقد ن لتوافره لهما أن يقوم المدين بنقل ملكية احد أمواله إلى الدائن وهذا الشرطا
وتظهر بحسب هذا الباحث أن  ،في صورته التقليديةق بخلاف الاعتماد الايجاري الايجاري اللاح دالاعتما

الملكية التأمينية متوافرة من كون أن عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ينقل أيضا للمستأجر ملكية الأصل 
وفي الملكية التأمينية تنعدم ،الملكية ودورها كضمان ه لأداء لتحقيقيجب استعمال آليات  المؤجر، إلا انه

أمينية في عقد اشترط هذا الباحث أيضا شرطا ثانيا لاعتبار الملكية توقد ..(1)فيها هذه الآلات العقدية 
وهو الشرط المتمثل في تحقيق نقل الملكية في غير إطار بيع احد أموال الدين إلى الاعتماد الايجاري،

التأمينية من عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ،  إلى هذا الشرط فان الباحث استبعد الملكيةالدائن،واستنادا 
وذلك لان القالب العقدي الذي يتحقق به انتقال ملكية الأصل إلى شركة الاعتماد الايجاري هو عقد 

  .(2).البيع حيث يرد الاعتماد الايجاري على ثمن المبيع 
البائع في حالة الاعتماد  عتماد الايجاري تكتسب ملكية الأصل منومما لاخلاف فيه أن شركة الا  

صورته التقليدية، وان الاعتماد الايجاري اللاحق يرد على ثمن بيع الأصل لها، مع احتفاظها  اري فيالايج
الايجاري في  بالملكية أيضا،وأيا كان الأمر فان الملكية في كل من الاعتماد الايجاري اللاحق والاعتماد

رته التقليدية يمثل الضمان الجوهري الذي تتمتع به شركة الاعتماد الايجاري ضد خطر إفلاس أو صو
على  ،إعسار أو تأخر أو تماطل المستأجر في الوفاء بالتزاماته لاسيما التزامه في دفع الأجرة في آجالها

يجار هو العقد الذي ترتكز ولا يعني أن عقد الإظهر،الرغم من أن التمويل في الاعتماد الايجاري اللاحق ا
عليه شركة الاعتماد الايجاري لانجاز غايتها بعد إفراغ قواعده المكملة من محتواها واستبدالها بقواعد 

 . ةالمتنوعة والمخالفالعديدة، تأخرى تحقق بواسطتها ما تريد وذلك يظهر أساسا في الالتزاما
 تكون شركة الاعتماد المؤجرة هي دلمستأجر، وتكاللقواعد العامة في الإيجار والتي تفرضها على عاتق ا

  ــــــــــــ
1/ Calais –Auloy op. cit. n° 6.    
2/WitZ, la fiducie en droit prive français économisa paris1981   

       p 145. 
                                            .186مشار إليه في نادر عبد العزيز شافي المرجع السابق ص     
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ومما هو معروف أن عدم الاحتجاج بالحق يوجد منشأه ، الطرف القوي والمستأجر هو الطرف الضعيف
لأن العقد لم يكن ذاته مشهرا ، لايمكن أن يحتج به عدم الاحتجاج بالعقد غير المشهرالذي أوجده إذ في
ر إلى لكافة العقود المشروط فيها الشهاء وهو غير قابل للاحتجاج به أيضا ،وهذه الآلية هي آلية الجز،

 ،في موضوع الاعتماد الايجاري أن العقد غير المشهر غير قابل للاحتجاج به على الغيرالآن ،ونلاحظ 
عدم قابلية وذلك بسبب ، وأن حق ملكية المؤجر مستهدف مباشرة وبشكل رئيسي ودون تفسير

    (1).  الاحتجاج بالعقد الذي أنشأه
يرتب آثارا مختلفة سواء على المالك المؤجر أو 1972جويلية  4لامتثال لأحكام مرسوم إن عدم ا      

ر غير مكتملة وفقا للشروط شهإذا كانت أشكال ال«من المرسوم تنص على انه  8مستأجره والمادة 
ولى المادة الأالتمسك بتطبيق  عتستطي لا يفان مؤسسة الاعتماد الايجار، 5إلى  2المنصوص عليها بالمواد

ومن ثم عدم الاحتجاج على دائني  المستأجر حسني النية ،المعدل  1966جويلية  2من قانون  3فقرة 
  ».م كانوا على علم بوجودهاإلا إذا أثبتت  أ ،بحقوقها على الأصول  المملوكة لها

 أن إلا،1966جويلية  2الثانية من قانون نصت عليه المادة الذي بحت الدني المزاء الجويتمثل ذلك في 
إلى عدم الاحتجاج على الغير،وفي  يبأن تخلف الشهر يؤد ،قولها دومبهما عن اغامض ما صرحت به كان

حددت  دجزائيا، وقالشهر المحاسبي معاقب عليه  المؤسسة المستأجرة لأشكال المقابل فإن عدم امتثال
أن عدم الاحتجاج بحق  وفالمعر،ومن  (2).لعقوبة الجزائية بالغرامة والحبسمن المرسوم ا13 ةالماد

يمكن  يفان مؤسسة الاعتماد الايجار،وإذا تم الشهر بطريقة قانونية ،عقد غير المشهر موجود ،ومصدره ال
لمؤجر الموجود تحت حيازته ، وان الشهر تبعا لذلك لها الاحتجاج على دائني المستأجر بملكيتها للمنقول ا

  .   .(3)ستأجر ينتج قرينة غير قابلة للعكس بعلم دائني الم
فإن ذلك يسمح للدائنين اعتبار مدينهم وإذا تخلف ،(4)الشهر للمؤجر حق تتبع المنقول وينشئ 

المستأجر هو مالك الأصل الذي يبقى في يد المستأجر، وسوف يعامل من قبلهم على أساس انه جزء من 
  . أصول مدينهم وباستطاعتهم الحجز عليه

وهو حق غير قابل ،سوى ضمان لفائدة المؤجر  لق الملكية لا يشكالشهر يؤكد بأن ح نظام إن      
 ل ـمقاومة عدم الاحتجاج كجزاء لتخلف الشهر أو عدم القيام به بشك لتخلفه، ولأج للاحتجاج عند

  ـــــــــــــ
1/Claude Lucas ,op. cit. p 30.                 

 2/Gérald Bachasson.,op.cit. p 288 et suite… 
  le décret ne vise pas l’ayant cause a titre gratuit la lettre du    
  texte interdirait curieusement, au crédit bailleur qui a publie   
  son droit propriété de bonne fois lui opposer …    
3/Cabriallac M, 31982 n° 77p7 . 
4/Gavalda, Ch. et Daniel Crémieux Israel ,crédit bail- mobilier )    
juris.com. annexes v. banque et crédit, fasc. 643 N° 6.  
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ذهبت إلى ذلك  دوق المؤجر يتعين عليه إعلام كل دائن بوجود حقوقه على أصوله المؤجرة،  نجيد، فإ
صفة في ليس له والمؤجرمحكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عنها ،.(1) 1997افريل  29بتاريخ 

،وذلك بقصد حماية الغير من ا قانونااة تدابير الإشهار المنصوص عليهالتمسك عند احتمال عدم مراع
فإن تخلف الشهر أو الشهر غير الصحيح يجعل المؤجر ،العقد ،وفي حالة التسوية أو التصفية القضائية 

 (2)..يد استردادهاملزما بعدم جواز الاحتجاج على الدائنين بحق ملكيته على الأصول التي ير
من حيث التساؤل ،عدة صعوبات  من المرسوم السالف الذكر يثير 8والجزاء الذي نصت عليه المادة  

وهل ندرك بأن الغاية من النص هي عدم جواز الاحتجاج بعقد ،بالخصوص عن كيفية تأويله وتفسيره
 احتجاجوبالتبعية عدم جواز  الاحتجاج بحق ملكية الأصل ، جواز ن عدمعهو أقوى  يالاعتماد الايجار
المستأجر على احتجاج المؤجر مهما كانت الإجابة فان والنية، على دائني المستأجر حسنيالمؤجر المالك 

بأن مؤسسات الاعتماد الايجاري تبقى  1966وقد حدد قانون في إطار علاقتهما التعاقدية، قائما يبقى
جويلية  4ومع ذلك فان المادة الثامنة من مرسوم ه وهي حماية مأخوذة من النص ذات،مالكة لأصولها

اج لملكيتها إذا أثبتت أن الغير كان سيئ النية ؤسسة الاعتماد الايجاري بالاحتجتبقي الحق لم 1972
   (3)..ويعلم بحقوقها 

عقد كان يجهل قيام  إلا أن هذا الدليل لايمكن الاستناد إليه إذا استطاع الغير المتصرف إليه إثبات أنه     
الاعتمـاد الايجاري ،ولم تستطع مؤسسة الاعتماد الايجاري إثبات سوء أو حسن نيته،ولكن يمكن لها أن 

المستأجر قد وضع لوحة تثبت ذلك على المنقول ،أو أن الغير فحص حسابات  نتدعي علم الغير إذا كا
جرائه من قبل مؤسسة الاعتماد وعدم إ إن تخلف الشهر ،المستأجر ونفذ التزاماته المتعلقة بالشهر المحاسبي

مؤسسة  نلأ ،بعقد الاعتماد الايجاري في مواجهة الغير جالايجاري يترتب عنه عدم جواز الاحتجا
  . من معرفة تكاليف المستأجر  عقد الاعتماد الايجاري أو تمكينه لم تسمح للغير بمعرفة الاعتماد الايجاري

لعقد الاعتماد الايجاري، هو الجزاء الوحيد المنصوص  نبعقد الإيجار المكو جإن عدم جواز الاحتجا   
روح النصوص والرسالة التي  نمنظم وبفاعلية انطلاقا 1972مرسوم ، إلا أن 1966عليه بقانون 

جزاء يخص عقد الإيجار  بأيينشدها القانون عملية الشهر وعدم الاحتجاج المنتظرة ،كما أضاف المختار 
  ..(4)وعة إلى يد دائني المستأجر يتمثل في عدم رد الأجرة المدف

  ــــــــــــــ
 .1/Guy Duranton, op.cit  p 271n°165  

Cass. com. 29 avr, Dalloz affaires, 1997 p 835.  
2/Cass. com. 16 mai 95n °148.Guy.  
3/Jores Ripert, René Roblot, traite de droit commercial tome2    
    14éme éd L.G.D.J delta.1996.p 480n°2422.  
4/Em Bey, de la publicité des opérations de crédit- bail mobilier.     
op. cit. p 2549 n°25.  
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إلى عدم جواز الاحتجاج  1973/ 20/11وذهبت محكمة استئناف مونبولية في قرارها الصادر في       
  .آثارهالإيجار وبجميع بعقد 

لمالي لعقد الاعتماد الايجاري لايعد إلا طريقا لإعلام الغير لحقيقة المركز اومن ثم فان الشهر القانوني 
 عليه الأمر ويمنح ثقته،مما قد يضر في النهاية به سهذا الغير بمظهر اليسار فيلتب علا ينخد تىللمستأجر،ح

يه بالمادة عندما تنكشف الحقيقة ويسترد المؤجر أشياءه ، ولكن بغير هذا القيد فإن الجزاء المنصوص عل
الثامنة من اللائحة السالفة الذكر، إنما هو عدم جواز احتجاج المؤسسة المالية المؤجرة بملكيتها ضد الغير 

في مواجهة خلفه الخاص الذي تلقى منه حقا عينيا بمقابل على هذه الأشياء  وهم دائني المستأجر، ولا
إلا إذا أثبتت علم الغير بوجود هذه الحقوق ، المؤجرة ، وذلك إذا لم تستوف إجراءات الشهر القانوني ، 

لها الاحتجاج بملكيتها  زبأن هذه المعدات ملكا لها، فانه لا يجو مأما إذا كان الغير حسن النية لا يعل
  . (1)لتخلف الشهر ، وتتحمل هي تبعات إهمالها وتقاعسها في القيام بواجبها 

ري على الغير ومنهم بالخصوص دائني المستأجر وخلفه وإذا كان عقد الاعتماد الايجاري المشهر يس     
، وأنه يعد بمثابة إعلان حق  (2)وأن الشهر يعد قرينة غير قابلة للدحض بوجود مثل هذا العقد  ،الخاص

المالك المؤجر يعفى من إثبات  نوأ،ملكية مال منقول موجود بحيازة الغير بموجب عقد الاعتماد الايجاري 
الايجاري عندما يكون قد تم شهر هذا العقد فإن قاعدة الحيازة عقد الاعتمـاد  ملكيته للمال موضوع

   (3)..حينئذ قفي المنقول سند الملكية لا تطب
يسري إلا من تاريخ شهر العقد في السجل المخصص له مالم يتبين أن الغير الذي تعامل  وإن هذا الأثر لا

ثبات سوء نيته وفقا للمادة الثامنة من مرسوم أجيرية وتم إتبالعلاقة اليعلم  نالمستأجر كا مع
665/72..(4)  

إلى إبطال عقد  ييؤد لاالسجل الخاص ،عدم القيام بإجراءات الشهر في ويجب أن نلاحظ أيضا بان     
بل يقتصر جزاء تخلف الشهر على عدم جواز الاحتجاج به من قبل  ،الاعتماد الايجاري غير المشهر

  (5).على الغيرشركة الاعتماد الايجاري 
  ـــــــــــــ 

  .115، المرجع السابق ،ص علي سيد قاسم  /1
2/Cass.com,12 avr.1988J.C.P.1988iv211. 
3/Didier R Martin crédit bail mobilier, location et possession  du  
    bien loué et revendu J. C .P,1998p. 539.   
4/Philipe Malaurie et Laurent Aynes ,cours de droit civil .les   
    contrats, spéciaux, civils et commerciaux 13éme éd Cujas    
     paris1 p.488,n°816.  
5/Daniel Crémieux Israel, leasing et crédit- bail Dalloz,1975  
   p155.   
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رع الجزائري وبحكم انه لم يتعرض ونخلص في الأخير في كل ماتم عرضه عن الشهر وجزاء تخلفه ،أن المش
لجزاء تخلف الشهر،فانه بالمقابل لم يرتب على قيام المؤجر بالشهر أي أثر ،لاسيما من حيث جواز 
احتجاجه بملكية المنقول المؤجر تجاه دائني المستأجر ،كما أنه ونتيجة عدم النص على الجزاء المترتب على 

تخلف الشهر،وبذلك  ىشرع قد اغفل أهم الآثار المترتبة علتخلف الشهر في التشريع الجزائري فإن الم
التي اشترطت الشهر عديمة الجدوى،لاسيما في ظل ما  96/09تصير المادة السادسة من الأمر رقم 

من ادعاء دائني المستأجر للمنقول بأن مدينهم هو الحائـز وبناء على ذلك يمنحونه ائتمام  ضيفتر
دليلا على ملكيته وحيازته  زحائ مدينهم من منقولات اعتمادا على أنه هزويستطيعون الحجز على ما يحو

إذ أنه ودون من الشهر، أخطر بكثيرللمنقول، هذا إذا تم شهر المنقول ،وتكاد تكون نتيجة عدم الشهر 
مدينهم  هأي تحفظ فإن دائني المستأجر سيتمسكون من باب أولى بغياب هذا الشهر للتنفيذ على ما يحوز

على الشهر من إمكانية الاحتجاج بالملكية ،وهذا دون أي شك يعد  بعدم النص على ما يترت في ظل
  .خطرا حقيقيا على المؤجر مالك المنقول المادي

بالرجوع أخيرا للتشريع الفرنسي فإننا نجده قد تدخل بتعديل العقوبات المفروضة على المستأجر و    
تم تعديل الحد الأدنى والأقصى للغرامة  ،إذ 1972يلية جو 4من مرسوم  13المخالف لأحكام المادة 

عدة مرات حتى أصبحت الآن تتراوح بين ألفين وخمسمائة فرنك وخمسة آلاف فرنك ، وفي حالة العود 
يكون الحد الأقصى للغرامة عشرة آلاف فرنك وللقاضي الجنائي كل السلطة التقديرية الواسعة عند 

  ).1( 1972جويلية 4من مرسوم  13ستأجر المخالف لأحكام المادة توقيع العقوبة على المستفيد الم
بالتحليل وطعنوا في  1972جويلية  4من مرسوم  13نص المادة وقد تناول بعض شراح القانون 

مشروعيتها لكوا فرضت جزاء جنائيا على المستأجر  الذي تخلف عن الالتزام بالشهر المحاسبي، لان 
  .لم يتعرض لمثل هذه الجزاءات 1966القانون الصادر في سنة

على الجزاء الذي يوقع على  1972جويلية  4من مرسوم  13الفرنسي بالمادة  وقد نص المشرع     
يعاقب   « امن نفس المرسوم بقوله 12المستأجر في حالة مخالفته القواعد المحاسبية المنصوص عليها بالمادة 

تقل عن أربعمائة  اوح بين عشرة أيام وشهر غرامة لابالحبس مدة تتر 12كل من يخالف أحكام المادة 
ألف فرنك فرنسي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يمكن أن يصل  زفرنك فرنسي ولا يتجاو

  .»  الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى سنتين والحد الأقصى للغرامة إلى ألفي فرنك
بان  1972جويلية  4الصادرفي  72/665من مرسوم رقم  13وقد دار نقاش حول شرعية المادة 

بموجب تشريع عادي، أما  الا حفي فرنسا لا يص 1958أكتوبر سنة  27التجريم والعقاب وفقا لدستور 
   .أن ينشئ جرائم ولا أن يقرر عقوبات  عالمرسوم فلا يستطي

لمقارنة مع من حيث الزمن با،ويمكن أن نستنتج أيضا في هذا السياق نفس النتيجة مع الفارق      
التشريع الفرنسي الذي كان إصداره لكيفيات تنظيم الشهر بعد ست سنوات من صدور المرسوم 
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والذي كان تنفيذا له لم يتعرض لأي  1972جويلية  4المشترط للشهر، والذي لحقه المرسوم الصادر في 
  .جزاء يوقع على المستأجر ولم يكلف المرسوم بتقرير هذا الجزاء الجنائي 

والمادة الثانية من  1966نون عليه المادة الأولى من قا تأمام ما نص ميقة أن هذا الرأي لا يقووالحق
اللذان اكتفيا بإرساء مبدأ الخضوع للشهر لكافة عمليات الاعتماد الايجاري،وأحالت 1967 وممرس

يذية إصدار أي تنظيم الشهر إلى مرسوم يصدر في هذا الشأن مما يتبين أن المشرع قد أحال للسلطة التنف
فيها فرض العقوبات الجزائية عند مخالفة الأحكام التي أتى  مرسوم لتنظيم الشهر من جميع الجوانب بمـا

 .ا المرسوم  المنوه عنه أعلاه
 ـــــــــــــ

1/Art13 du décret n°72 /665 du 4 juillet1972relatif a la publicité 
toute   infraction aux dispositions de l’article 12 sera punie d’un 
emprisonnement d’un mois et d’une amende de 5000f ou de l’une de 
ces deux peines seulement en cas de récidive la peine 
d’emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d’amende 
à 10000f.».             
2: le montant des redevances afférentes à l’exercice ainsi que le 
montant   
cumulé des redevances des exercices précédents .   
3:  les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées 
pour ces biens au titre de l’exercice clos s’ils avaient été acquis par 
l’entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui 
auraient été effectués au titre des exercices précédents  
4: l’évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à 
payer  
ainsi que du prix d’achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats. 
Les informations prévues aux paragraphes 1 à 4 sont ventilées selon 
les postes du bilan d’ont auraient relevé les biens concernes; les 
informations prévues au paragraphe4 sont ventilées selon les 
échéances à un an au plus d’un an et cinq ans au plus et à plus de 
cinq ans. 
 B. les autres personnes morales et physiques ayant la qualité de 

: commerçant doivent                    
1 : Faire apparaître séparément ,dans leur compte de résultat,les  
loyers correspondant l’exécution des contrats relatifs aux opérations 
précitées ,en distinguant les opérations de  
crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier. 
2 :Evaluer dans l’annexe et à la date de clôture du bilan le montant 
total des redevances leur restant à supporter en exécution des   
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  ــــــــــــــ
obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail en 
distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de 
crédit-bail immobilier.  
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  الفصل الثاني
  في عقد الاعتماد الايجاريالمادي بملكية المنقول  الاحتفاظشرط  ذآثار نفا

من حيث انتفاع ،بانعقاد عقد الاعتماد الايجاري مستوفيا لجميع أركانه وشروطه تترتب آثاره       
والتزام المستأجر بدفع الأجرة  ،المستأجر بالأصل المنقول واحتفاظ شركة الاعتماد الايجاري بملكيتها له

  .المؤجر مقابل حق انتفاعه بالمنقول  عا سلفا مالمستحقة المتفق عليه
وهو ،عقد الاعتماد الايجاري  زويعد احتفاظ شركة الاعتماد الايجاري بملكية المنقول أهم ما يمي     

،كما يعد من جهة أخرى التزام المستأجر بدفع أقساط الأجرة الميزة التي يتميز العنصر البارز في هذا العقد
  .ا أيضا هذا العقد

وتبقى  وإذا كانت شركة الاعتماد الايجاري تسمح للمستأجر وتمكنه من الانتفاع بالأصل المؤجر    
فإنه ومما لاشك فيه أا تكون مهتمة ومعنية بكيفية استعمال ،ملكيتها لهذا الأصل قائمة مدة الانتفاع 
على اعتبار أن حق ملكية طبيعة استعماله وأغراض استغلاله، المستأجر لهذا الأصل المؤجر له من حيث

شركة الاعتماد الايجاري هو الضمان الأساسي المقرر لها ضد مخاطر توقف المستأجر عن دفع الأجرة 
نتيجة إعساره أو إفلاسه ومن وجه احتفاظ شركة الاعتماد الايجاري وحرصها على الاستعمال الأمثل 

وهو التزام يتجاوز ،بصيانة هذا الأصل عاتق المستأجر للأصل المنقول وسلامته يفرض التزام يقع على
  .مابيناه الإيجار على نحو دون أدنى شك التزام المستأجر في عقد

وإذا كانت عقود الاعتماد الايجاري تقضي باعتبار قسط الأجرة مستحقا عند تسلم المستأجر للأصل    
وكنتيجة ملزما بالوفاء به، ةبعيفإنه تبعا لذلك يكون المستأجر بالت (1)المنقول ومن ثم بداية الانتفاع به

لها بموجب عقد الاعتماد لذلك تحرص شركات الاعتماد الايجاري على استعمال كل الضمانات المقررة 
وذلك عند كل تقصير أو تأخر أو تماطل في دفع الأجرة مع حق شركة الاعتماد الايجاري في الايجاري،

تطبيقا للشرط الجزائي الذي يكون مدونا في يض وأحقيتها في طلب التعو  العقد استعمال حقها في فسخ
ذات العقد ،ومن أجل ضمان حق شركة الاعتماد الايجاري في تحصيل أقساط الإيجار بكاملها ووفقا لما 

فإن العرف جرى على تضمين العقد يجاري وفي الوقت المحدد في العقد،هو متفق عليه في عقد الاعتماد الا
مان وتسمى هذه البنود بالضمانات الاتفاقية وهي تلزم المستأجر بأداء بعض البنود التي تؤمن ذلك الض

ري من بدل الإيجار تحت طائلة تحميله المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي تلحق بشركة الاعتماد الايجا
تسعى شركات الاعتماد الايجاري نحو إلزام المستأجر المستفيد باشتراطات و،جراء إخلاله بذلك الالتزام

رضها عليه بمقتضاها يقدم ضمانات للوفاء بالأجرة المتفق عليها كاشتراط الشركة في مجال الاعتماد تف
 ا ــوإذا كان هذا المستأجر شخصا معنويالمحل التجاري المملوك للمستأجر، الايجاري للمنقولات اران

  ـــــــــــــ
.1/Pace pratique op.cit p.d10 
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شركات التأمين  (1).الحصص المملوكة للمديرين في الشركة المستأجرة فإا قد تشترط عليه اران
ة الاعتماد ومن بين ما التأمين ملتزمة بدفعه لصالح شركويؤول بعدها مبلغ التعويض الذي تكون شركة 

شركات الاعتماد الايجاري من ضمانات أا تفرض على المستأجر أن يرهن أحد أو بعض أصوله  هتشترط
تشترط عليه تأمين حياته عند  اأو أن يقدم كفيلا عنه كضامن لدفع أقساط الأجرة،كمالمملوكة له،

الايجاري ،وهذا كله لأجل تفادي أي خسارة محتملة لها قد تكون ناتجة عن إعسار المستأجر أو  دىإح
ه إفلاسه أو وفاته،لأنه بسبب حصول إحدى هذه الحالات ينتهي وينقضي عقد الاعتماد الايجاري ،وتأمين

إنما لأجل تفادي أي خسارة تلحق الشركة المؤجرة من جراء هلاك أو إتلاف المنقول المؤجر،وتأمينه 
تسويقه أو بيعه أو تأجيره  ةضمان ضد مخاطر صعوبة إعاد ولايعد مقابل ضمان استيفاء الأجرة بقدر ماه

الاعتماد الايجاري بعد استرداده الناتج عن انقضاء أو فسخ عقد الاعتماد الايجاري،ومعظم شركات 
اضطرت إلى بيع المنقول المسترد من  اتواجه فرضية استرداد الأصل المؤجر بعد الفسخ في حالة ما إذ

المستأجر،وإمكانية أن تتحصل على ثمن معقول نسبيا بعد بيعه ،وهي في سبيل ذلك تنظر دون شك إلى 
لها أن تواجه فرضية إمكانية استرداده قيمة هذا المنقول في السوق،حتى تتمكن من رد قيمته ،كما يمكن 

واستغلاله عوض بيعه ،إذا كانت القيمة التي يباع ا لاتغطي ثمن شرائه خلال استغلاله،فتقوم ومنذ إبرام 
عقد البيع مع البائع لتفرض عليه المساهمة في إيجاد مشتر له أو مستأجر له، أو أن يتصرف هذا البائع فيه 

  .   خرى التي تضمن قيمة تمويل المنقول وشرائه بأي تصرف من التصرفات الأ
كما قد تحرص شركات الاعتماد الايجاري أيضا من أجل المحافظة على الأصل المنقول على تفعيل حق    

ملكيتها له من خلال إدراج بنود أخرى في عقد الاعتماد الايجاري تشترط بموجبها على المستأجر 
 باستغلاله بحسب الغرض الذي خصص له ،كما تلزمه بأن يتخذ ما يجالالتزام بالمحافظة عليه وصيانته و

عليه من تصرفات لحماية المنقول المادي عند الحجز عليه أو عند تصرف المستأجر ذاته في محله التجاري 
الذي يكون المنقول موجودا به أو عند رهنه ومسئوليته الناشئة أساسا عن الانتفاع به أو عند ضلوعه في 

  .ضمان  إضعاف ال
وقد يترتب على تخلف تنفيذ المستأجر لالتزاماته الناشئة عن عقد الاعتماد الإيجار،فسخ العقد مما      

ينتج عنه الضرر لشركة الاعتماد الايجاري ،وهي في ذلك تحرص أيضا على تضمين عقد الاعتماد 
التعويض غير كاف لتغطية  بالشرط الجزائي،وقد يكون هذا ىالايجاري بندا يتعلق بتعويضها وهو ما يسم

قيمة تمويل المنقول ،مما يجعل أمر جواز أو عدم جواز تعديل الشرط الجزائي بعد فسخ عقد الاعتماد 
  .الايجاري أمرا يتعين بحثه كأثر من آثار فسخ عقد الاعتماد الايجاري 

 ةلمستأجر بالأجروبناء على ذلك نستعرض في هذا الفصل وبالمبحث الأول منه إلى ضمانات وفاء ا     
  وضمانات حق ملكية المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي ،فنتناول بالمطلب الأول ضمانات

  ـــــــــــــ
1/Em Bey et Gavalda Christian,. op. cit. p76.       
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عيني والشخصي وعلى تأمين المستأجر العتماد الايجاري وهي المتمثلة في وفاء المستأجر بالأجرة في عقد الا
وهي تلك حياته وبالمطلب الثاني ضمانات حق ملكية المؤجر للمنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري 

وليته عن التصرف في محله ومسؤجر،مسؤولية المستأجر عن حجز المنقول المؤ المتمثلة في
الانتفاع بالمنقول وعن  وكذا مسؤوليته عنعن رهن المنقول المؤجر أو الأجرة،ومسؤوليته التجاري،

 نقول المادي وانقضائه، نستعرضأما المبحث الثاني فنتناول فيه فسخ عقد الاعتماد الايجاري للم،هإضعاف
ما المطلب الثاني فسنبحث الايجاري للمنقول المادي وآثاره أبالمطلب الأول منه إلى فسخ عقد الاعتماد 

  :،وذلك وفقا للتقسيم التاليالممنوحة للمستأجراري والخيارات فيه انقضاء عقد الاعتماد الايج
ضمانات وفاء المستأجر بالأجرة وحق ملكية المؤجر للمنقول المادي في عقد الاعتماد : المبحث الأول

  .الايجاري
  .هئــد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وانقضافسـخ عقـ :المبحث الثاني

  المبحث الأول
  وحق ملكية المؤجر للمنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري ضمانات وفاء المستأجر بالأجرة

د الايجاري والمحتفظ به من إن حق ملكية الأصل المنقول المكتسب من قبل شركة الاعتما         
يعد الضمان الجوهري المقرر لها ضد مخاطر إعسار أو إفلاس المستأجر ، وبحكم أن عقد الاعتماد قبلها،

فيه حق الملكية بكونه ضمانا لوفاء  ز، فإن هذا الأخير لا يبر(1)ونا بأنه عقد إيجار الايجاري يوصف قان
فان المستأجر فيه يعد كأي ،ومادام عقد الاعتماد الايجاري يرتكز على عقد الإيجار  المستأجر للأجرة ،

تماد إلا أن هذه الأقساط لها خصوصيتها في عقد الاع،مستأجر آخر يجب عليه دفع أقساط الأجرة 
 . (2)الايجاري 

والآخر في ،دي أحدهما يكمن في الإيجار العا،بين متناقضين الاعتماد الايجاري اقتصاديا عقد يوجد و    
تكون أقساط الأجرة في الإيجار العادي متطابقة مع قيمة استعمال الشيء طيلة مدة البيع الايجاري إذ 

وفي بل تمثل قيمة تملك الشيء،،اط أجرة تعد أقس دفوعة لافإن المبالغ الم،الإيجار، أما في البيع الايجاري 
تمثل فقط الانتفاع بالشيء في الحال  فإن الأقساط لا،عقد الاعتماد الايجاري أو الإيجار مع خيار الشراء 

عقد  زإلا أن ما يمي »إيجار حقيقي« ب هبل تتضمن وفاء أو تسبيقا لجزء من ثمن الشيء والكثير يعبر عن
تملك الشيء في اية دفع يجاري عن الإيجار العادي يكمن فيما يجري في البيع الايجاري بالاعتماد الا

  ع ـوالذي يميزه أيضا أنه يفترض فيه دففي اية عقد الاعتماد الايجاري، واستعمال خيار الشراءالأقساط،
  ـــــــــــــ

يعتبر  « انه ث تنص علىهذا الوصف حيالذكر السابق  96/09من الامر3فقرة  1تؤكد المادة / 1
 .» تكون قائمة على عقد إيجار...  الاعتماد الايجاري عملية

2/Claude Lucas .note sous com.21 mai 1979.D1980.611.             
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والدفعات بعنوان أقساط الأجرة حينئذ تؤخذ بعين الاعتبار في عقد الاعتماد الايجاري  «قيمة إضافية   
الايجاري هما عقدان  عوعقد الاعتماد الايجاري والبي. »1966جويلية 2ع لقانون للمنقول المادي وتخض

بموجبهما يضع شخص يسمى المؤجر في متناول شخص آخر يسمى المستأجر شيئا يمكن له أن يكتسبه 
  (1) .. .وذلك من خلال إمكانية شرائه في النهاية،ويصبح مالكا له 

ن قبل الأطراف تبعا لقيمة تملك الشيء وتكاليف شركة الاعتماد والمبلغ الإجمالي لأقساط الأجرة يحدد م
في اية عقد الاعتماد  مع إضافة قيمة أخرى،اوفائدا التي تريد شركة الاعتماد الايجاري جنيهاري الايج

أقساط الأجرة الدورية المدفوعة من قبل  فخيار الشراء من قبل المستأجر، وبخلابعد استعمال الايجاري،
جر فهي ترتكز على عاملين هما مدة العملية من حيث طولها أو قصرها وأقساط الأجرة الدورية المستأ

  (2) ..الضعيفة وأهمية القيمة المتخلفة المشروطة
ويعد الاعتماد الايجاري نوع من أنواع الاعتماد باعتباره ائتمانا يحتاج إلى ضمانات قوية خاصة وأنه  

أساسا على القدرة في التسديد،وهذه القدرة ترتبط بحسن إدارة وكفاءة طويل الأمد يعتمد ائتمان إنتاجي 
تشغيل الأجهزة والآلات موضوع عقد الاعتماد  الايجاري،ونتيجة أن عقد الاعتماد الايجاري يرتكز 

الملكية فيه باعتبارهاضمانا لوفاء المستأجر بالأجرة ،فان شركات الاعتماد الايجاري  رعلى الإيجار،ولا تظه
للأصل،وإنما تفرض على المستأجر تقديم بعض الضمانات  ع ملكيتهاتفي بالضمان المقرر لها من واقتكلا 

المتضمن قانون الاعتماد الايجاري وعلى سبيل  96/09من الأمر  17للوفاء بالأجرة وقد تعرضت المادة 
ى ضمانات يقدمها الاختيار إدراج شروط يتضمنها عقد الاعتماد الايجاري عبارة عن إمكانية النص عل

 . (3)المستأجر تتمثل في تأمينات عينية أو شخصية
أقساط الأجرة بالنسبة لشركة الاعتماد الايجاري باعتبارها مؤجرة لأصل مولته عن  ةونتيجة لأهمي    

طريق شرائها له  وحرصا منها على السداد ،وخوفا من خطر إعسار المستأجر أو إفلاسه أو موته أو أي 
من جانبه ،والذي قد يكون بصورة الرفض أو الامتناع عن السداد، فإا تشترط عليه تقصير آخر 

  .التكفل بما يؤمن دفعه لها من خلال الضمانات المشروطة عليه
كما تقرر شركات الاعتماد الايجاري وبغرض المحافظة على الأصل المؤجر وضمان فعالية حق ملكيتها     

اتق المستأجر ترمي إلى جعله مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن استعمال على ع تفي مواجهة الغير التزاما
 .الأصل المؤجر أو إضعاف الضمان ،إذ يتعين عليه وبحسب هذه الالتزامات تأمين المنقول المادي

  ـــــــــــــ
1/Jérôme Huet, les principaux contrats spéciaux, traite de droit civil 
2éme ed L.G.D.J2001 p1035.                                                       
2/Chantal Bruneau, op. cit.  n°196 et 197.  

  ن أن ينص عقد الاعتماد يمك «السابق الذكر على انه 96/09من الأمر رقم  1فقرة  17نصت المادة /3        
 . »...ام المستأجر بمنح ضمانات أو تأمينات عينية أو فرديةالتز...اختيار من الأطراف المتعاقدةالايجاري           
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كما لا تقف شركة الاعتماد الايجاري عند ذلك فحسب، بل تحمله التزامات أخرى وتجعله مسؤولا عن 
عليه من واجبات عند الحجز على الأصل المؤجر أو عند تصرف ذات  من خلال ما يتعين،الإخلال ا

وكذا مسؤولية المستأجر ،الذي به المنقول المؤجر أو عند رهن الأصل أو أجرتهالمستأجر في محله التجاري 
  .عن إضعاف الضمان،وكذا مسؤوليته للغير من أضرار وهو بصدد الانتفاع به  هعلى الأصل وما يسبب

في وبناء عليه نستعرض بالمطلب الأول من هذا المبحث إلى ضمانات الوفاء بالأجرة حيث نتطرق     
وفي  ول منه إلى التأمين العيني كضمان للوفاء بالأجرة، وفي الفرع الثاني إلى التأمين الشخصي،الفرع الأ
فنستعرض فيه ضمانات حق ملكية المؤجر أما المطلب الثاني الث إلى تامين المستأجر لحياته،الفرع الث

 الأول منه مسؤولية للمنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري ونقسمه إلى ثلاث فروع نبحث في الفرع
وفي ستأجر عن التصرف في محله التجاري،وفي الفرع الثاني مسؤولية المالمستأجر عن حجز المنقول المؤجر،

الفرع الرابع مسؤولية المستأجر عن في و،المستأجر عن رهن المنقول المؤجرالفرع الثالث إلى مسؤولية 
 .  الانتفاع بالمنقول المؤجر وعن إضعاف الضمان

  لب الأولالمط
  المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي اء ضمانات وفـ

من القانون  502و  501للقواعد العامة في عقد الإيجار والمنصوص عليها في المادتين  تطبيقا        
تعه المدني الجزائري فإنه من حق المؤجر الحق في الحبس والاسترداد للمنقولات استيفاء للأجرة بحكم تم

الموجودة بالعين المؤجرة لضمان الوفاء بالأجرة ، وبالرجوع إلى القانون رقم المنقولات  ىبحق امتياز عل
منه قد نصت على إمكانية استرجاع  20فإننا نجد أن المادة  الايجاري دالمنظم لعقد الاعتما 96/09

لعريضة عن رئيس محكمة مكان الأصل المؤجر بالتراضي أو بمجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل ا
من الإيجار مع إمكانية قيام المؤجر في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا  كإقامة المؤجر، وذل

بالتصرف في الأصل المسترجع عن طريق التأجير أو البيع أو رهن الحيازة أو عن طريق أية وسيلة قانونية 
  .(1).أخرى لنقل الملكية 

المنظم لذات  1995لسنة  95فان المشرع لم يورد بالقانون رقم ،تشريع المصري وبالرجوع إلى ال       
العقد أي نص يتعلق بضمانات الوفاء بالأجرة، يلجأ إليها المؤجر في حالة توقف المستأجر عن دفع الأجرة  

من  19لمادة من ا 1إلا أنه نص على الجزاء المترتب على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة بالفقرة 
القانون السالف الذكر ،ومن ثم فانه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في التقنين المدني 

مع طبيعة  ضعلى ضمانات لا تتعار 589و 588المصري لتحديد تلك الضمانات وقد نص بالمادتين 
    .(2).عقد التأجير التمويلي 

  ــــــــــــــ
  .السالف الذكر 09/96ر رقم من الأم 20المادة /1
     .123عبد الرحمن السيد قرمان ، المرجع السابق ، ص / 2
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وبالرجوع أيضا إلى أحكام عقد الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري ، فقد ذهب المشرع الجزائري 
منح امتيازا إلى ابعد من ذلك في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء ولو قسطا واحدا من الإيجار، بأن 
عن عقد  بغض النظر عن الضمانات التعاقدية ،ومكن المؤجر لأجل الحصول على مستحقاته الناشئة

قاته  الاعتماد الايجاري بحق امتياز عام على كل الأصول المنقولة وغير المنقولة التي هي للمستأجر ومستح
 990ين ـــت المنصوص عليها بالمادتويعد هذا الامتياز لاحقا عن الامتيازاوالأموال الموجودة بحسابه،

من القانون المدني ، والامتيازات الخاصة بالإيجار ، إذ يمكن للمؤجر ممارسة امتيازه والحصول  991و 
على مستحقاته قبل أي دائن آخر عند اتخاذ أي إجراء قضائي جماعي يرمي إلى تصفية أموال المستأجر ، 

لاعتماد الايجاري ويكون ذلك بتسجيل رهن أو رهن حيازي كما يعد الامتياز ساريا خلال مدة عقد ا
ويكون للمؤجر من اجل المحافظة ابة ضبط المحكمة المؤهلة إقليميا،خاص على منقولات المستأجر لدى كت

  . على مستحقاته أن يتخذ جميع إجراءات الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وعقاراته 
إنما يعد توسعا في هذه الضمانات بشكل لم تتعرض إليه باقي  ،ائريإليه المشرع الجز بإن ما ذه      

ويتعين موافقة الأطراف عليها بحكم أا تعد شروطا التشريعات وهي ضمانات تدرج على سبيل الاختيار،
والمتمثلة في الضمانات العينية كالرهن بنوعيه أو  17تلك المنصوص عليها بالمادة  ياختيارية وه

 .(1)والتي عبرت عنها هذه المادة بمصطلح التأمينات الفردية  ةية كالكفالالضمانات الشخص
وبناء عليه ،فانه يمكن لشركة الاعتماد الايجاري في مثل أي عملية تمويلية أن تشترط في تدخلها      

ه العملية،وهذ إنجازالتمويلي طلب امتيازات عبارة عن ضمانات لتغطية مختلف المبالغ التي تنفق من أجل 
وهي ضمانات أجازها  ،الضمانات مطلوبة من شخص المستأجر المستفيد لمواجهة المخاطر المالية الواجبة

  .أيضا المشرع الفرنسي وتظل قائمة إلى غاية اية العملية التمويلية
لحياته طيلة مدة عقد الاعتماد الايجاري إذ لو تعطل  المستأجرومن صور الضمان بسداد الأجرة تامين     

الأجرة بسبب وفاته، فإن مبلغ التامين هو مقابل لأقساط الأجرة غير المسددة من قبل  فع أقساطد
المستأجر المتوفى وهو مبلغ تتقاضاه شركة الاعتماد الايجاري من الشركة التي أمن فيها المستأجر حياته 

ناسبة لطلب هذه للأشياء المؤجرةيضعون أنفسهم في وضعية م ،والمؤجرون الممولون وبوصفهم مالكون
  .(2)الضمانات في سبيل الحصول على أقساط الأجرة 

وعليه فإننا نستعرض في هذا المطلب وفي فروع ثلاث إلى هذه الضمانات حيث نخصص الفرع      
الأول إلى التأمين العيني كضمان لوفاء المستأجر بالأجرة،ونخصص الفرع الثاني إلى التأمين الشخصي 

على حياة المستأجر كضمان  ر بالأجرة ونستعرض في الفرع الثالث إلى التامينكضمان لوفاء المستأج
  .للوفاء بالأجرة 

  ـــــــــــــ
  .     رــالسالف الذك 96/09من الأمر رقم  17المادة  / 1

2/Chantal Bruneau, op. cit. p 192.      
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  رع الأولـالف
 بالأجرةالمستأجر  وفاء ضمان العيني التأمين

شركات الاعتماد الايجاري الاختيار في اشتراط أن يقدم من تعاقد معها من المستأجرين بموجب ل     
عقد الاعتماد الايجاري تأمينا عينيا لضمان الوفاء بالأجرة ،كما لها الا تشترط مثل هذا التأمين لتكتفي بما 

لمستأجر في تقديم هذا النوع هو مقرر لها بموجب احتفاظها بملكية الأصل رغبة منها في عدم إثقال كاهل ا
  . (1)من التأمينات 

المتضمن قانون الاعتماد الايجاري على أنه بإمكان أن  09/96من الأمر رقم  17وقد أكدت المادة  
يدرج في عقد الاعتماد الايجاري نصا يقضي بالتزام المستأجر بمنح المؤجر ضمانات أو تأمينات عينية ، 

بالضمان المكرس لها من واقع  ياري لا تكتفذا كانت شركة الاعتماد الايجفين إوذلك بالاتفاق بين الطر
الجزائري  ع،وقد أجاز المشررملكيتها للأصل ،حيث يقدم المستأجر تأمينا عينيا لضمان بدلات الإيجا

  .تقديم مثل هذه الضمانات على سبيل الاختيار
جة خطر عدم سداد الأجرة في حينها أو ونتيالايجاري للمنقولات، دالاعتماعقد  وبناء عليه فان     

أدائها أصلا،فإن شركة الاعتماد الايجاري قد تشترط على المستأجر أن يقدم لها عينا من أعيان  ضرف
رهنها لها رهنا حيا  دعقارية يملكها ويرهنها لها كرهن رسمي أو يقدم لها منقولات ويمكنها من حيازا بع

  . لمملوك له قد يرهن لها محله التجاري ا،و ازي
لم  المشرع الفرنسي نمدى جواز اشتراط مثل هذه الضمانات في التشريع الفرنسي، فإ وبالرجوع إلى

سواء كان ذلك على سبيل الاختيار أو على سبيل الإلزام ،مكتفيا بتلك الجزاءات ،يتطرق لها  أصلا
تي بموجبها يجوز للمؤجر حق مقرر في القواعد العامة ،وال والأجرة بحسب ما هالمترتبة عن تخلف سداد

   (2)..فسخ العقد عند تخلف الوفاء بالأجرة وإعمال الشرط الجزائي تبعا لذلك
ولم ينص على هذا النوع من الضمانات التي الفرنسي،كما أن المشرع المصري سار على منوال المشرع 

  .96/09تعرض لها المشرع الجزائري بالأمر 
ع من التأمينات ونص عليها بصورة صريحة ،إنما هو المشرع الجزائري وبحكم أن من تعرض لهذا النو     

دون المشرعين الفرنسي والمصري،ومن ثم فإننا نستعرض لهذه التأمينات بتفصيل أحكامها في التشريع 
الجزائري ونكتفي بعرض موقف المشرع الفرنسي والمصري لاكتفاء كل منهما فقط بالجزاءات المترتبة 

  .الأجرة ،فهل عدم إدراجها كافيا في عقود الاعتماد الايجاري في التشريعين عجر في دفلى تخلف المستأع
ولشركات الاعتماد الايجاري الاختيار في اشتراط أن يقدم من تعاقد معها من المستأجرين بموجب عقد 

 نـل هذا التأميالاعتماد الايجاري أن يقدم لها تأمينا عينيا لضمان الوفاء بالأجرة ،كما لها الا تشترط مث
 ـــــــــــــ

1/Calon. J. P.« la location du biens d’équipements ou leasing»,  
    Dalloz  1964.chronique 15. p197.  
2/Cabriallac.M,op. cit. n°63.   
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يم تقدلتكتفي بما هو مقرر لها بموجب احتفاظها بملكية الأصل رغبة منها في عدم إثقال كاهل المستأجر في 
إلى  96/09من الأمر رقم 17الجزائري صراحة بالمادة  عوقد أجاز المشر هذا النوع من التأمينات
المستأجر بأن يقدم تأمينات عينية أو فردية ،إلا أن المشرع الجزائري لم يضبط  ىإمكانية اشتراط المؤجر عل

منا تفسير إرادة  جمما يحتا، مصطلح التأمينات الفردية عند إجازة اشتراطها في عقد الاعتماد الايجاري
وإذا كان ،بالكفالة العينية أو الشخصية ىضمن ما يسم ،رغم انه لايمكن إدراجها إلاالمشرع في ذلك

لضمانات التي تضمنها قانون تعلق بالاعتماد الايجاري لم يتعرض لالم 1966المشرع الفرنسي في قانون 
قود الاعتماد الايجاري في فرنسا تتضمن غالبا بندا إلا أن ع التشريع الجزائري،الاعتماد الايجاري في

عن دفع الأجرة أو تأخره في السداد  »المستأجر «خاص بالجزاء المترتب على امتناع المشروع المستفيد 
وكثيرا ما تلجأ شركات الاعتماد الايجاري إلى اشتراط أن يرهن المستأجر أحد أصوله العقارية في (1)

  .(2).التي يكون محلها عقاراعقود الاعتماد الايجاري 
 ــــــــــــــ

             1/«le non- paiement des loyers fait toujours l’objet d’une 
rédaction fournie caractérisée par des clauses précises et 
draconiennes, deux conséquences sont toujours déclenchées en ce 
cas:la résolution de plein droit ,le contrat de crédit -bail tombe dés le 
défaut de paiement d’un seul«parfois deux » terme de loyer,après 
une mise en demeure Conséquence:restitution immédiate du bien 
loué; une sanction pécuniaire Une clause pénale prévoit toujours 
dans un but coercitif et indemnitaire le paiement des loyers restant à 
courir jusqu’à la fin de la location « parfois les 4: 5» cette stipulation 
est très dure .Elle fut longtemps combattue par les juges du fond, 
cherchant dans le droit commun les moyens , d’en atténuer la rigueur 
.Mais en raison du principe de l’intangibilité de la clause pénale les 
raisonnements utilisés « cause illicite ,abus de droit... », n’eurent 
aucun succès devant la cour de cassation . La difficulté                                
fut telle qu ’elle provoque une intervention du législateur « la loi 
du 9 juillet 1975 modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil » : 
désormais ,le juge dispose du pouvoir  «facultatif» de modérer ou 
d’augmenter une peine convenue, lorsqu ’elle manifestement 
excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est nulle» P-M du 
Chambon et M. ALTER, initiation aux techniques contractuelles 
récentes, cours de doctorat université D’Ain chams et 
Mansourah,mars1985p22 
2/Attal, A:le loyer d’un contrat de crédit bail immobilier, A.J.P.I 
    Paris 1976 p786.   
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على المستأجر  طوفي مجال الاعتماد الايجاري للمنقولات فإن شركات الاعتماد الايجاري عادة ما تشتر
أن يرهن لها محله التجاري المملوك له ،وإذا كان المستأجر شخصا معنويا فان شركة الاعتماد الايجاري 

 (1)..وا حصصهم المملوكة لهم في الشركةأن يرهن المديرين  تشترط على
ن المشرع الجزائري قد خطا خطوة في شأن جواز اشتراط المؤجر أن يقدم المستأجر تأمينات إ        

الذي ويخطوها المشرع المصري الذي نحا نفس المنحى الذي اتخذه المشرع الفرنسي  عينية أو شخصية لم
تعمال الشرط الجزائي عند الفسخ وعدم التطرق إلى هذه اكتفى بإعمال الشرط الفاسخ الذي يليه اس

  .الضمانات
ومما سبق بيانه فانه لامانع من اتفاق المؤجر مع المستأجر لأجل ضمان الوفاء بأقساط الأجرة من      

اشتراط تقديم رهن عيني كرهن بعض العقارات أو حقوق عينية أخرى ،وهو ما يتفق مع ما تقضي به 
 عقد الإيجار التي تسمح للمؤجر بوضع منقولات بالعين المؤجرة تفي بالأجرة وهو القواعد العامة في

يكفي لوحده في عقد الإيجار بل أعطى  المشرع حق امتياز عليها يمنع هذه المزاحمة من حيث  ضمان لا
لمؤجر إمكانية توقيع الحجز التحفظي على تلك المنقولات لأجل الوفاء ا عندما يزاحم دائنو المستأجر ا

قد  500بل إن المشرع في القانون المدني الجزائري وبالمادة ،(2).في استيفاء ديوم من هذه المنقولات
 17ة وقد أكدت المادةاوجب وضع منقولات بالعين المؤجرة تكون قيمتها كافية لضمان تحصيل الأجر

اء في القانون المدني ،بل إن وذلك ماهو إلا تأكيد لما ج،ذهب إليه المشرع الجزائري  ما 96/09من الأمر
  .(3).الضمان من المؤجر في الإيجار العادي  عقد الاعتماد الايجاري أولى من هذا المؤجر في

  الفـرع الثـاني                                                     
  بالأجرةالمستأجر  ضمان وفاء  التأمين الشخصي

يجاري وحرصا منها على ضمان الوفاء بمبالغ الأجرة التي تكون قد تشترط شركات الاعتماد الا      
وليس من ،الأجرةمستحقة لها تقديم المستأجر كفيلا شخصيا يضمن المبالغ المستحقة لها بما فيها أقساط 

  د الايجـاريالغريب اشتراط هاته الشركات الكفالة كعنصر إضافي من عناصر الضمان في عقود الاعتما
  ـــــــــــــ

1/Em Bey, et Gavalda, CH, op. cit .p76. 
  .421نشر،ص السنة كر للطباعة والنشر ،دون مكان وعبد الرزاق السنهوري،عقد الإيجار،دار الف/2
يجب على كل من اجر دارا أو مخزنا أو حانوتا « من القانون المدني الجزائري على  500تنص المادة / 3

 شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي ذا الالتزام إذا لم وتعرف الكفالة بأا عقد يكفل بمقتضاه
أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو  يف به

ة مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة لمدة سنتين أو لضمان كافة الأجرة إذا كان الإيجار لمد
  »ينات أخرى أووقع اتفاق على خلاف ذلك قد عجلت أو قدم المستأجر تأمتكن الأجرة تقل عن سنتين مالم
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ستخدام لاسيما الكفالة الشخصية وتعتبر الكفالة الوسيلة الأكثر سهولة في الا.إلا أا لا تعد أساسية فيه
،حتى لا تضامن مع المستأجرون هناك كفيل محيث تشترط شركات الاعتماد الايجاري في الغالب أن يك

 المؤجر الرجوع مباشرة على الكفيل،كما يستطيع مواجهة المؤجر بالتجريد والتقسيميستطيع أن يدفع في 
الكفيل أكثر يسرا من شخص المستأجر  ندون حاجة للرجوع أولا على المستأجر لأنه كثيرا ما يكو

 .(1)لاسيما وان الأمر يتعلق بدفع أحد أقساط الأجرة 
عرف الكفالة بأا عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي ذا الالتزام إذا لم وت

وفي هذا السياق تشترط شركات الاعتماد الايجاري المؤجرة على المستأجر ،(2)المدين نفسه يف به 
ا مدير الشركة تقديم شخص محدد يقبل كفالته ويكون في الغالب ،إن كان المستأجر شخصا معنوي

شركة الاعتماد الايجاري تشترط كفالة  المستأجرة ، وإن كان المستأجر من الشركات الفرعية فإن
قدتشترط كفالة أحد  يالشركة الأم ،وإذا كان المستأجر شخصا طبيعيا فإن شركة الاعتماد الايجار

  . organisme de caution mutuelle.»  (3)»الضمان التبادلي مؤسساتالبنوك أو 
وهكذا يتضح بجلاء أن الكفالة تعد أحد البنود التي غالبا ما يتضمنها عقد الاعتماد الايجاري وإن       

  .  (4)كانت لاترقى إلى مرتبة الركن الأساسي فيه 
ومن أجل تشجيع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ولأجل اللجوء إلى الاعتماد الايجاري       

 Caisse Nationale des) ة من خلال احد اجهزا المتخصصةتدخلت الدولة الفرنسي
marches de l’état). CNME  

وقد تترتب عن تدخل هذه الأجهزة دفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل استثماراا عن طريق 
والكفالة تضمن دفع أقساط الأجرة الحالة الوفاء للمؤجر وليس كتعويض .(5)الاعتماد الايجاري 

 نلفسخ، كما أن الكفالة تكون عمومامطلوبة من المؤجر الذي يشترط أن يكون المسيرون الاجتماعيول
  .للمستأجر أو فيما بينهم كمتضامنين هم كفيلو المستأجر 

وتطبيقا للقواعد العامة فإن إبطال عقد الاعتماد الايجاري أو عقد الإيجار يؤدي إلى إبطال عقد        
 مواجهة المستأجر ،وهذا فع يؤدي إلى إبطال الكفالة إذ تلغى من حقوق المؤجر فيالكفالة ،كما أن الد

 .(6).ة المستأجرالإلغاء ليس له أثر إلا في مواجه
  ـــــــــــــ

  .     124عبد الرحمن السيد قرمان ،المرجع السابق ص /1
 .من القانون المدني الجزائري 644المادة  /2

3/Pace économique et techniques financière du crédit bail op.cit  
     Page 164. 

 . 84قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ، ص  /4
5/Mario Giovanoli , op.cit p 121. 
6/Pascal Phlippossian,.op.cit. p 117.      
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   . .(1)يض عن الفسخ الايجاري وليس التعو دتضمن إلا الأجرة المستحقة لشركة الاعتما والكفالة لا 
يستطيع أن يتفق على مختلف التأمينات ككفالة الغير والشرط الجزائي الخاضع لقانون والمؤجر

  .من التقنين المدني الفرنسي 1152المعدل بالمادة  09/07/1975
من قبل شركة اعتماد إيجاري حين طالبت من  اوالمطالبة بالكفالة الشخصية التقليدية تم تبنيها حديث 
خص هو زوج المسير لشركة ذات مسؤولية محدودة المستأجرة بالتعهد بالضمان ملقى عليه في بداية ش

 .(2).العقد
دون شك بان هذا الضمان المطلوب  روقسوة هذا النظام التأميني الشائع والمنتشر في العقود الدولية يفس

به  تدليس، وهذا ما حكمتم إلغاؤه بسبب الغش والت دق ،ليس على دراية ذه العلاقات من شخص
اتفق الفقه على جواز التزام الكفيل بتنفيذ التزام المستفيد بدفع الأجرة  دوق ،(3) الغرفة الثالثة لباريس

إلا أن الخلاف كان بشان التعويض من حيث جواز إلزام الكفيل به أيضا في حالة استخدام الشرط ،
  .الجزائي عند فسخ عقد الاعتماد الايجاري

على انه  1974مارس  20الشأن ذهبت محكمة ليل الفرنسية بموجب حكم صادر عنها بتاريخ وفي هذا 
حتى ولو لم ينص في عقد الكفالة على ضمان وفاء المستأجر بالتعويض عن الفسخ، إلا أن التزام الكفيل 

على حكم أول درجة ورفض  1975افريل  15يشمله وقد صادقت الغرفة الثانية لمحكمة دوي بتاريخ 
أيضا الطعن الذي رفعه كفيل المستأجر لإلزام الغرفة الثانية بالتعويض عن فسخ عقد الاعتماد الايجاري 
على الرغم من عدم تعرض عقد الكفالة في بنوده عن النص على التزام الكفيل بدفه هذا التعويض المقرر 

 (4)..والمترتب عن الفسخ
به القواعد  يالتعويض عند فسخ العقد بحسب ماتقضويذهب الفقه إلى عدم عدالة التزام الكفيل ب    

د الاعتماد ،إذا اشترطت من قبل المؤجر في عقبانطباق ذلك أيضا في عقد الكفالةالعامة،وانه يتعين القول 
ثم فان نظر الفقه في استقلال عقد الكفالة وعدم التزام  نجاءت مستقلة عنه، وماالايجاري لكوا أيض

   .(5)..إليه القضاء الفرنسي وان رأي الفقه ينم عن عدالة منشودة عما ذهب الكفيل بالتعويض يختلف
 هــلأن،والقضاء الفرنسي رجح في ذلك حماية مصلحة شركات الاعتماد الايجاري عن مصلحة الكفيل

  ـــــــــــــ
1/Dominique Logeais,crédit-bail mobilier encyclopédie Dalloz  
   comm. banque et crédit Fasc641p13. 1988.                                     
2/Christian Gavalda,Jean Stoufflet, Droit Bancaire .institutions      
comptes opération services op. cit. p 253 et 254.  
3/3éme Ch. B PARIS. 27 juin1990 J.C.P91 éd e.n14fev1991.119       
 note  Fred hassler.   
4/Cassation civile 1°chambre 8 fev 1977, J.C.P1979 П 19095 note    
Jacquemont  . 
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 ادــن من يحترف عقود الاعتميرى أن  الصفة المالية لعقد الاعتماد الايجاري هي الصفة الغالبة فيه وا          
الايجاري إنما هي مؤسسات مالية ومن ثم يتعين حماية هذه المؤسسات في عقود الاعتماد الايجاري التي 

إلى من يكفل المستأجر بدفع أجرته بإلزامه أيضا بدفع التعويض  تبرمها مع المستأجرين وأن حمايتها تتعدى
  .عند الفسخ 

ض الفرنسية بأخذها بالطابع المالي لعمليات الاعتماد الايجاري بعين الاعتبار ويستدل على اتجاه محكمة النق
إليه في عقد الاعتماد  تأن ذات المحكمة وفي قضية مماثلة تتعلق بإيجار تقليدي قد قضت بما يخالف ما ذهب

 (1)..الايجاري 
من قانون الاعتماد  96/09من الأمر رقم  17أن المشرع الجزائري وبالمادة  مويتبين من كل ما تقد

الايجاري قد اعتبر التزام المستأجر بتقديم الضمانات أو التأمينات وباختيار من الأطراف المتعاقدة بمنح 
المؤجر من قبيل الالتزام الذي يجب الاتفاق عليه وبالنص على ذلك،وعدم الاكتفاء بما نصت عليه 

رعين الفرنسي والمصري من حيث انه لم عن المش فالقواعد العامة يكون المشرع الجزائري قد اختل
 .يكتف بما تقره القواعد العامة في شان الضمانات بل نص عليها بنص خاص في قانون الاعتماد الايجاري

 
  الفرع الثالث

  ضمان للوفاء بالأجرةلتأمين على حياة مستأجر ا
في حياته وهو عقد يبرم بين يهدف التأمين على الحياة إلى مواجهة خطر الموت الذي يهدد الإنسان        

المؤمن وشخص المؤمن له إذ يتعهد الأول بان يدفع للثاني مبلغا معينا عند وفاته مقابل التزام الثاني بدفع 
       (2)..أقساط دورية

  .الوفاةومن خلال هذا التعريف يتبين أن التامين على الحياة تترتب عنه استفادة بمبلغ مالي عند حدوث  
شركات الاعتماد الايجاري تحرص على أن  عقد الاعتماد الايجاري في كون عقد التامين فيوتبدو أهمية 

به العقد ذاته  موذلك بالنظر إلى ما يتس،ينفذ عقد الاعتماد الايجاري من قبل شخص المستأجر دون غيره 
المؤجرة  من طابع مالي واعتمادا على أن منح الائتمان يقوم على عنصر الثقة بين المؤسسة المالية

ذلك يضفى على عقد الاعتماد الايجاري الطابع الشخصي وتصبح وفقا لما ذهب والمستأجر المستفيد،فان 
   (3).إليه الفقه بان شخصية المستأجر بالنسبة للمؤسسة المالية محل اعتبار

 دـن القواعومما يرجح اعتبار عقد الاعتماد الايجاري من العقود التي يكون فيها المستأجر محل اعتبار، أ
 ــــــــــــــ 

1/Cass Civile 1ere chambre21 juillet1970 dalloz1970    
    jurisprudence G 71.  

          60ص1946/74النهضة العربية،القاهرة رقم الإيداع محمد الصادق المهدي ،عقد التامين،دار نزيه/2
3/Em Bey: de la symbiotique op. cit. p 189. 



 189

بل يمتد سريانه وتنفيذه مع ورثة منته بموت المؤجر أو المستأجر، تقضي باعتبار عقد الإيجار غيرالعامة    
من القانون المدني، وكما نص على ذلك  510المشرع الجزائري بالمادة أي منهما كما نص على ذلك 

  .1742نون المدني الفرنسي بالمادة القاأيضا 
جهة أخرى حرص شركة  ن، ومعلى عدم سداد الأجرة من جهةتطبيق القواعد العامة  روانه ونتيجة خط

عقدا عقد الاعتماد الايجاري  الايجاري ضمان الوفاء ا، فإا تخرج عن نطاق تطبيقها وتعتبر ادالاعتم
من هنا تبدو شخصية المستأجر عند شركة الاعتماد الايجاري محل اعتبار،وتبدو  منتهيا بوفاة المستأجر وأنه

ار الشخصي من خلال الأثر المترتب على وفاة المستأجر المستفيد، إذ بوفاته يزول هذا أهمية الاعتب
 يالايجاري مع استرداد شركة الاعتماد الايجار دالاعتبار ويؤدي هذا الوضع إلى انقضاء عقد الاعتمـا

لاعتماد الايجاري لأصولها ،وبالتبعية انقضاء الالتزام بالأجرة ،وهذه الآثار المترتبة تحتاط بشأا شركة ا
الأصول التي استردا لاتغطي قيمتها السوقية المبالغ التي كان من المفترض  كانت ا،لاسيما في حالة ما إذ

استحقاقها لو تمت مواصلة تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري إلى ايته،وعلى أساس هذه الفرضية تلزم شركة 
لى حياته، وتكون هي ذاا المستفيد من وثيقة التأمين الاعتماد الايجاري المستأجر بإبرام عقد تامين ع

  ومبلغ التامين المكتتب يكون على الأقل مساويا لرأسمال قيمة المعدات أو قيمة الاستثمار ،وعندما يكون 
 (1).الخطر مشمولا بالتامين،فإنه من شأنه أن يغطي التعويضات الواجب وضعها بين يدي المؤجر

ألا يقل مبلغ التعويض الذي تتعهد شركة التامين بدفعه للمؤسسة المالية المؤجرة ،وبعبارة أخرى فإنه يجب 
عند حصول وفاة المستأجر عن ثمن شراء الأصول ،وهو المبلغ الذي دفعته شركة الاعتماد الايجاري 

بعد ذلك تحت تصرف المستأجر المستفيد لينتفع به،وقد  وقت تملكها الأصل وشرائه من البائع ووضعه
 (2).عند التعويض أيضا المشرع الجزائري في قانون التأمينات ذا الأساساخذ 

فإن مؤسسة الاعتماد الايجاري تقترح عموما على المستأجر ،إما التأمين  ،ومثل أي تأمين للأصول المؤجرة
 .(3)لدى مجمع التأمين الذي تمتلكه، أو تترك له الحرية في التأمين لدى شركة تأمينه التي يختارها

وبحسب القواعد العامة لعقد التأمين، فإن المستأجر يوقع تأمينا مخصصا لضمان تنفيذ التزاماته في       
 هــحالة الوفاة،أوفي حالة العجز عن العمل ،وهذا التأمين تستغله المؤسسة المالية المانحة للتمويل لتقي ب

    ــــــــــــــ
191n°203.            1/Chantal Bruneau ,op. cit. p 

 «المتعلق بالتأمينات علــى 1995جانفي 25الصادر بتاريخ  95/07من الأمر رقم  68تنص المادة / 2
اكتتاب التامين للغير ،إلا في  حلكل شخص يتمتع بالأهلية القانونية أن يبرم عقدا للتأمين على نفسه ولا يص

ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد الج»حالة الجماعات أو بين الدائن والمدين في حدود مبلغ الدين 
  .1995مارس  8بتاريخ الصادر 13

3/ Maheu Alain et Christian Maige , Pratique du Crédit –bail 
    mobilier des solutions pour financer vos équipement, édition  
    Organisation Paris, 1998 p113. 
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أن يغطي هذا التأمين خطر  نختفاء أو عجز المستأجر أو مسير الشركة، ويمكنفسها ضد الخطر المرتبط با
 اـعن دفع الأقساط من قبله ،وعلى الضامن المؤمن أن يلتزم عموم فتعطل المستأجر المستفيد أو التخل

جع بأن تقوم بدله بدفع أقساط التأمين وتر ،بإنذار المستأجر أو إعلام المؤسسة المؤجرة أيضا عند الاقتضاء
بعدها على المستأجر ،وإذا لم يلتزم المؤمن بالإخطار فإنه يمكن أن يحكم عليه في حالة تحقق الخطر بأن 

 .يدفع لمؤسسة الاعتماد الايجاري المؤجرة مبلغ التعويض الذي يشمل الفوائد والخسائر
  (1) الأجرة غالب الأحيان يوضع شرط على المؤمن بإعلام المؤجر في حالة التخلف عن دفع أقساط وفي
هذا الأخير إذا كان من  نفإأن يكون المستأجر شخصا طبيعيا أومعنويا،يمكن تصور  نكا وإذا   

 تفي العادة إلا بعد أن يحقق عقد الاعتماد الايجاري منتهاه ،فإذا كان نانقضاءها لا يكو الشركات فإن
مدة عقد الاعتماد الايجاري تبعا الشركة محددة المدة فإن مؤسسات الاعتماد الايجاري تعمد إلى تحديد 

  .لمدة الشركة ذاا وذلك حتى تتفادى آثار أي تصفية مالية لها على تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري
 نوإذا كان عقد تأسيس الشركة المستأجرة عقدا غير محدد المدة كشركات عقود المحاصة، فا      

اء شركة المستأجر قبل تمام تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري ستكون بعيدة عن خطر انقض مؤسسة الاعتماد
     (2) ..الايجاري 

ملاحظته أن مؤسسة الاعتماد الايجاري قد يكون قبضها لمبلغ التأمين مصدرا إضافيا للربح  نوما يمك    
حالة وفاة المستأجر بعد نفاذ عقد الاعتماد الايجاري لمدة قصيرة، إذ تكون صلاحية الأصل  لاسيما في

وإمكانية بيعه من جديد بثمن لايقل عن ثمن تملكه ،وبإضافة مبلغ التعويض المدفوع  جر مازالت قائمةالمؤ
شركة الاعتماد الايجاري من ذلك أكثر  همن قبل شركة التأمين لثمن بيعه سيضاعف قيمته ويكون ما تجني

جرة الذي كان الايجاري الذي يؤدي عدم دفع قسط الأ دون شك مما لو استمر نفاذ عقد الاعتماد
 (3) .. مستحقا غالبا إلى فسخ عقد الاعتماد الايجاري

والتي تسمى عرفا  96/09من الأمر  17وأخيرا فان هذه الضمانات كما سماها المشرع الجزائري بالمادة 
بالضمانات الاتفاقية والتي تجري عقود الاعتماد الايجاري على تضمينها، إنما هي من أجل إلزام المستأجر 

اء بدل الايجاروتحميله المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي تلحق بشركة الاعتماد الايجاري من جراء بأد
إخلاله بالتزامه ،وهذه الضمانات إنما هي من أجل حسن أداء  أقساط الإيجار ،وكل ذلك جائز بما نص 

ية التعاقد بحسب ما عليه قانون الاعتماد الايجاري بنص خاص كما هو جائز أيضا انطلاقا من مبدأ حر
 اـ،وأن اشتراط التأمين على الحياة ليس في الحقيقة ضمان106عليه القانون المدني الجزائري بالمادة  صن

  دــــدفع لمخاطر إعادة تسويق الأصل المؤجر عند استرداده بعد فسخ عق وبقدر ما هالأجرة،لدفع 
  ـــــــــــــ

1/ Dominique Legeais, op. cit. p 442n°873.                   
    Gaz.pal,1984,1,200 note 1984 Em. Bey.   

    .ومابعدها84، المرجع السابق ،ص قدري عبد الفتاح الشهاوي / 2
Pascal Philippossian.op. cit. p .118.                 3/  
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عتماد الايجاري صعوبة وقد تجد شركة الاالمستأجر وفقا للقواعد العامة،الاعتماد الايجاري على مسؤولية 
  .في بيعه أو تأجيره لمستأجر آخر

فإن المشرع الجزائري قد منح امتيازا هاما للمؤجر يتمثل  96/09رقم وبالرجوع إلى أحكام الأمر      
ومهما  ،للمستأجر لأي متابعة أو تنفيذ من أي دائن عاديا كان أو ممتازا في عدم خضوع الأصل المؤجر

ذا الامتياز الممنوح للمؤجر قرر له خاصة عند عدم قدرة المستأجر المستفيد من كان وضعه وصفته  وه
وهو نفس الامتياز الممنوح لذات المؤجر ،حتى ولو كان غير المدفوع منها قسطا واحدا فقط ،دفع الأجرة

المستأجر أيضا في حالة الافتراق بين الطرفين بالتراضي أو كان قضائيا أو عند التسوية القضائية أو إفلاس 
.(1).  

ولاشك أن المشرع الجزائري بمنح هذا الامتياز للمؤجر يكون قد تدارك دون شك عدم تقريره    
حين  2006فيفري20الصادر بتاريخ  06/90للجزاء المترتب على الشهر في المرسوم التنفيذي رقم 

  .استعرض اشتراط الشهر وكيفياته دون التعرض إلى الجزاء المترتب على تخلفه
أن أعباء المستأجر حتى ولو ازدادت ماليا بتحميله دفع أقساط تأمين حياته  قويتضح في كل ما سب      

 .يختارها، فانه بذلك يؤمن مصالح شركة الاعتماد الايجاري التي مولته حتى بعد وفاته التي لشركة التأمين
(2). 

لملقاة على عاتقه من شاا أن تشكل ولاشك أنه وعلى افتراض عدم وفاته،فإن هذه الالتزامات المالية ا
ولكن حصول شركة الاعتماد الايجاري على قدر من ،خطرا أيضا على إعسار المستأجر أو إفلاسه 

الضمانات لتفادي مخاطر عدم تسديد الأجرة أولى وأسبق من مصلحة المستأجر،على الرغم من أن شركة 
إلا أن ،يقيها من هذه المخاطر احتفاظها بالملكية ماالاعتماد الايجاري لها من الضمان الجوهري المتمثل في

أي خسارة محتملة بعد إبرام عقد الاعتماد الايجاري وفسخه بعد مدة كافيالتغطية نيكوقد لا هذا الضمان
  .أي فائدة حينئذ من احتفاظها بالملكية وقصيرة ،إذ لا تبد

  المطلب الثاني
  د الاعتماد الايجاريضمانات حق ملكية المؤجر للمنقول المادي في عق

في سبيل الحفاظ على ملكية المنقول تزيد التزامات المستأجر تجاه مؤسسة الاعتماد الايجاري    
تعد قاصرة على تلك الالتزامات التي استعرضناها في الباب الأول والمتمثلة في  المؤجرة،ويتبين منها أا لم

تأمينه،أوتلك التي تفرض عليه وضع اللوحة على الأصل وصيانته و المنقول التزام المستأجر بالمحافظة على
 المؤجر لإظهار وضعيته بأن ملكيته غير قابلة للحجز أو التنازل عنها ،لأا لشركة  اعتماد إيجاري معينة

  لا ــيقع على عاتق المستأجر المستفيد ويشكل دلي ا،وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يعد التزاما أساسي
                ـــــــــــــ

 .المتضمن قانون عقد الاعتماد الايجاري  96/09من الأمر  22المادة /1
p 81. 2/ Em Bey et Gavalda, , op. cit             
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والتي يمكن بواسطتها أن تسهل للأصل الذي كانت عليه تلك اللوحة،وقرينة على سوء نية الغير الحائز 
إلا انه يتعين عليه أيضا الالتزام بإخطار  ،مة الدليل على سوء نية هذا الغيرلمؤسسة الاعتماد الايجاري إقا

 (1) .. مؤجر العقار
لم  2006فيفري 20الصادر بتاريخ  06/90وإذا كان المشرع الجزائري بالمرسوم التنفيذي رقم       

على عاتق فإن حاجة شركة الاعتماد الايجاري لفرض التزامات أخرى ،يتعرض لجزاء تخلف الشهر 
وتصبح الحاجة ماسة إلى إدراج  ،المستأجر أمر تفرضه حقيقة حرص الشركة الممولة على حماية ملكيتها

هذه الالتزامات على المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري لحماية ملكيتها ،وبخلاف المشرع الجزائري فإن 
حين 1972الثامنة من لائحة على ذلك المادة  تالمشرع الفرنسي تعرض لجزاء تخلف الشهر وقد نص

رتبت على تخلفه عدم جواز احتجاج مؤسسة الاعتماد الايجاري بملكيتها ضد الغير الحائز للأصل 
استطاعت المؤسسة  اإلا في حالة ما إذ ،وكذلك خلف المستفيد الخاص الذي كسبه وتلقاه بعوض،

ن نقول بأن الشهر مفيد للمؤسسة المؤجرة إثبات أن الغير كان على علم بملكيتها ،وأنه من المفيد أ
المؤجرة في الاحتجاج بملكيتها ضد الغير سواء كان على حسن نية عند حيازته للأصل المملوك لها أو 

بملكيتها حتى ولو كان سيئ  مواجهته عتخلف هذا الشهر فإا لا تستطي اكان سيئ النية بخلاف ما إذ
تكمن أهمية وضع اللوحة المعدنية على  ابملكيتها، وهنير ة المؤجرة بعلم الغإلا إذا أثبتت المؤسسالنية،

المنقول في إثبات الشركة لملكيتها ووضع حد لتمسك الغير بقاعدة الحيازة في المنقول بسبب صحيح 
لان  ،ويستبعد تطبيق هذه القاعدةفيه ، إذ بوضع اللوحة يتخلف حسن النية،وحسن نية سند الحائز 

ومن هنا ،نية الغير وبالتبعية يثبت سوء ،ة بالمنقول الذي كان يحوزه الغيراللوحة المعدنية كانت موجود
 تحرص شركات الاعتماد الايجاري على إلزام المستأجرالمستفيد في مجال الاعتماد الايجاري للمنقولات

  .بوضع هذه اللوحة على المنقول 
ومن ثم تخلفه في وضع هذه ،ويتصور بناء على ذلك افتراض عدم قيام المستأجر ذا الالتزام     

بملكيتها وتصير  جوتبعا لذلك فإن شركة الاعتماد الايجاري تكون قد فقدت دليلا للاحتجا،اللوحة
  .وقد يترتب عن ذلك حرماا من استرداد المنقول الذي تصرف فيه المستأجر للغير عاجزة عن إثباا،

فإا ،ووجوب احترام المستأجر لها ،ى ملكيتها وتبعا لحرص مؤسسة الاعتماد الايجاري في الحفاظ عل     
إذ قد تضع على عاتقه التزاما باتخاذ جميع من التزامات على عاتق المستأجر، قبفرض ما سب يلا تكتف

ملكيتها ليكون بذلك مسؤولا  عن كل المخاطر التي قد تتعرض لها  دالإجراءات من أجل رد كل ما يهد
 مومن صور هذه الالتزامات أنه يتوجب عليه أخذه ما يلز،حسابه ويكون كل ذلك علـى ،هذه الملكية 

ويعد ،الا منهباعتبار ذلك إهم،من احتياطات أمنية قد ينجر عن عدم اتخاذها قيام مسئولية المستأجر كاملة 
   مدــمن محاولات لاسترداده أو ع موالتقاعس في اتخاذ ما يلز،للسرقةالمادي تعرض المنقول  أيضاإهمالا 

  ـــــــــــــ
1/Cabriallac Michel, op. cit. p 7 n°78  
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،أو عدم إعلام مؤسسة الاعتماد الايجاري بحصولها حتى سلطات العمومية بحدوث هذه السرقةإخبار ال
  .من إجراءات قانونية لاسترداده  متتخذ هي بذاته ما يلز

 96/09من القانون رقم  39دة عليه الفقرة التاسعة من الما توفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى ما نص
عن كل من وجوب التزام المستأجر بإشعار المؤجر فورا بكل أمر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكية، 

  (1).انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو الإنقاص من قيمته التجارية أو اغتصابه  ؤدي إلى زوالماي
عاتق المستأجر من قبل المؤسسة المالية المؤجرة  وعلى الرغم مما يجوز فرضه من التزامات شتى على    

عليه فعله  بالتزامات أخرى تتعلق أساسا بما يج ا،فإن هذه الأخيرة ليس غريبا عنها أن تفرض عليه أيض
عليه من التزامات في حالة تصرفه في المحل التجاري الذي  بلو تعرض هذا الأصل المؤجر للحجز وما يج

ؤجر،كما قد تفرض مؤسسة الاعتماد الايجاري في سبيل تفعيل ضمان ملكيتها كان يتواجد به المنقول الم
على عاتق المستأجر التزامات أخرى لها علاقة برهن المنقول أو أجرة الاعتماد الايجاري من قبلها، وهي 
 التزامات تفرضها مؤسسة الاعتماد الايجاري على المستأجر دف حماية الأصل المؤجر حماية تامة،ويمكن

  .ملكيتها  ظلها وفي إطار مالا يتعارض مع النظام العام أن تفرض عليه ما يحف
المستأجر عن الحجز على المنقول  ةوبناء عليه نستعرض في هذا المطلب وفي فروع ثلاث إلى مسؤولي   

الية ،ومسئوليته عند تصرفه في محله التجاري، ومسئوليته عند رهن المنقول أو الأجرة من قبل المؤسسة الم
  .  المؤجرة

  الفرع الأول                                                      
  مسؤولية المستأجر عن حجز المنقول المؤجر

من الشروط التي  هفي إطار جواز اشتراط المؤجر على المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري ما يرا     
ية الأصل المؤجر من المخاطر التي دده والتي هي في تتضمن التزامات تقع على عاتقه ودف إلى حما

وبحسب  96/09من الأمر  17الأساس أداة لتفعيل ضمان حق الملكية فقد أجاز المشرع الجزائري بالمادة
اختيار الأطراف المتعاقدة أن يتحمل المستأجر ويتكفل بوضع الأصل المؤجر مع تحمل نفقاته وكل المخاطر 

  .ا الأصل التي قد يتعرض لها هذ
وفي هذا الشأن تحرص شركات الاعتماد الايجاري على تضمين عقود الاعتماد الايجاري التزاما يقع      

على عاتق المستأجر بإعلامها فورا وفي كل الحالات ومهما كانت طبيعتها عن كل ما يؤدي إلى الإضرار 
  ـــــــــــــ

وفي إطار التزامات المستأجر  السابق الذكر09/96 من الأمر رقم 39من المادة لثامنة تنص الفقرة ا/ 1
الالتزام بإشعار المؤجر فورا بكل أمر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكية والذي من شانه أن ... «على

ينقص من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو أن ينقص من قيمته التجارية لاسيما في حالات الترميمات 
  .       »... فيه أو اغتصاب أو ضرر من فعل الغير يصيب الأصل المؤجر المستعجلة أو اكتشاف عيوب
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بحق ملكية الأصل المؤجر وإلزامه بإخطار المؤجر بكل حجز تم توقيعه من قبل أي دائن على الأصل 
 (1) ..المؤجر وإعلام الدائن الحاجز بأن مؤسسة الاعتماد الايجاري هي صاحبة حق الملكية 

ر التي قد يتعرض لها الأصل المؤجر قيام شخص ثالث دائنا كان للمؤسسة المؤجرة ومن هذه المخاط     
ففي هذه الحالة يتوجب ،لمنقول أو جزء منه عن طريق الحجزأو دائنا للمستأجر بدعوى مطالبة على كل ا

يحتج باعتباره مسؤولا عن هذا النوع من المخاطر التي دد الأصل المؤجر ضد هذه  على المستأجر أن
المالية المؤجرة حالا حتى تحافظ على مصالحها،وإذا تم الحجز رغم ذلك الادعاءات، وأن يبلغ المؤسسة 

يتعين على المستأجر أن يدفع في الآجال المحددة الإيجارات المستحقة الباقية ،إن كان الأصل موجود ا في 
تأجر أن يتحمل كل الأساس في عقار أجر للمستأجر،وتقاعس عن دفع أجرة من لمالكه،وعلى المس

النفقات والتكاليف المستحقة بسبب إجراء رفع اليد، ويكون مسؤولا عن أي ضرر ناتج عن خطأ أو 
تأخير في إعلام المؤسسة المالية المؤجرة ،ولايمكن تجنب هذا الالتزام بالدفع إلا في الحالة الاستثنائية التي 

  (2)..ؤسسة المالية المؤجرةيتبين بموجبها أن الشخص الثالث يتدخل بوصفه دائن الم
وبناء على ذلك فإنه يمكن افتراض أن يكون الشخص الثالث الذي يريد الحجز على المنقول الذي      

يكون تحت يد المستأجر أثناء سريان عقد الاعتماد الايجاري دائنا للمستأجر ،وظنا منه أن هذا الأخير هو 
كون الشخص الثالث الذي يريد الحجز على المنقول مالكه يريد الحجز عليه،كما يمكن افتراض أن ي

  .الذي كان بيد المستأجر دائنا لمؤسسة الاعتماد الايجاري 
فإذا كان الشخص الثالث الذي يريد الحجز على المنقول الذي كان بيد المستأجر المستفيد دائنا     

ز الذي يريد دائنه التوقيع عليه له،فإنه يتعين إخطار وإعلام مؤسسة الاعتماد الايجاري فورا ذا الحج
من إجراءات قانونية لمنع الحجز عليه،كإعلام دائنه بان الأصل غير مملوك  م،ويتعين عليه أيضا اتخاذ ما يلز

له وإخطاره بأنه محلا لعقد اعتماد ايجاري مشهر تعود ملكيته للمؤسسة المؤجرة ،كما يمكن للمستأجر 
ر الدائن الحاجز بأن ملكيته تعود لمؤسسة الاعتماد الايجاري ومن باب رد الحجز وعدم توقيعه إخطا

،وهي ثابتة  من خلال الدليل المتمثل في اللوحة المعدنية الموضوعة عليه حتى يحصل بذلك اليقين للحاجز 
المستأجر مدينه لا تعود ملكيته إليه،ليكون هذا الأخير قد نفذ  هبأن الحجز غير قانوني ،وأن ما يحوز

لمفروض عليه بموجب عقد الاعتماد الايجاري ، ومن باب أن المستأجر قد تحمل مسئوليته كاملة  التزامه ا
  تجاه مؤسسة الاعتماد الايجاري أنه قام أيضا بإعلامها ذا الحجز ،مما سيمنح لها هي أيضا فرصة التدخل

المنقول المحجوز لرفع أي حجز ،حتى ولو وصل أمر الحجز إلى مراحل متقدمة بعد تدخل القضاء وعرض 
  .للبيع بالمزاد العلني

 اد الايجاري،فإن ذلك يعني أن ـوإذا كان الشخص الثالث حاجز المنقول المادي دائنا لشركة الاعتم     
  ـــــــــــــ

n °190. .1/Chantal Bruneau, op. cit                                
2/Guy Duranton, op. cit. p 23n°140. 
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سسة هي أصلا كانت مدينة له ،وتطبيقا للقواعد العامة ،فإن الغير الدائن للمؤسسة سيلجأ بناء على المؤ
لدى الغير بتوقيع الحجز على ماكان يحوزه المستأجر،حيث يقوم دائن المؤسسة  نقاعدة حجز ما للمدي

وهو المستأجر المستفيد في  المالية المؤجرة بحجز النقود أو المنقولات المملوكة لها ،والتي تكون بيد الغير
  .هذه الحالة باستيفاء حقه من تلك المبالغ أو المنقولات

ويكون طلب توقيع الحجز بناء على عريضة يقدمها دائن مؤسسة الاعتماد الايجاري إلى رئيس     
 المحكمة حيث يصدر أمرا بتوقيع الحجز،ويقوم بعدها الدائن بإخطار المستأجر بوقوع حجز على المنقول

  .الذي كان يحوزه،وهذا يؤدي إلى امتناع المستأجر من رد المنقول المحجوز إلى شركة الاعتماد الايجاري
ويترتب على وقوع الحجز التزام المستأجر بإعلام مؤسسة الاعتماد الايجاري ذا الحجز وبكل بيان      

 لك مسؤول عن صحة ما يدليأو مستند كان قد قدمه للمحضر الذي قام بعملية الحجز ،والمستأجر في ذ
به للمحضر لاسيما إعلانه المتضمن صفته كمدين لمؤسسة الاعتماد الايجاري،ويمكن لمؤسسة الاعتماد 

تتفاداه من خلال طلب استبعاده  نالمعدات من قبل دائني المستأجر، أالايجاري بمناسبة الحجز على 
هذا الاحتمال فإن المؤسسة المالية المؤجرة مجبرة حقوقها،وفي  يانةا على أا قامت بالإشهار لأجل صتأسيس

كقاعدة عامة بإخطار المستأجر بالحجز واتخاذ كافة التدابير لأجل الإعلام بوضعية الأصل وتحمل تبعات 
    (1) ..رفع اليد عليه

يكون الأصل المستعمل في  اويمكن أن نتصور وجود خطر على الأصل المؤجر المملوك للمؤجر عندم     
ت لاتعود ملكيتها للمستأجر ،ولاستبعاد  مسؤولية المستأجر يتعين عليه تنبيه مؤجر المحلات كتابة محلا

  (2) . .ودون تأخر بان الأصل المؤجر المنتفع والمستغل من قبله تؤول ملكيته لمؤسسة الاعتماد الايجاري
تبار المؤجر السابق كان سيئ ولمالك المنقولات أيضا وسيلة تفادي التراع مع مؤجر المحلات،باع        

،وهناك أيضا احتمال التراع مع الدائنين  النية ويكفي لإثبات ذلك بإنذاره بحق ملكيته على الأصل
على ماله ،ففي الحالة الأولى يجب افتراض أن  االممتازين للمستأجر سواء كان لهم رهنا رسميا أو حيازي

ات وقيد عليه عدة رهون وفي هذه الحالة ،فان الأصل أا المستأجر هو المالك للمحل الذي أقام فيه المعد
لا تحمل إلا على العقارات المخصصة ،ولهذا يتنبأ ويتوقع في العقود أن يكون على المستأجر القيام بإعلام 
الدائنين المرنين والمحتملين ووضع كشف مفصل وكامل للمعدات المؤجرة بأا لا تعود للمستأجر،وأنه 

بارها عقارا بالتخصيص ،وفي الواقع فان هذا التجميد الاعتباري لأصل منقول ينشئ لا يمكن اعت
التكييف لعقار بالتخصيص يفترض كشرط أولي التعريف بمالك العقار ومالك المنقول،وأنه من الضروري 

  (3).التذكير أن هذه ليست المقصـودة في هذه الحالة، وأن المؤسسة المؤجرة تبقى دائما مالكة
 ـــــــــــــ

1/Cabriallac M, op. cit. p 7 n°74.                                            
2/Chantal Bruneau , op. cit. n°190.                             
3/Daniel Crémieux Israel, les problèmes juridiques, comptables et 
fiscaux du leasing,op.cit,p56. 
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دخله بصفته صاحب جعل المشرع الجزائري التزام المستأجر بإخطار المؤجر بأي أمر يستدعي توقد      
تاسعة من المادة للاتفاق عليه بين الطرفين، بل هو التزام منصوص عليه بالفقرة ال عا لا يخضالملكية التزام

عي تدخله بصفته بأن المستأجر ملزم بإشعار المؤجر فور حصول أي أمر يستد 96/09 من الأمر رقم 39
صاحب الملكية ،ودون شك فإن قيام دائن المستأجر أو مؤسسة الاعتماد الايجاري بالحجز على الأصل أو 
 المنقول المؤجر يعد أمرا خطيرا يستوجب على المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري القيام بعملية الإخطار

  . ار بحصول الحجز للمنقولحتى يتفادى بذلك كل مسؤولية قد تقع عليه عند عدم الإخط
  الفرع الثاني

  مسؤولية المستأجر عند التصرف في محله التجاري
فإن ذلك يقتضي لأجل تماد الايجاري على معدات إنتاجية،إذا كان بالإمكان أن يرد عقد الاع      

ع يوحي وهذا الوض،استغلالها واستعمالها وجودها في محل تجاري يمارس فيه المستأجر المستفيد نشاطه 
وهذا ،دون شك للغير بأن هذه المعدات ملكه وأا جزء من عناصر المحل التجاري المادية والمعنوية 

إذ تصرفه  ،الوضع يخيف شركة الاعتماد الايجاري لاسيما عند قيام المستأجر بالتصرف في المحل التجاري
  .     هذا قد يشمل أيضا المعدات التي كانت به 

كة الاعتماد الايجاري مبررة،وهي تحتاط لمثل هذه المخاطر التي دد معداا التي إن مخاوف شر        
أجرا للمستأجر والتي وضعها بداخل المحل التجاري الذي يمارس به نشاطه ،والذي قد يتصرف فيه بأي 

 .تصرف ناقل للملكية 
ب بنود في عقد الاعتماد مؤسسة الاعتماد الايجاري ،فإا تشترط صراحة بموج فولتبديد مخاو      

أن يعلم مسبقا  ،أو رهنه على عاتق المستأجر عند احتمال أو فرض قيامه ببيع المحلالايجاري التزامات 
وعقد الاعتماد عدات ليست ملكه وخارجة عن التصرف،بان الم ،وكتابة المستفيد من الرهن أو المتنازل له

وان أي ،فيه نقل المعدات بعوض أو دون عوض للغير  كمستأجر  عيستطيلاالايجاري المبرم بسبب العاقد 
   .(1).إلا إذا وافق على ذلك المؤجر صراحة وبصفة مسبقة،نقل غير مسموح به 

وخصوصا الانتقاص من أي تصرف يؤثر في حق ملكية المؤجر،ويتعين على المستأجر أن يكف عن      
سواء كان حق انتفاع أو قيد رهن أو  ،كانله قيد أي حق عيني على الأصل مهما  لولا يخول،قيمة الأص

ويتعين عليه خصوصا الامتناع عن بيع الأصل الذي ينتفع به ال الأصل ضمن رهن المحل التجاري ،إدخ
في إطار عقد الاعتماد الايجاري ويمكن عند ارتكاب أي مخالفة من طرف المستأجر أن ينجر عنها متابعته 

  (2).  جزائيا بتهمة خيانة الأمانة 
  ـــــــــــــ

1/Cas Aix en Provence 3 oct1994 Bull Aix fev1994n° 517 note    
    Guy  Duranton, op. cit. n° 140     
2/CAS Reims 28juin1985 gaz du pal 1985.2 722.note E m Bey.         
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المعدات دون موافقة مؤسسة الاعتماد  ويمنع على المستأجر التنازل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على
  .الايجاري 

من المحتمل أن يسبب الذي تتواجد به المعدات المؤجرة والمستعملة أو تركه  والتنازل عن المحل التجاري
  .استمرارية دفع أقساط الأجرة أو خطر تحويل المعدات من خطرا جسيما لمؤسسة الاعتماد الايجاري 

سخ من إلا أن تفترض واحدة من هذه الاحتمالات للف،إذن  اينقصهلا وعقود الاعتماد الايجاري   
أيضا أن تتوقع تنازل المستأجر عن المحل  ادون خطأ وبصفة مباشرة ووقائية، ويمكنه ولوجانب واحد،

إلا إذا لم تتدخل  ،التجاري الذي تتواجد به المعدات المؤجرة والمستعملة وعدم جواز احتجاجها قائم
  (1) ..صرف الذي أخطرت بهبالمراقبة للت

وإعلام المستأجر بملكية شركة الاعتماد الايجاري للأصول يكون من خلال وجوب قيامه باتخاذ كل       
التدابير الضرورية لعدم اشتمال التصرف الذي قد يكون بيعا للمحل التجاري أو هبة أو رهنا لهذه 

 هو الدائن المرن في وقت التصرف بأن ما بداخلالمعدات التي به ووجوب إعلام مشتري المحل التجاري أ
  .من معدات منقولة تعود ملكيتها لمؤسسة الاعتماد الايجاري

ومن المعروف أنه في حالة رهن المحل التجاري من قبل المستأجر،فان معدات التجهيز تعد خادمة    
بأن  ،ريد قيد امتياز على محلهلاستغلال المحل ولذلك يشترط فورا بأن يتعهد المستأجر بإعلام كل دائن ي

  (2)..كنتيجة لذلك نشر حقه المرهون  عوأنه لا يستطي ،المعدات التي فيه ليست ملكيته
فان شركات الاعتماد الايجاري في فرنسا أصبحت بعيدة  1972جويلية  4وبالرجوع إلى  لائحة      

المعدات المنقولة التي تكون  ل يشمعن أي خطر عند تصرف المستأجر المستفيد في محله التجاري، لأنه لا
باستطاعة مشتري المحل أو دائنه المرن أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند  نبه، بحكم انه لايكو

  .الملكية لكون عقد الاعتماد الايجاري قد تم شهره 
الايجاري بملكيتها  وقد نصت المادة الثامنة من نفس اللائحة إلى إمكانية احتجاج مؤسسة الاعتماد      

إذا كان شهر الاعتماد  ،في مواجهة دائني المستأجر أو خلفه الخاص، الذي اشترى منه محله التجاري
من احتياطات  مالايجاري قد تم وقد يكون اشتراط مؤسسة الاعتماد الايجاري على المستأجر اتخاذ ما يلز

التجاري تحصيل حاصل ،إلا انه وبالرغم من للمحافظة على الأصل واستبعاده من نطاق تطبيق بيع المحل 
 ذلك تحرص شركات الاعتماد الايجاري لكي تحتج بملكيتها للمنقول بإلزام المستأجر باتخاذ هذه التدابير

لاسيما في الحالات التي يتخلف فيها الشهر حيث تستطيع شركة الاعتماد الايجاري إقامة الدليل على 
  .المشتري المتصرف إليه  علم دائن المستأجر أو خلفه الخاص

  ـــــــــــــ
1/Gey Duranton , op. cit. p  25n°151. 
2/Daniel Crémieux Israel les problèmes juridiques, comptables et  

fiscaux du leasing et du crédit bail - mobilier op. cit. p 57et58.                  
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ف إليه أو الدائن المرن بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية نتيجة عدم وفي حالة تمسك المتصر       
فإن ذلك يعد إخلالا لالتزامه العقدي ،إعلام المستأجر بحق مؤسسة الاعتماد الايجاري بملكية معداا 

  . ويجوز لها تحميله المسؤولية باتخاذها كل التدابير لمنع شمول عملية بيع المحل التجاري للمنقول
فإنه يجب على المستأجر أن يستعمل يجاري يقوم على الاعتبار الشخصي،وإذا كان عقد الاعتماد الا    
حتى ولو قام له التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن  زولا يجولمنقول المؤجر له استعمالا شخصيا،ا

  (1). ببيع المحل التجاري
التنازل عن خيار حق التملك للغير الممنوح له في اية عقد في هذا الإطار للمستأجر أيضا  حكما لا يسم

  (2).. إلا إذا وافقت شركة الاعتماد الايجاري،الايجاري الاعتماد
وعقود الاعتماد الايجاري تضمن عموما شرطا تحضر بمقتضاه الإيجار من الباطن للمعدات المؤجرة     

تنازله  ول عن طريق الإيجار من الباطن ،ذلك أنالمنق عنبه المستأجر بعدم جواز تنازله وهذا المنع تعلم  
ويجوز لها أن تعتبر  ،في مواجهة مؤسسة الاعتماد الايجاري إعمالا للشرط المانع لهذا التنازل ذإذا تم لا ينف

لان تصرفه للغير  ،بالتعويضرفع اليد كما يكون لها حق مطالبته المتصرف إليه مغتصبا ولها حق مطالبته ب
 .والضرر يجبر تعويضااضر ا 

ن قبل المستأجر فقد أشار اتخاذه من تدابير والتزامات م بوبالرجوع للتشريع الجزائري بشأن ما يج    
 96/09رقم  من الأمر 33القسم الثالث المتعلق بالالتزام بصيانة الأصل المؤجر وتأمينه ورده بالمادة 

ع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على بإمكانية أن يضو ،المتضمن قانون الاعتماد الايجاري
أن يسمح طيلة مدة نفاذ عقد الاعتماد الايجاري للمؤجر  ،وأنه يجب عليه الأصل المؤجر وصيانته

المؤجر وذلك لتمكينه من مراقبة حالة هذا المادي المنقول إلى المحلات التي يوجد فيها بالدخول 
الأمر بضرورة التزام المستأجر خلال مدة الانتفاع بالأصل من نفس  35كما أشارت المادة ،الأصل

وأن يحافظ عليه مثل محافظة رب الأسرة  ،المؤجر باستعمال هذا الأصل حسب الاستعمال المتفق عليه
وجوب قيام المستأجر عند انقضاء مدة الإيجار من الأمر السالف الذكر  36لمادة الحريص ،كما أوجبت ا

خيار الشراء أو عدم تجديد عقد الإيجار، أن يرد الأصل المؤجر على حالة اشتغال عدم استعمال وفي حالة 
واستعمال توافق حالة أصل مماثل وحسب عمره الاقتصادي، ولايمكن للمستأجر في جميع الحالات 

وإذا كان المشرع الجزائري لم ينص صراحة عن ما .استعمال حق حبس الأصل المؤجر مهما كان السبب
قبل المستأجر في حالة قيامه بالتصرف في محله التجاري التي به معدات مؤسسة الاعتماد  فعله من بيج

  ارـــالايجاري، إلا أن حرص النصوص السابقة على التزام المستأجر بالحفاظ على الأصل ورده،وإشع
  ـــــــــــــ

1/Em Bey ,de la symbiotique op. cit. p29  
2/Em Bey, Leasing et crédit bail mobiliers, Les aspects  
    juridiques comptables et fiscaux op. cit. n°32.  
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كما نصت على  ،مؤسسة الاعتماد الايجاري فورا بكل أمر يستدعي تدخلها باعتبارها صاحبة الملكية 
لأن تكون كفيلة بأن تجعل  كلها يكفي،96/09من الأمر رقم  39ذلك الفقرة التاسعة من نص المادة 

إذ في اية المطاف يعد من ،إذا تصرف فيهلمعدات التي بداخل المحل التجاري المستأجر مسؤولا أيضا عن ا
تصرف المستأجر لمحله التجاري قد  اشتملها أيضا  نولن يتأتى ذلك إذا كا،موجباته الحفاظ عليها وردها 

ا على أصول مؤسسة الاعتماد ،وأن مثل هذه التصرفات التي يقوم ا المستأجر من شأا أن تشكل خطر
ومن ثم ليس غريبا حتى ولو لم تنص صراحة هذه النصوص على اشتمال مثل هذا الالتزام بعينه  ،الايجاري

 ،معدات مؤسسة الاعتماد الايجاري عند بيعه للمحل التجاري نأن تشمل أيضا مسؤولية المستأجر ع
المنوه عنها  35ا أشارت بذلك المادة عليها كم ةافظوأن القيام ذا الالتزام إنما يعد صورة من صور المح

وأن حرص مؤسسة الاعتماد الايجاري على حق ملكيتها يجعل من حقها أن تشترط على المستأجر  ،اسابق
أجازت لها وعلى سبيل الاختيار  96/09من الأمر رقم  17مثل هذا الالتزام لاسيما وأن المادة 

  .ن تشترط مثل هذه الشروط كالتزامات تفرضها على عاتق المستأجروبالتوافق بين الأطراف المتعاقدة أ
  الفرع الثالث

  مسؤولية المستأجر عند رهن المنقول المؤجر أو الأجرة
يتميز عقد الاعتماد الايجاري بخصوصية بارزة تتمثل في احتفاظ مؤسسة الاعتماد الايجاري بملكية      

ولاسيما التزامه الرئيسي  لالتزاماته،د كضمان لتنفيذ المستأجر طيلة مدة نفاذ العق المادي  الأصل المنقول
المتمثل في دفع الأجرة ،وإذا كان القانون يسمح كقاعدة عامة للمالك بأن يتصرف في ملكيته بأي 
تصرف سواء كان تصرفا ناقلا للملكية أو تمكين الغير من الانتفاع بأصل الملكية أو حق الاستغلال أو 

ومادمت مؤسسة الاعتماد الايجاري تحتفظ ذلك امتيازات مقررة لأي مالك، اعتبار كلب ،قيد رهن عليه
ومن ول لها بحسب ذلك هذه الامتيازات،فإن القواعد العامة تخ ،بملكية الأصل في عقد الاعتماد الايجاري

ارها وكذا رهن أقساط الأجرة غير المسددة باعتبأيضا برهن الأصل المنقول المؤجر، ثم جواز أن تقوم
  .  حقوقا لها وتطبع أيضا بطابع التملك

فإن الأمر رقم  674وإذا كانت هذه الامتيازات منصوص عليها في القانون المدني الجزائري بالمادة        
قد أكد عليها بالفصل الأول من الباب الثاني وعنوا بحقوق ،المتضمن قانون الاعتماد الايجاري  96/09

نونية وجعل القسم الأول منه خاصا بقواعد الحفاظ على حق ملكية المؤجر على المؤجر وامتيازاته القا
أي تقييد أو تحديد من  لمنه وبشكل صريح بأن حق الملكية لا يقب 27إذ أشارت المادة ،الأصل المؤجر 

أي نوع كان بسبب استعماله من قبل المستأجر أو بسبب أن العقد يسمح للمستأجر بالتصرف فيه 
المالك في العمليات القانونية والتجارية مع الغير والتي تكون مرتبطة بعملية الاعتماد  بصفته وكيل

  ..(1)الايجاري
  ـــــــــــــ

  .المتضمن قانون الاعتماد الايجاري96/09من الأمر  27المادة / 1
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في ه كامل الحرية بشكل صريح على أن المؤجر ل رفيه أن المشرع الجزائري قد أشا كومما لاش     
لا يجوز أن يقيد هذا الحق بأي قيد مهما كان سببه، حتى ولو كان  هالأصل، وأن ةالتصرف في ملكي

  .الأصل كان مستعملا من قبل المستأجر بذريعة أن
وبناء عليه فإنه من حق المؤجر أن يقوم برهن الأصل المؤجر باعتبار ذلك حقا خالصا له مكرس       

،وباعتباره صاحب ملكية فإنه يستفيد من كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق المنوه عنها سابقا  27بالمادة 
الملكية،ومنها بالخصوص إمكانية التصرف في الأصل ،وإذا كانت قواعد الملكية تسمح للمالك ذه 
الامتيازات ،فإن أقساط الأجرة التي تكون في ذمة المستأجر تعتبر مقابل انتفاع المستأجر بالأصل،ومن ثم 

   .هي ملكا أيضا للمؤجر يكون له الحق أيضا في رهنها وذلك باعتبارها دينا في ذمة المستأجر ف
لامتيازات المؤجر في عقد الاعتماد  96/09وإذا كان المشرع الجزائري قد تعرض بالأمر رقم       

ة عقد إلى بقاء المؤجر صاحب ملكية الأصل خلال كل مد 19الايجاري بالباب الثاني ونص بالمادة 
الاعتماد الايجاري ،وأنه يستفيد من كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية، فإنه يستشف بعد دمج 

من نفس الأمر ،أن حق رهن الأصل أو أجرته امتياز للمؤجر،حتى  27بأحكام المادة   19أحكام المادة 
د منعا للمؤجر من هذا ولو لم ينص على ذلك المشرع الجزائري بشكل صريح والقول بخلاف ذلك يع

 المتضمن قانون الاعتماد الايجاري 96/09من الأمر رقم  27و  19الامتياز المقرر له قانونا بنص المادتين 
وبالرغم من أن حق شركة الاعتماد الايجاري في رهن المنقول المادي مكفول بأحكام المادتين 

ا الحق في العقد ذاته،وتشترط على ،فإن شركات الاعتماد الايجاري تحرص على قيد هذالسالفتين
  .االمستأجر على أنه من حقها رهن المنقول وتعيين شخص المستفيد في تسلم المنقول المرهون رهنا حيازي

جانفي 18التشريع الفرنسي في شأن رهن المنقول ،فانه طبقا لقانون هوبالرجوع إلى ما يقرر     
لعمل، فانه يمكن لشركات الاعتماد الايجاري رهن المتعلق برهن المعدات الإنتاجية وأدوات ا1951

يطبق على المعدات الإنتاجية وأدوات العمل، إلا أنه ومن خلال  1966جويلية 2المنقول وأن قانون 
المرهون إلى الدائن  لحيازة الما لأحكام هذا القانون ،فإنه لا يشترط لنفاذ الرهن في مواجهة الغير نق

  (1).ة وانتفاع  المستأجر المستفيد بالمنقولالمرن، ومن ثم تستمر حياز
أن  الفقرة الأولى من المادة الأولى  والفقرة  1951جانفي  18على قانون  ظإلا أن ما يلاح       

ترتيبه إلا لمصلحة  زالأولى من المادة الثالثة منه قد اشترطتا شرطين لترتيب هذا الرهن أولهما أنه لا يجو
 زثمن شرائه  وثانيهما انه يجب إبرام هذا الرهن في خلال مدة لا تتجاو بائع المنقول أو من اقرض

 (2).الشهرين من تاريخ تسلم المشتري للمنقول في المكان الذي يريد أن يستعمله فيه 
  ـــــــــــــ

    1/Journal officiel du république française,19 Janvier 1951  
     p715 Dalloz 1951 législation 35.     

الصادر في  1129-69والثالثة منه المعدلة بالقانون رقم  1951جانفي 18المادة الأولى من قانون/2
19/12/69. 
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وليس من الغريب على شركة الاعتماد الايجاري أن تقوم بشراء المنقول من البائع عن طريق الاقتراض 
الأموال لشرائه ،كما أنه يمكن استبعاد مع تقرير رهن على المنقول الذي اشترته لفائدة من أقرضها تلك 

قيام شركة الاعتماد الايجاري بعملية الاقتراض أصلا وهي الطريقة الغالبة حيث تقوم بالوفاء بثمن 
  .المنقول في الحال وعند شرائه

من القانون المدني الفرنسي بأا غير  2073نصت عليها المادة  اوعملية رهن المنقول رهنا حيازي       
ذة في مواجهة الغير، إلا إذا تم نقل حيازة المنقول المرهون إلى الدائن المرن، إلا انه لامانع بحسب هذا ناف

  .(1). النص الاتفاق على تعيين شخص أجنبي يتسلم المنقول عوض تسليمه إلى الدائن المرن
جنبي في تسلم المنقول في عقد الاعتماد الايجاري ،بأن يكون المستأجر في مركز الأ صوعادة ما ين     

،مما يستفاد منه مواصلة المستأجر في حيازة المنقول، ومن ثم الاستفادة به،وهذا ما  اعند رهنه رهنا حيازي
مؤسسة الاعتماد الايجاري ملتزمة بالوفاء بتمكين المستأجر في استغلال الأصل المؤجر له، ومن ثم  ليجع

به على الرغم من حرمانه من حق الملكية وتقرير ذلك  يكون مسؤولا عن تكاليف استغلاله والانتفاع
  . المؤسسة الاعتماد الإيجار يعد ضمانا فعالا له

كما يجوز من جهة أخرى لشركة الاعتماد الايجاري وعلى أساس أا دائنة بأقساط الأجرة       
 مواجهة الغير ،وذلك للمستأجر أن ترهنها  إلا أنه يتعين عليها إخطار المستأجر بالرهن ليكون نافذا في

من القانون المدني الفرنسي ،ويتعين أن يقبل المستأجر بالرهن، وكما  2075المادة  هبحسب ما تشترط
ينص على حق مؤسسة الاعتماد الايجاري على حقها في رهن الأصل المنقول بالعقد، فإنه يتعين عليها 

تأجر رهن الأجرة قبل نشأا، لأن الأصل في أيضا وحتى تحتفظ بحقها في رهن أقساط الأجرة أن يقبل المس
الشرط الذي اشترطته شركة الاعتماد الايجاري عند إبرام عقد الاعتماد الايجاري أن يكون مسبوقا عن 
دفع أول قسط أجرة، إذ تصبح الحاجة حينئذ غير ماسة لإعلام المستأجر برهن الأجرة لأنه على علم 

لا انه ولأجل التنفيذ الحسن لالتزاماته يتعين عليـها إعلامه بعملية بذلك ووافق عليه عند إبرام العقد ،إ
من القانون المدني الفرنسي فإنه إذا أصبح الدين المرهون  2081رهن الأجرة ،وتطبيقا لنص المادة 

مستحقا من الدين  نوالدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، فإنه يحق للدائن المرن أن يقبض ما يكو
  ..(2)يغل أي فوائد ثم أصل الدين عندما لا،لى أن يتم القبض للفوائد الناتجة عن الدين  أولا المرهون ع

من القانون المدني الفرنسي على عدم جواز اقتضاء المدين الراهن الدين المرهون  2082ونصت المادة 
  ..(3)قبل أن يستوفى الدائن المرن كامل حقه بما فيه الفوائد الناشئة عنه والنفقات

  ــــــــــــــ
  .من القانون المدني الفرنسي 2076المادة  1
  .من نفس القانـــون 2081المادة /2
  من نفس القانـــون 2082المادة / 3
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 ات فقدــالمتعلق بسبل تمويل المشروع 1981جانفي  2الصادر بتاريخ  1/81وفي إطار القانون رقم 
المتعلقة  1984جانفي  24من قانون  61دلت بالمادة صت الفقرة الأولى من المادة الأولى والتي عن

مؤسسة بمؤسسات الاعتماد الايجاري على إمكانية رهن الحقوق التي تتقرر لطالب الائتمان لفائدة 
،على أن يكون ذلك بتوافر ثلاث شروط أولها أن يكون الائتمان ممنوحا الاعتماد الايجاري الممولة

للدولة أو أحد فروعها أو شخصا من أشخاص القانون  لشخص اعتباري سواء كان شخصا ينتمي
  .الخاص، أو يكون شخصا طبيعيا وبمناسبة ممارسته للنشاط نشأ دينه 

وثانيهما أن يكون المدين بالدين المرهون من الأشخاص الاعتبارية سواء كان من الأشخاص العامة أو 
وثالثهما أن يكون الدائن نشأ دينه  الخاصة أو يكون من الأشخاص الطبيعية وبمناسبة مزاولة نشاطه

  .1984جانفي  24المرن مانح الائتمان من المؤسسات التي يشملها قانون 
ومما أجازته أيضا المادة الأولى وبفقرا الثانية هو إمكانية رهن الديون النقدية سواء كانت حالة الوفاء أو 

شأت بعد إبرام تصرفات أو من المحتمل أن تبرم مؤجلة إلى الزمن المستقبل ،كما يمكن رهن الديون التي ن
 (1).. ولم يتم ضبط قيمتها أو وقت الوفاء ا

فإن رهن الدين  1981جانفي  2من قانون  ةعليه الفقرة الأولى من المادة الثاني صوبحسب ما تن      
ضرورية المتمثلة يكون من خلال قيام الراهن بتسليم قائمة بالديون المرهونة مع وجوب ذكر البيانات ال

 2في تسمية التصرف بكونه متعلق برهن للحقوق المهنية،وذكر أن التصرف يخضع لقانون 
،وذكر اسم ومركز مؤسسة الاعتماد الايجاري باعتبارها دائنة مرنة ،وتعيين الدين 1981جانفي

لوفاء به مع ضرورة المضمون تعيينا نافيا للجهالة بذكر اسم المدين ومكان الوفاء ومقدار الدين وأجل ا
  ..(2)إمضاء الدائن المرن لقائمة الديون المرهونة المسلمة إليه 

على أن نشأة الرهن تكون بالتاريخ 1981جانفي  2وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة لقانون       
المرن اعتمادا  ونفاذ الرهن على الغير يكون ابتداء من هذا التاريخ ،ويمكن للدائنالمذكور في القائمة 

على هذا التاريخ أن يعارض في وفاء المدين بالدين المرهون إلى الدائن المرن من خلال إشعار المدين 
مع  بمعارضته في الوفاء، ومن ثم فلا تبرئة لذمـة المدين إلا بالوفاء بالدين المرهون إلى الدائن المرن

 تتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، بحسب ما ذهبضمان الراهن وفاء الدين المرهون، إلا إذا تم الا
جانفي  2تقرر بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون ،وقد (3).إليه المادة الأولى من نفس القانون

على أن ضمانات الدين تنتقل إلى الدائن المرن ،1984جانفي  24والتي تمت إضافتها بقانون  1981
  ة ــد تسليم الراهن قائمة الديون المرهونة ،حتى ولو لم ينص في نفس القائمعند رهن الديون مباشرة عن

  ــــــــــــ
1/Journal officiel ,3Janvier 1981. JCP1981Ш50734.                       

 .1981جانفي  2المادة الأولى ،والمادة الثانية فقرة أولى من قانون  من الفقرة الثالثة/ 2
 .1984جانفي 24والمضافة بقانون1981جانفي  2ية من المادة الأولى من قانون الفقرة الثان/ 3
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ثبت في قائمة الديون المرهونة أن تقوم شركة الاعتماد  ،كما لا يمكن وبدءا من التاريخ الذيعلى ذلك
عديل مؤسسة الاعتماد على هذا الت ةنطاق الحقوق المرتبطة بالديون المرهونة،إلا بموافقالايجاري بتعديل 

  .(1).81جانفي  2وهذا ما اشترطه قانون
وبناء على ماتم استعراضه من التزامات واقعة على عاتق المستأجر،فان ما يستخلص منها أا تصب       

ملكية المؤجر باعتباره الضمان الأساسي والجوهري لمؤسسة الاعتماد  قفي إطار تفعيل حماية أكبر لح
به المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري في مواجهة مؤسسة الاعتماد  مالايجاري،ويكفي أن يكون ما يلتز

الايجاري من التزامات، أا تزيد عما تقرره القواعد العامة في عقد الإيجار ،بل ومخالفة لهذه القواعد لان 
النصوص المتعلقة ا نصوص مكملة وليست نصوصا آمرة ،ويكفي في ذلك تكفل المستأجر بأعمال 

الاعتماد الايجاري باستغلال ملكيتها لهذا عليه مع استفادة شركة  للأصل الضرورية،والتأمينالصيانة 
الأصل ،من حيث إمكانية رهنه لدائنيها المقرضين، لأجل الحصول على قروض ،وفي نفس الوقت تحمل 

ريص بشكل المستأجر كافة الأعباء الناتجة عن رهنه، إذ عليه استعمال الأصل المؤجر استعمال الرجل الح
في حاجـة إلى  تبحقوق الشركة المؤجرة التي يمكن لها أن تزيد في التزامات المستأجر كل ما كان رلا يض

في تفعيل حق ملكيتها له،وذلك طيلة مدة عقد الاعتماد الايجاري حيث  دحماية أصلها المؤجر،وكل ما يزي
رص أيضا هذه الشركات أن يقدم تظل شركة الاعتماد الايجاري  محتفظة به مع تقاضيها لأجرة تح

المستأجر لأجل الوفاء ا شتى أنواع الضمانات العينية أو الشخصية، وفي المقابل فإن شركة الاعتماد 
  .الايجاري ليست ملتزمة إلا بالتزام التمويل كالتزام رئيسي وظاهر يقع على عاتقها

  الفــرع الرابــع
  ؤجر وعن إضعاف الضمانمسؤولية المستأجر عن الانتفاع بالمنقول الم

يقتضي لنفاذ عقد الاعتماد الايجاري أن يستغل المستأجر الأصل المؤجر له، وان ذلك لايمكن أن         
يتأتى له،إلا إذا مكنته مؤسسة الاعتماد الايجاري من تسلم هذا الأصل وحيازته ،كما أن الأصل أن 

  .د الاعتماد الايجاري يكون استغلال المستأجر لهذا الأصل طيلة مدة نفاذ عق
ومن البديهي أن انتفاع المستأجر ذا الأصل يجعله مسؤولا عنه تجاه مؤسسة الاعتماد الايجاري، ذلك    

انه قد يتصور أن يسبب هذا الأصل الذي يكون في حيازة المستأجر وهو بصدد الانتفاع به أضرارا للغير 
لأصل الذي يكون تحت يده هلاكا كليا أو جزئيا جسدية كانت أم مادية ،كما يمكن تصور هلاك هذا ا

ه ــالأصل مرهونا من قبل مؤسسة الاعتماد الايجاري، ولو تحقق ذلك فإنفي ذات الوقت هذا  نويكو
قررته هذه الشركة لصالح الدائنين المرنين، وبحسب ذلك  سيؤدي دون شك إلى إضعاف الضمان الذي

ه واستغلاله ورقابته وتسييره مسؤولا عنه مسؤولية واستعمال  وبحكم حيازته للأصلفإن المستأجر يعتبر
  ل ـأن ك«من القانون المدني الجزائري التي تنص على 138حارس الشيء ،ومصدر مسئوليته نص المادة 

 ــــــــــــــ
 .1981جانفي 2الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون  /1
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ذلك والتسيير والرقابة مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه  مالوكانت له قدرة الاستعمن تولى حراسة شيء،
،وهو غير مسؤول إذا اثبت أن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الشيء

القانون المدني الفرنسي بالفقرة الأولى من المادة ،وهو ما اخذ به »الطارئة أو القوة القاهرةالغير أو الحالة 
  .مسؤولا عن الأضرار التي يسببها الغيرس الشيء باعتبار حار 1384

وتجري عقود الاعتماد الايجاري على تحميل المستأجر مسؤولية إحداث الأصل المستغل من قبله       
فإلى أي مدى تكون هذه الالتزامات التي يتحملها المستأجر في عقود الاعتماد ،لأي ضرر يصيب الغير 

هي مسؤولية المستأجر في إضعاف الضمان لو كان  وما ،عامة أو مخالفة لهاالايجاري متطابقة مع القواعد ال
من هذا المطلب هونا وتم هلاكه تحت يد المستأجر وبناء عليه نستعرض في هذا الفرع الأخير الأصل مر

  .إلى مسؤولية المستأجر عن الأصول المؤجرة له وعن مسئوليته عن إضعاف الضمان في حالة هلاكها
  .رأجر عن الانتفاع بالمنقول المؤجية المستمسؤول:أولا 

يقتضي نفاذ عقد الاعتماد الايجاري أن يتمكن المستأجر من تسلم الأصل المؤجر تمهيدا للانتفاع به    
والمعتمد في تحديدها غالبا بالعمر الفني والاستهلاكي للأصل المؤجر ،طيلة مدة معينة يتم الاتفاق عليها

يكون تحت يد  حيازة مؤسسة الاعتماد الايجاري ،وإنما في نكوير لا،وبحكم أن الأصل المؤج
فإا تتعمد في الغالب إلى جعله مسؤولا عن أي  ،ليتمكن من استعماله واستغلاله في مشروعهالمستأجر،

وذلك على أساس اعتباره حارسا للشيء ،كما يمكن أن يفترض أن  ،ضرر يحدثه هذا الأصل للغير
إلحاق ضرر بالغير كتصور انفجار المعدة التي تكون بحوزة المستأجر فيؤدي يتسبب الأصل المؤجر في 

وقد يكون الأصل المؤجر وسيلة  ،انفجارها إلى وفاة شخص أو أشخاص أو إلحاق الأضرار بأجسامهم
  .إلى ارتكابه لحادث تنجر عنه أضرار بالغير المستأجرنقل يؤدي استعمالها من قبل 

فان حارس  1384القانون المدني الفرنسي وعملا بالفقرة الأولى من المادة  هوبالرجوع إلى ما يقرر    
ا كم،سواء كان الشيء المحروس منقولا أم عقارا  ،الأضرار التي يسببها للغير  نالشيء يعد مسؤولا ع

بان مالك البناء يعد مسؤولا ،من القانون المدني الفرنسي أيضا  1386 قررت الفقرة الأولى من المادة
وبناء عليه ،ا عن الأضرار الناشئة عن دمه حتى على افتراض انتقال حراسة البناء إلى شخص آخر أيض

عن دم العقار المؤجر باعتباره هو صاحب الملكية  فان الغير من حقه أن يحمل مسؤولية الضرر الناتج
صل المؤجر والذي كون في الأصل عاجز عن نقل هذه المسؤولية إلى المستأجر الذي يكون مستغلا للأوي،

  .يكون داخل هذا العقار المؤجر 
فإننا نجدها تنص  ،من القانون المدني الفرنسي 1384وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة   

صراحة على أن حارس الشيء يكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عنه ويتجه القضاء الفرنسي إلى 
 يشترط القضاء أن تكون سلطة  اكم،(1)والتسيير للشيءستعمال تعريف الحارس إلى من كان له حق الا

  ـــــــــــــ  
  1/Cassation, chambres Réunies ,2 décembre 1941 revue critique 

,Dalloz).    1942, jurisprudence 25.(Arrêt Franck   
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بالرجوع إلى أحكام و،(1)ةوحقيقية وليست سلطة شكليةأجر في استعمال الشيء سلطة فعليالمست   
ومشرفا عليه  هفان المستأجر للأصل المؤجر يعد مستعملا ل،عقد الاعتماد الايجاري في التشريع الفرنسي

،وإذا كان المستأجر في عقد الإيجار العادي يعد حارسا للعين المؤجرة ،فانه لاخلاف في جواز أن تكون 
د الايجاري ،ومن ثم يعد هذا الأخير مسؤولا عن نفس الحراسة أيضا مقررة على المستأجر في عقد الاعتما

  .من القانون المدني الفرنسي 1384الأصل المؤجر تطبيقا للفقرة الأولى من نص المادة
،في حالة ما سؤولية باعتبارها هي مالكة الأصلو القضاء يميل عادة إلى تحميل شركة الاعتماد الايجاري الم

 (2) .. ا أو اقل يسارا منهاكانت موسرة والمستأجر الحارس معسر اإذ
    وجعلها على عاتق المستأجر إذا استطاعت إثبات أن  اويمكن لمؤسسة الاعتماد الايجاري رد مسؤوليا

  (3).المسؤولية تقع على عاتق المستأجر
 وقد اتجهت محكمة النقض الفرنسية إلى أن الإشارة في عقد الإيجار على انتقال الحراسة إلى المستأجر أو في

هذه الإشارة، فان الدليل غير قائم على نقلها إليه ،ومن ثم اعتبار المؤجر هو حارس العين   حالة غياب
تقرير حق  دولا يستبع (4)..لمن كانت له السلطة الفعلية على الأصل المؤجر  المؤجرة ،والعبرة إنما تكون

اء بالاستناد إلى الفقرة الأولى من الغير المضرور بالرجوع بالمسؤولية على مؤسسة الاعتماد الايجاري قض
 ،على الرغم من أن القضاء الفرنسي قد ميز بين نوعين من الحراسة الأول حراسة البنيان 1384المادة 

،فإذا كان الأصل به عيب ونتج عن هذه (5) الهيكلي للشيء والثاني حراسة ذات الشيء واستعماله
حتى ولو كان غيره هو من كان  لية يعد مسؤولاالعيب ضرر للغير، فان من كانت له السلطات الفع

الضرر ناتجا عن تقصير في استعمال الأصل فان من كان حارسا له فعلا  مكلفا بالحراسة وان كان
،وتأكيد هذه المسؤولية الملقاة على عاتق المستأجر، (6) .مسؤول عن الضرر الذي حدث للغير بسببه

 استعمال الأصل أو كان الضرر ناتجا أصلا بسبب عيب في عن تقصير أو إهمال في اسواء عد الضرر ناشئ
 (7).تركيبه  ذات الأصل أو خطا في

  ـــــــــــــ
1/Cass civ., 3eme chambre 20 octobre 1971 , note précitée.  
2/Cass civ. 2éme ch. 10juin 1960Dalloz 1960Jurisprudenc 
   609,note Rodiere. 

3/Cass civ 2chambre 11 juin 1953,Dalloz 1954, jurisprudence 21       
   note Rodiére. 
4/Cass civ 28 mars 1973, Dalloz 1973I.R 111.  
5/cass civ,1ére ch 12 novembre 1975, et cour d’appel de paris  

 5 décembre 1975.        
6/Ripert note sous cassation ,chambres reunies13 février 1930  
    Dalloz1,57 périodique 1930. 
7/MBey de la symbiotique... op. cit. p 10.     
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     ر ــوتحرص معظم شركات الاعتماد الايجاري على تضمين عقودها المبرمة على قيد شرط بجعل المستأج         
عتماد الايجاري ،ومن ثم حارسا للأصل المؤجر ابتداء من تاريخ استلامه والى غاية اية عقد الاوبصفته  

وبناء عليه يعد المستأجر مسؤولا مسؤولية مدنية عن كافة . تقرير مسئوليته عن أي ضرر يلحق الغير
مسئوليته إلا في حالة  دالأضرار التي يسببها الأصل عند حيازته والانتفاع به من قبل المستأجر ،ولا تستبع

لغير من أضرار إنما كان بفعل قوة قاهرة أو سبب ل ثإذا استطاع أن يقيم الدليل على أن ما حد ما
  .أجنبي لا يد له فيه 

وإذا رجع الغير على شركة الاعتماد الايجاري بالمسؤولية المدنية باعتبارها مالكة للأصل، فإنه بإمكاا أن 
عتمادا تعود على المستأجر وتحمله ذات المسؤولية وتجعله من ثم هو من يجبر الأضرار التي لحقت بالغير ا

  .من شرط إعفائها من المسؤولية المدنية في عقد الاعتماد الايجاري  دعلى ما قي
ومما لاشك فيه أن تحميل المستأجر جبر الأضرار التي لحقت الغير بسبب الأصل الذي كان يحوزه    

أثير دفع باعتباره مسؤولا عنه مسؤولية مدنية قد يؤدي إلى صعوبة وفائه بالتزاماته الأخرى ،ولاسيما ت
فان  ،التعويض عن الأضرار للغير على دفع أقساط الأجرة، وتأسيسا على صفته كحارس للأصل المحوز

بسبب الأضرار التي يسببها الأصل نتيجة استعماله  ةفرض عليه تامين مسئوليته المدنيالمستأجر ي
سديد التعويضات للأشخاص أو للأشياء وهذا التامين الذي يتعين على المستأجر اكتتابه يكون لت

من طرفه وبذلك يضمن  أيضا المؤجر وجود  المستحقة للغير الذي تضرر من الأصل الذي كان مستعملا
 . (1) .هذا التامين عند مطالبة الغير للتعويضات

وبذلك فإن تأمين المستأجر لمسئوليته ،(2) . يتحمل المستأجر لوحده تكاليف دفع أقساط التامين اكم
شك إلى الحفاظ على مركزه المالي، بحكم أن التعويضات المدفوعة للغير تدفعها الشركة  دونالمدنية سيؤدي

مسئوليته المدنية ،وفي المقابل تكون شركة الاعتماد الايجاري بمنأى عن إعساره  التي أمن عندها المستأجر
المتمثل في دفع أيضا واطمئناا على مركزه المالي الذي يسمح له بمواصلة الوفاء بالتزامه الأساسي 

وقد جعل المشرع الجزائري شرط الإعفاء من المسؤولية المدنية من الشروط الاختيارية الخاصة في .الأجرة
عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، وخول اختيار مثل هذا الشرط من قبل الأطراف المتعاقدة ،وقد 

المؤجر من المسؤولية المدنية تجاه  ءإعفا على 96/09من الأمر  17نصت الفقرة الثالثة من  المادة 
فيها القانون هذه المسؤولية على أساس أا من  دالمستأجر أو اتجاه طرف آخر في كل المرات التي لا يحد

  .النظام العام 
الفقرة الرابعة من نفس المادة، والتي أوضحت  هوتتأكد مسؤولية المستأجر المدنية أكثر بما قررت     

 د مقبولا فيـن المؤجر يمكن إعفاؤه من كل التزام يلقى عليه ،على أساس انه مالك،ويعبشكل صريح أ
                                                             ــــــــــــ

1/Cabriallac, M, op. cit. n°59. 
 2/Pascal Philippossian op. cit.p38.       



 207

لى كل  المخاطر التي قد يسببها الأصل، ولاشك أن المشرع الجزائري ذلك تحميل المسؤولية للمستأجر ع
الأصل من مخاطر ينجر  هأجاز تحميل المسؤولية المدنية للمستأجر بإعفاء المؤجر من تحملها في كل ما يسبب

  .عنها أضرارا للغير
ليس عاما وفي كل  17إلا أن الإعفاء من المسؤولية المدنية والمقرر بحسب الفقرة الثالثة من المادة     

استبعدت مسؤولية المستأجر بمفهوم المخالفة لهذه الفقرة في الحالات التي نص عليها  بل إا،الحالات
  .ت أن شرط مثلها يؤدي إلى بطلانهالقانون وكانت متعلقة بالنظام العام واعتبر

ائري فإن المشرع الجز ،نيمن القانون المد 138وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الثانية من نص المادة     
 اوأعفاه من مسؤولية الضرر الذي يسببه الشيء للغير في حالة ما إذاستبعد مسؤولية حارس الشيء 

مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو ، الذي حدث كان بسبب لم يكن يتوقعهاثبت المستأجر أن الضرر 
فإن  ،ا للشيء في قانون الاعتماد الايجاريوباعتبار أن المستأجر حارس،الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

ومادام الحالات التي لم يحددها القانون، منه لم تجعل المستأجر مسؤولا إلا في17الفقرة الثالثة من المادة 
فإن المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري يعفى من المسؤولية المدنية قانون المدني قد حدد حالات معينة،ال

ا من النظام العام واشتراط مثلها يعد شرطا باطلا ولاغيا في مفهوم الفقرة الثالثة من لأ،في هذه الحالات 
  .17المادة 

غريبا في واقع  ولا يبدلمدنية في عقد الاعتماد الايجاري،وإدراج شرط إعفاء المؤجر من المسؤولية ا    
الذي يكون بصدد  ،ستأجرلمبل هو إعفاء يستجيب مع حقيقة وجود الأصل المؤجر تحت حيازة ا ،الأمر

وهذا يتفق مع ما تشترطه  المادة  ،وهو الذي يقوم باستغلاله ومراقبتهوهو الذي يتولى حراسته،استعماله،
ومادام ،باعتبار هذا الأصل شيئا  ،من القانون المدني التي تجعله مسؤولا عن هذا الأصل المؤجر له138

إلا في الحالات التي ،فان المستأجر مسؤولا عنه الأمر كذلك فان أي ضرر يسببه هذا الأصل للغير 
 17وقد سايرت الفقرة الثالثة من المادة  الجزائري من القانون المدن 138حددا الفقرة الثانية من المادة 

 ،وأقر المشرع في هذا الأمر بعدم جواز امتداد المسؤولية المدنية للمستأجر،ذلك  96/09من الأمر رقم 
  . 138ها في الحالات التي قررها القانون المدني بالفقرة الثانية من نص المادة ومن ثم إعفاءه  من

من  19من المادة  ةالفقرة الثاني  هويتأكد في الأخير إعفاء المؤجر من مسئوليته المدنية بحسب ما قررت   
القانونية  أن المؤجر وباعتباره صاحب ملكية فانه بالإضافة إلى استفادته من كل الحقوق 96/09الأمر 

  . المرتبطة بحق الملكية فانه يستفيد أيضا وباعتباره صاحب ملكية من إعفائه من المسؤولية المدنية
فإن المستأجر في عقد  96/09إليه المشرع الجزائري بالأمر رقم  بوبناء عليه فإنه وبحسب ما ذه      

وحتى اية مدته يكون مسؤولا  ،إياه الاعتماد الايجاري وباعتباره حارسا للأصل المؤجر من لحظة تسلمه
سواء كانت هذه الأضرار مردها إساءة استعمال ،قبل الغير عن كافة الأضرار التي يمكن أن تلحق به 

أما الأضرار التي حدثت للغير وكانت بفعل الضحية أو بفعل ،أو إلى عيب ذاتي فيه ،المستأجر للأصل 
في  فان المستأجر معفى منها حتى ولو تم إدراج مثل هذا الشرط الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة
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المتعلق بقانون 96/09من الأمر 17وذلك إعمالا للفقرة الثالثة من نص المادة عقد الاعتماد الايجاري ،
موقف من القانون المدني ،أما  138نص المادة الاعتماد الايجاري وإعمالا أيضا لنص الفقرة الثانية من 

صري من مسؤولية المستأجر المدنية عن الأضرار التي تسببها الأصول المؤجرة للغير فان قانون المشرع الم
  .(1)فانه ارتضى تطبيق أحكام القانون المدني عليها ،المتعلق بالتأجير التمويلي  95لسنة  95رقم 
إلا انه يلاحظ  ،دنيويتضح من ذلك أن المشرع المصري قد أحال أحكام المسؤولية المدنية للقانون الم     

بأنه هو ،شخص الحارس بشكل قطعي  فيها المشرع حددقد أن المادة العاشرة من القانون السالف الذكر 
مقطوع الصلة الأخير رغم حقه العيني على الشيء قد يكون ذلك أن هذا  ،المستأجر وليس المالك

كان الشيء قد سرق منه أو  ،كما لو كان قد أعاره أو أجره لشخص آخربالضرر الذي حدث عنه،
إلى صياغة نص  ماسة  فالحراسة إذن ليست ملازمة للملكية ،ويبدو أن النص ليس دقيقا وتصبح الحاجة،

وبموجب هذا النص يقيم المشرع  ،خاص بمسؤولية المستأجر لإزالة كل اختلاف بشأن هذه المسؤولية
صاحب السيطرة الفعلية على هذه الأموال قرينة قانونية على أن المستأجر هو حارس الأموال المؤجرة أي 

 (2) ..وهي قرينة غير قابلة لإثبات العكس
الاكتفاء بأن قانون  زالعكس ،ولا يجو لإثباتإلا أنه لايمكن الاتفاق في اعتبار هذه القرينة غير قابلة       

ارس لم يتغير في قانون لم يرد به نصا خاصا ذا المعنى ،ولكن يجب إضافة أن مفهوم الح يالاعتماد الايجار
تقضي بأن الحارس هو الشخص الذي تكون له وقت حدوث  الاعتماد الايجاري عن القواعد العامة التي

،وبالرجوع إلى نصوص (3)الضرر سيطرة فعلية على الشيء ذاته وعلى استعماله لحسابه الخاص 
هو صاحب السيطرة الفعلية على  نجد أن المستأجرالمتضمن قانون الاعتماد الايجاري،فإننا  96/09الأمر

المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري، وإذا انتقلت هذه السيطرة إلى شخص آخر كانتقالها إلى المنقول المادي 
إذا اشترط على المستأجر أن يكون ،أو انتقلت هذه السيطرة إلى المالك نفسه  ،إحدى شركات الصيانة

ينة للتحقق من التزام المستأجر بالحفاظ على هذا المال، فهنا له الحق في فحص المال المؤجر في أوقات مع
من قانون التأجير التمويلي ،فلا  10يمكن القول أن للمضرور أن يتمسك بالقرينة التي  أكدا المادة 

بل يكفيه إثبات انه هو  ،مكلفا بإثبات أن المستأجر هو صاحب السيطرة الفعلية على المال المؤجر نيكو
من أن يثبت المستأجر  عما يمن دقط لتقوم القرينة على انه صاحب السيطرة الفعلية ولا يوجالمستأجر ف

  .(4).عكسها وقت حدوث الضرر
  ـــــــــــــ

على أن يتحمل  «المتضمن قانون التأجير التمويلي 95لسنة  95تنص المادة العاشرة من القانون رقم  /1
  .».القانون المدني لأحكامالأموال المؤجرة وفقا ضرار التي تسببهان الأالمستأجر المسؤولية المدنية الناشئة ع

  .  124عبد الرحمن السيد قرمان ، المرجع السابق ص / 2
  .442ص 99دار النهضة العربية مصرسنةالوجيز في مصادر الالتزام الطبعة الثالثة محمد لبيب شنب،/ 3
  .دهاومابع119المرجع السابق ص  أسامة أبو الحسن مجاهد ،/ 4
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  . مسؤولية المستأجر عن إضعاف الضمان:ثانيا
إن الوقوف على مسؤولية المستأجر عن إضعاف الضمان المقرر لشركة الاعتماد الايجاري والمتمثل        

عن ذلك من احتمال  بوما يترت ،إنما ينتج من استغلال المستأجر للأصل المؤجر،في ملكيتها للأصل 
وقد يترتب عن هذا الهلاك المساس الخطير بحق ملكيتها ،وقد ، اأو جزئيهلاكه سواء كان الهلاك كليا 

من هذا الأصل  ومكنت دائنيها المرنين،مؤسسة الاعتماد الايجاري قد قررت عليه حقا عينيا تبعيا  تكون
ومن ثم الإضرار ،وقد يؤدي هلاك الأصل أيضا إلى إضعاف هذا الضمان  ،الذي أصبح مرهونا من قبلها

الأصل وتأثيره على  أو هلاكولايمكن أن نستعرض أحكام إنقاص أو إضعاف الضمان ،نين المرنين بالدائ
عليه من أحكام تحكم  صوما تن الشأنالقواعد العامة في هذا  هإلا بعد الوقوف إلى ما تقرر ،حق الملكية

م علاقة الدائن المرن ومدى تقارب الأحكام التي  تنظ ،العلاقة التي تكون قائمة بين المؤجر بالمستأجر
تماد بالمدين الراهن مع الأحكام التي يتضمنها عقد الاعتماد الايجاري بخصوص احتفاظ شركة الاع

ومسؤولية المستأجر في عدم إضعافها لكوا هي الضمانة الأساسية له وذلك الايجاري بملكية ذا الأصل،
ومسئوليته  ،المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري لأجل الوصول إلى حقيقة الضمان المقرر بالملكية ومركز

  . عن هلاك الأصل أو إضعاف الضمان ومركز الدائن المرن ومسئوليته عن هلاك الأصل
إن احتفاظ المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري بملكية الأصل إذا افترض أن ذلك يدخل في إطار       

أي أن  ،إلى حيازا للأصل ين الضمان بالنسبة لها لا يؤدفاني مقرر لشركة الاعتماد الايجاري،تامين عي
حيث يستفيد المستأجر بالحيازة ،ويمكن أن تدي بأحكام الرهن الرسمي الذي قد  يحياز لها ضمانا غير

تتشابه أحكامه مع ضمان الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري ،من حيث أن المدين الراهن في 
حيازة العقار المرهون إلى الدائن المرن ،فإلى أي مدى يمكن التقريب بين الاحتفاظ  لينقالرهن الرسمي لا 

قاء الحيازة في يد المدين بملكية الأصل التي تبقى بيد المؤجر وانتقال الحيازة منه إلى المستأجر ،وفي المقابل ب
وفي هذا الشأن نصت .الهلاك  وعدم انتقالها إلى الدائن المرن في الرهن الرسمي بخصوص تبعةالراهن،

أي ،من القانون المدني الفرنسي على أن يكون المدين الراهن بالخيار بين الوفاء بالدين فورا  2131المادة 
 هوذلك في حالة هلاك المال المرهون أو تلفه على نحو لا يجعللأجل أو تقديم رهن مكمل ،قبل حلول ا

والمتعلقة بالتامين في أنه في حالة  37الفقرة الأولى من المادة  نصت، كما  كافيا لضمان حق الدائن المرن
الهلاك فان رهون الدائنين المرنين تنتقل بمراتبها إلى مبلغ التعويض المستحق عن ،هلاك العقار المرهون 

يتضح من هذين النصين أن هلاك العقار المرهون إذا لم يكن بسبب المدين والذي يلتزم المؤمن بدفعه ،و
أو تقديم رهن مكمل ،فإنه من حقه أن يختار بين الوفاء بكامل الدين المضمون بالرهن على الفور  ،راهنال
 2131ويتعين استبعاد تطبيق نص المادة  ،أي أن يقوم الراهن بتخصيص عقار آخر له على سبيل الرهن،

وهو ما  ،على مبلغ التعويضالتي تنص على انه إذا انتقل حق الدائن المرن  ،من القانون المدني الفرنسي
 أي جمع بين اقتضاء  قأن يكون مبلغ التعويض كافيا لتغطية حقوق الدائن المرن ومن ثم لا يتحق  ضيفتر
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  (1)..الدين فورا أو الحصول على رهن مكمل واقتضاء الحق من مبلغ التعويض الذي يوفي به المؤمن
لأصل المرهون دين الراهن هو من يتحمل تبعة هلاك افان الموبالرجوع إلى أحكام الرهن الرسمي،       

وهذا الحكم متحقق أيضا في عقد الاعتماد الايجاري الذي يشترط المؤجر على ،بسبب القوة القاهرة
المادة  هحتى ولو كان ذلك بفعل القوة القاهرة وذلك باستبعاد ما تقرر،المستأجر تحمل تبعة هلاك الأصل 

يجب التمييز بين ما إذا كان هلاك العين  «فرنسي  والتي نصت على أنهمن القانون المدني ال 1722
فإذا كان الهلاك جزئيا فإن المستأجر بالخيار بين أن يطلب الفسخ ؤجرة هلاكا جزئيا أم هلاكا كليا،الم

ا التعويض سواء كان الهلاك جزئيا أو كلي وفي جميع الحالات فإنه لا يتعين ،الأجرة صلعقد الإيجار أو إنقا
  .».بل كان نتيجة قوة قاهرة،إذا لم يكن هذا الهلاك بخطأ أي عاقد من العاقدين 

المؤجر لالتزامه إن هلاك العين المؤجرة في عقد الإيجار لاسيما إذا كان الهلاك كليا يجعل تنفيذ       
 لالتزامه المتمثلر في المقابل تنفيذ المستأج ف، ويتوقمن الانتفاع بالعين المؤجرة مستحيلا بتمكين المستأجر
  .في دفع الأجرة

فان هلاك العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار «علىمن القانون  المدني الجزائري  481المادة وقد نصت       
للانتفاع  حوإذا كان جزئيا أو إذا أصبحت العين لا تصل،هلاكا كليا فان الإيجار يفسخ بحكم القانون 

فيجوز لهذا  ،ولم يكن ذلك بفعل المستأجر،نتفاع نقصا كبيرا الذي أعدت من أجله أو نقص هذا الا
الأخير إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب حسب 

طلب تنفيذ التزامات المؤجر فسخ عقد الإيجار نفسه مع الحق  في  أو ،إما انتقاص ثمن الإيجار،الظروف 
  . »480ادة الم لأحكاموفقا 

على أن يرد المستأجر العين  «من القانون المدني الجزائري من جهة أخرى 503كما نصت المادة   
  .».قد أصاا من هلاك أو فساد لم يتسبب فيه نإلا ما يكو ،المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها

ن بفعله بل بسبب أجنبي أو إذا لم يك ،تبعة هلاك العين المؤجرة لويعني ذلك أن المستأجر لا يتحم   
أما هلاك الأصل في عقد الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري فقد حملت الفقرة  فعل القوة القاهرة،ب

إذا لم يكن ناتجا عن استعماله استعمالا ،تبعته للمستأجر   96/09من الأمر رقم  39السابعة من المادة
  . صل إذا كان نتيجة قوة قاهرة فان المستأجر يتحمل تبعتهعاديا أو متفق عليه، ويعني ذلك أن هلاك الأ

فإن المشرع لم يتطرق إلى موضوع ،وبالرجوع إلى أحكام عقد الاعتماد الايجاري في التشريع الفرنسي   
ومن يتحمل مسؤولية ذلك الهلاك ،إلا أن الفقه ،هلاك الأصول المؤجرة محل عقد الاعتماد الايجاري 

ك الأصل أثناء تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري نتيجة قوة قاهرة يتحمله المؤجر اعتبر أن هلاالفرنسي 
عقود الاعتماد الايجاري عادة على استبعاد هذه القاعدة ،وإلقاء المسؤولية على عاتق المستأجر  وتجري
  لاك ـالمحملة لتبعة اله بعض القرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي اعتبرت إدراج مثل هذه البنود لكن

    ـــــــــــــ
1/Raynaud et Piédelievre, Hypothèque Conventionnelle 

encyclopédie Dalloz Civil IV Paris n°18.                                                                                   
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  (1) . .وقد قضت بإبطالها على المستأجر تعسفية
بعض في تفسير سبب إلزام المستأجر بتحمل الهلاك إلى إمكانية أن يصبح ذات المستأجر ولقد اجتهد ال  

الفقرة  ه،وبالرجوع إلى ما تقرر(2).العقدمالكا في المستقبل بعد استعماله لخيار الشراء عند انتهاء مدة 
المبيع بسبب  من القانون المدني الفرنسي ،فان المشتري يتحمل مسؤولية هلاك 1647الثانية من المادة 

 (3)..القاهرة القوة
المستأجر التوقف عن دفع أقساط الإيجار بسبب عدم استفادته من الأصل موضوع عقد  عولا يستطي   

في حالة الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أن يطلب تخفيض بدل الإيجار  عالاعتماد الايجاري ،كما لايستطي
 (4)..بنسبة الهلاك الحاصلة لذلك الأصل

لتزام المستأجر بضمان هلاك الأصل في مواجهة شركة الاعتماد الايجاري لايمكن أن يقرر بصفة إن ا  
  .    مستقلة عن أهمية ملكية الأصل بالنسبة للشركة التي مولته باعتبار الملكية الضمان الجوهري لها

مركز المستأجر لاشك أن التساؤل يمكن أن يطرح عن دور الملكية كضمان لشركة الاعتماد الايجاري و  
 .الاعتماد الايجاري ودور المدين الراهن إذا تعهد بتقديم رهن في عقد

ا عقد الاعتماد الايجاري من خصائص،فإن شركة الاعتماد الايجاري لا  زوبالرجوع إلى ما يتمي     
قرب بين دائنة مرنـة،وإنما تعد دائنة مالكة لأصل ،وعليه يمكن على أساس هذه الخصوصية أن ن تعتبر

لم يكن مبلغ  التعويض مستحقا من  امركز المستفيد المستأجر ومركز المدين الراهن ،إذ انه في حالة ما إذ
شركة التامين يكون المستفيد مخيرا بين دفع التعويض المقرر على أساس الشرط الجزائي أو إعادة الأصل 

تنص عليها  ئي،ومن ثم تترتب ذات الآثار التيالمؤجر إلى الحالة التي كان عليها قبل الهلاك الكلي أو الجز
من القانون المدني الفرنسي،ومن ثم فالتعويض المقرر على أساس التعويض الجزائي يقابل  2131المادة 

إليه من  فمتبقيا من أقساط الأجرة وما يضا نالوفاء بالدين على الفور ،حيث يتم تحديده بمقدار ما يكو
لكه والذي تم تحديده عند الاتفاق المبرم بين الطرفين ، بينما تعد إعادة قيمة محاسبية بقيت من ثمن تم

الأصل إلى حالته الأولى الصورة الوحيدة الممكنة لإتمام الرهن بالنظر إلى ملكية شركة الاعتماد الايجاري 
 . يدللأصل ،ومن ثم فانه في الرهن الرسمي أو عقد الاعتماد الايجاري يكون الخيار للمدين أو المستف

مبلغ التعويض مستحقا من شركة التامين ،فان شركة الاعتماد الايجاري يؤول لها،وأيلولة  نأما إذا كا
التعويض لشركة الاعتماد الايجاري على أساس الاشتراط لمصلحة الغير، الذي يتضمنه عقد التامين ،وهو 

  اـان المقرر لها،فهي باعتبارهالذي يسمح بحلول حق شركة الاعتماد الايجاري على التعويض بمرتبة الضم
  ــــــــــــــ

1/Grenoble ,13 juin 1991,J.C.P ,1992  Π-21819.note G  paisant.  
2/Caporale, op. cit. p 57. 
3/Malaurie: vente (généralités) ,encyclopédie Dalloz civil, n°68.   
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كما للتعويض،فهي مالكة ثم  نالتعويض، ومللأصل تتمتع إذن بالضمان ويكون لها حق قبض مبلغ  مالكة
      (1) .أيضا أي طرف في ملكيتها الا يزاحمه

من القانون  2131هناك مجال لتطبيق المادة  نومتى انقل حق الدائن المرن إلى مبلغ التامين لا يكو  
لانتقاص الضمان بعد أن تم تقرير اقتضاء  واستيفاء حقه من مبلغ  المدني الفرنسي ومن ثم فانه لامجال

   (2) . .التامين
إن استفادة شركة الاعتماد الايجاري بمبلغ التامين يؤدي دون شك إلى حرمان المستأجر من الحقوق     

لشراء عند شرائه باستعمال خيار ا وإمكانيةوقد يكون احتياجه للانتفاع بالأصل  ،التي تنشأ له من العقد
تنفيذ العقد حيث إلا بنية  نوذلك لا يكولب إعادة الأصل إلى حالته الأولى،انتهاء مدة العقد إلى أن يط

دون المضي في  لمما لا يحو،تسترد شركة الاعتماد الايجاري ضماا الفعال ضد مخاطر إعسار المستأجر 
  .تنفيذ العقد 

ي لمبلغ التأمين يحمي مصلحتها في مواصلة نفاذ عقد ويمكن القول أن اقتضاء شركة الاعتماد الايجار
إلا إذا نص على إاء هذه العلاقة في ،عوض إاء العلاقة العقدية بينها وبين المستأجر  الايجاري الاعتماد

  .حالة الهلاك ،وذلك على أساس الانفساخ مع قبض مبلغ التامين
ذ عقد الاعتماد الايجاري،إذا كان هلاك الأصل وقد ترتضي شركة الاعتماد الايجاري مواصلة تنفي      

من مبلغ تامين في إصلاح الأصل الذي هلك جزئيا ،وإذا  هجزئيا حيث تستعمل ما قبضت االمؤجر هلاك
  .كان مبلغ التامين غير كاف في إصلاح الأصل فان الفارق يتحمل دفعه  المستأجر المستفيد

هلاك الأصل هلاكا كليا بسبب القوة القاهرة، إنما يتمثل  إن ما تجنيه شركة الاعتماد الايجاري في حالة
  .في تحمل المستأجر هذا الهلاك، مع ضمان ذات المستأجر لهذا الهلاك

الالتزام بالضمان بصورة صريحة في عقد الاعتماد الايجاري ،حيث يتنافى اعتبار العقد من  رولا يظه   
 (3) ..ك العين المؤجرة بسبب القوة القاهرةقبيل عقود الإيجار مع إلزام المستأجر بضمان هلا

وإذا كانت غاية شركة الاعتماد الايجاري من ملكيتها للأصل تنحصر في نظر هذه الشركة نحو غاية      
مرتبطة بمدة نفاذ العقد ،فان هدفها الأساسي من ذلك هو استرداد ما استثمرته من أموال في سبيل 

هي في سبيل ذلك تطوع عقد الاعتماد الايجاري بجملة من حصول المستأجر على الأصل المؤجر ،و
  لــوليس من المستغرب في سبيإنشائها،الالتزامات تثقل ا كاهل المستأجر تبعا لما للإرادة من دور في 

هلاك  لتحقيق ذلك أن يتم الخروج عما تفرضه القواعد العامة في شان الإيجار من كون المستأجر لا يتحم
  فعل القوة القاهرة ،أن يتحمل هذا الأخير هلاك الأصل بفعلها في عقد الاعتماد الايجاري العين المؤجرة ب

  ــــــــــــــ
  .459النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص  ،دويدارهاني / 1

2/Raynaud et Piédelievre, op. cit. , n°179et suite. 
      .461ص  ـعنفس المرجـهاني دويدار، / 3         
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والتزام المستأجر بالتامين على الرغم من انه من المفروض أن يقع التامين للأصل من قبل شركة الاعتماد 
أن يقل عن ثمن  زإلا أا تحمل المستأجر في دفع مبلغ التامين الذي لا يجو،الايجاري باعتبارها مالكة له 

  .شراء الأصل 
 ،عتماد الايجاري تختص بمركز قانوني متميز باعتبارها مالكة الأصلويتبين من كل ذلك أن شركة الا     

  .وهو مركز  يختلف عن أي مركز قانوني آخر في إطار التأمينات العينية التبعية 
وإذا كانت القاعدة أن يكون مالك الأصل هو من يتحمل المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي يسببها    

إلا أن عقد الاعتماد ،لاكه عند انعدام مسؤولية المستعمل أو المستغل له وهو من يتحمل تبعات ه،للغير 
مات مخالفة صريحة للقواعد هذه الالتزا دوتع،الايجاري يتضمن التزامات  يتحملها المستأجر المستفيد 

وكل ذلك من أجل ضمان صلاحية أن يؤدي الأصل المملوك لها دوره كضمان ،وقد وجدنا أن العامة،
بذلك بل تفرض التزامات أخرى تجعل المستأجر مسؤولا عن أي أمر  يماد الايجاري لا تكتفشركة الاعت

أو كان التهديد ،كما هو الحال عند توقيع الحجز من قبل دائنيه أو دائني الشركة المؤجرة  ،يهدد ملكيتها
ة الأساسية الضمان وكل ذلك يرجع إلى اعتبار ملكية الأصل ،بفعل قيامها هي ذاا برهنه لدائنيها

والجوهرية التي تتمتع ا شركة الاعتماد الايجاري في استيفاء جميع حقوقها المالية من المستأجر ومن دائنيه 
حتى ولو أدى إلى عدم تعادل التزاماا مع التزامات المستأجر بل وحتى ولو أدى فرض تلك الالتزامات 

  .ن سببا في فسخ عقد الاعتماد الايجاريالعديدة إلى ديد المستأجر بالإعسار أو الإفلاس وكا
ويتضح بعد عرض أوجه التقريب بين احتفاظ المؤجر بملكية الأصل،وبقاء الأصل بيد المدين الراهن في 
الرهن الرسمي، الفارق بين الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري وسائر التأمينات العينية 

د الايجاري تبقى لشركة الاعتماد الايجاري كضمان الأخرى،حيث أن الملكية في عقد الاعتما
وتامين،ولكن هذا الضمان غير حيازي، حيث تنتقل الحيازة إلى شخص المستأجر حتى يتم الانتفاع 
بالأصل من قبل المستأجر،والقول بعدم انتقال الحيازة كما هو عليه في الرهن الرسمي ضرب من الخيال في 

حيازة لايمكن أن يأتي الاعتماد الايجاري فائدته لان ذلك يؤدي إلى  عقد الاعتماد الايجاري ،إذ دون
 .                    حرمان المستأجر من حق استعمال واستغلال الأصل 

  المبحث الثاني
  وانقضائه  فسخ عقد الاعتماد الايجاري

مات في ذمة طرفيه عقد الاعتماد الايجاري عقد من العقود الملزمة للجانبين،ويتولد عنه التزا        
مؤسسة الاعتماد الايجاري المؤجرة والمستفيد المستأجر ،وقد يحدث أن يتقاعس أحد طرفيه عن تنفيذ 

  دـالتزاماته فيكون للطرف الآخر أن يتمسك بحق الفسخ فينتهي العقد قبل انتهاء مدته ،وقد ينتهي عق
تعاقدين ،لأن هذا العقد من عقود المدة ،وهذه الاعتماد الايجاري بانتهاء المدة المتفق عليها بين الم     

  .النوع من العقود  االنهاية هي النهاية الطبيعية لهذ
          رـعلى عاتق المستأجر منها أكث علاشك أن التزامات طرفي عقد الاعتماد الايجاري متعددة ،وما يق     
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أساسيا ومؤثرا عند عدم الوفاء به  ديع بكثير مما يقع على عاتق المؤسسة المؤجرة ،وأن من الالتزامات ما
في ديمومة عقد الاعتماد الايجاري واستمرار نفاذه ،ويعد التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة إحدى 
الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتقه ،وفي المقابل يعد التزام مؤسسة الاعتماد الايجاري بالتمويل أحد 

على عاتقها ،فإذا لم يف المستأجر بالتزامه وتوقف عن دفع ولو قسط من الالتزامات الرئيسية التي تقع 
كما لها أن تفسخ العقد في كل مرة يكون للمؤسسة الممولة أن تقوم بالفسخ، جاز ،أقساط الأجرة

  .المستأجر ملتزما بالتزام فرضته عليه  المؤسسة في عقد الاعتماد الايجاري إلا انه رفض الوفاء به 
كما يمكن  ،من جانب المستأجرلتمسك به نتصور طلب اأن  يمكن عقد الاعتماد الايجاري فسخ إن      

الحالة  تقرير الفسخ للمستأجر في نيكوف،أن نتصور التمسك به من جانب مؤسسة الاعتماد الايجاري 
 عندما يكون  وفي الحالة الثانية (1).المدون في العقد التقابلالقواعد العامة أو إعمال شرط  الأولى بتطبيق 

فانه يكون لما لها من حق إعمال الشرط الفاسخ الذي سبق ،التمسك بالفسخ من قبل المؤسسة المؤجرة 
  .لها أن قيدته في عقد الاعتماد الايجاري

بل قد تساور مؤسسة الاعتماد ،أمر الفسخ عند حدوث إخلال المستأجر بالتزاماته فعلا رولا يقتص  
من تعرض الأصل المؤجر سار له أو إشهار إفلاسه أو الخوف حصول إعالايجاري مخاوف وأخطار من 

 (2).للهلاك بفعل القوة القاهرة 
هي السبب الذي جعل مؤسسة الاعتماد الايجاري تحتفظ بملكية اطر والخوف من حدوثها،وهذه المخ    

بار الشخصي إذ أن المطالبة أيضا بالفسخ كحال زوال الاعتلتواجه به افتراض حصولها ،ويحق لها  الأصل
  .شخص المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري محل اعتبار عند تمكينه من  الأصل المؤجر قصد استغلاله 

يكون باتفاقها مع المستأجر  دهذا الفسخ قد يكون بناء على طلب المؤسسة المؤجرة، وق نومهما يكن، فإ
  .  وقد يكون عن طريق القضاء

على النص في العقود التي تبرمها مع أي مستأجر على إدراج  يالايجاروتجري مؤسسات الاعتماد      
بند فيها يسمح لها بفسخ العقد،بناء على إعمال الشرط الفاسخ الصريح،وذلك في حالات ترى فيها 

وبتخلف المستأجر بالوفاء ا يتم  المؤسسة انه يجب أن يفسخ العقد فيها وهذه الحالات تتضمن التزامات
لشرط ومن ثم انفساخ العقد بعد إشعار مؤسسة الاعتماد الايجاري المستأجر برغبتها في وضع تطبيق هذا ا

  (3).حد للعقد واعتباره مفسوخا
وقد ترى مؤسسة الاعتماد الايجاري ضرورة استمرار تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري وعدم التمسك      

ذلك تبعا لأهمية الالتزام الذي تقاعس  بالفسخ على الرغم من توافر إحدى الحالات الموجبة له،وكل
  زامـــالمستأجر عن تنفيذه وبحسب مصلحة الشركة المؤجرة،التي قد ترى أن مواصلة نفاذ العقد وإل

  ـــــــــــــ
  .463التمويلي ،المرجع السابق ص  للتأجيردويدار،النظام القانوني هاني / 1

2/Cabriallac, op. cit. .n°62.  
    3/M Bey et Gavalda, le crédit- bail mobilier op. cit. p20.    
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وقد يصل الأمر  إلى مواصلة  ،المستأجر بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا أولى وأفيد لها من فسخ العقد ذاته
تنفيذ العقد حتى ولو توقف المستأجر عن تنفيذ أهم التزاماته كما هو الحال في عدم دفع قسط من أقساط 

شركة الاعتماد الايجاري على إعمال إحدى الضمانات  المقدمـة لها دون التمسك  واقتصار،الأجرة 
  .بالفسخ

الحالة التي كانا عليها  إلىطرفين لا إعادةالفسخ فان آثاره المترتبة عليه تتمثل في  إلىوإذا انتهى العقد    
ي تسترد المنقول المادي من حيث أن شركة الاعتماد الايجار قبل العقد بحسب ماتقضي به القواعد العامة

د استرداد المنقول اثر هذا الفسخ عنإلا انه يجب النظر إلى  مدة نفاذ العقد، ةله المستأجر طيلالذي استعم
 لالعقد واستغلال المؤجر للمنقو خستعمال على قيمته السوقية أو اثر فسالمادي من حيث تأثير ذلك الا

اثر الفسخ من وجه حق ،ومساهمة بائعه في التصرف فيه مدىاثر الفسخ من حيث والمادي عند استرداده 
  .ي عن الفسخ إعمالا للشرط الجزائ الايجاري في التعويض دشركة الاعتما

نوح للمستأجر في الخيار المم قفي شان الآثار ،حهذا العقد عن غيره من العقود الأخرى  زيمي وما      
 عيقرر شراء الأصول المنقولة موضو هفإما أنحلول، ثلاثة حيث يكون له أن يختار بيناية مدة العقد،

رد المنقول يو،وإما أن ينهي العقد العقد بشروط جديدة يتفق عليها يجدد  وإما أنعقد الاعتماد الايجاري 
  .  المؤجر لمالكه  المادي
خصص فن،الايجاري للمنقول المادي وانقضائهسخ عقد الاعتمادعليه نستعرض في هذا المبحث فوبناء     

ونخصص المطلب الثاني إلى ،المطلب الأول منه إلى فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وآثاره 
  :وذلك وفقا للتقسيم الآتي.انقضاء عقد الاعتماد الايجاري والخيارات الممنوحة للمستأجر 

  .فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وآثاره : المطلب الأول
  .انقضاء عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المـــادي:نيالمطلب الثا

  المطلب الأول
  فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وآثاره

لالتزامات طرفي عقد الاعتماد الايجاري تبين لنا أا التزامات متبادلة وملزمة  اعند استعراضن      
ع حد لعقد الاعتماد الايجاري إذا تخلف للجانبين وأن لأي طرف من طرفي العقد الحق في طلب وض

  .الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته
وبحكم أن عقد الاعتماد الايجاري يستند أساسا إلى عقد الإيجار ،فان فسخ العقد يؤدي إلى توقيف     

  ترتيب آثاره في المستقبل وما ينتج عن ذلك من ضرورة استرداد شركة الاعتماد الايجاري للأصل المؤجر
لها أصلا كما يتوقف التزام المستأجر بدفع أقساط الأجرة التي كان من الواجب عليه دفعها لو  كالمملوو

المستأجر من أقساط قبل  هاستمر نفاذ العقد ،وهي تلك الأقساط التي لم يحل اجلها أما ما دفع
ا بسبب خطأ من وفي الحالات التي يكون الفسخ فيه،الفسخ،فإا تعد ملكا لشركة الاعتماد الايجاري

  غـــالمستفيد ،فان ذلك يؤدي إلى إعمال الشرط الفاسخ الصريح والذي يكون في الأساس محددا لمبل
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  .التعويض الذي تتقاضاه الشركة جراء الفسخ شركة الاعتماد الايجاري          
اد الاعتمإن استرداد شركة الاعتماد الايجاري للأصل وتقاضيها للتعويض المحدد سلفا في عقد     

يبرز بجلاء الدور الهام الذي يلعبه الضمان الجوهري المتمثل في احتفاظ الايجاري إعمالا للشرط الفاسخ،
وعلى اثر الفسخ يتم إعمال هذا  ،من خطر إعسار المستأجر ي للأصل المؤجر شركة الاعتماد الايجار

أن أهمية ذلك تكمن في قيمة  ولا شك ،الضمان وتسترد الشركة المؤجرة للأصل الذي أجرته للمستأجر
إذ أن قيمته إذا كانت مرتفعة ستسمح لشركة الاعتماد الايجاري من تغطية ،هذا الأصل عند استرداده 

إلى من بعد استعماله وتصبح الحاجة ماسة جانب منه  ،وإهلاكماله في ظل عدم دفع جميع أقساطه  رأس
حيث تشترط عند شرائه ري إلى مثل هذه الحالات،اد الايجايقوم بدور إعادة بيعه وتتطلع شركة الاعتم

 لالتزاماته،لو حصل فسخ للعقد من جانبها نتيجة إخلال المستأجر  ،على بائعه أن يساهم في التصرف فيه
  .انتهاء مدة العقد واستعمال المستأجر ذاته لخيار الفسخ ورد الأصل إلى المؤجر  دأو عن

بل تطالب المستأجر أن يتحمل مسئوليته بجبر الأضرار  ،ذلكشركة الاعتماد الايجاري ب يولا تكتف   
إلا انه بعد حصول الفسخ تخلف تحقيقه أو عدم  ،الناتجة عن الفسخ كفوات ربح كان في الأصل مقرر لها

فإلى أي مدى  ،ويكون تقدير التعويض بموجب الشرط الجزائي،تحقيق عوائد كانت مرجوة من قبلها 
ومدى إلزامه بالخضوع إلى ،طالبة بتطبيق القواعد العامة والحد الذي يعفى منه يكون المستأجر من حقه الم

دفع التعويض المقرر لشركة الاعتماد الايجاري بناء على الشرط الجزائي ودور القضاء في احترام القواعد 
ماد سلفا من قبل شركة الاعتالعامة ومن ثم مراعاة حالة المستأجر أو إلزامه بقدر التعويض المحدد 

مراعاة جانب  ومن ثمدخل بتعديله بتخفيض مبلغ التعويض،الايجاري إعمالا للشرط الجزائي دون الت
  .ذلك إلا تنفيذا لما تقرره القواعد العامة من جزاء يتمثل في الفسخ نولا يكو ،المؤسسة المالية المؤجرة

  الفرع الأول
  فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي

سخ الجزاء الطبيعي عند عدم تنفيذ أحد الالتزامات المتولدة عن العقد بوجه عام، وتطبيقا يعد الف      
عند  ،لذلك،فإنه لامانع من أن يدرج في عقد الاعتماد الايجاري منح أي طرف الحق في فسخ العقد

ن إخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزامه كما أنه لامانع أن يدرج في نفس العقد شرط فاسخ صريح يمك
تطبيقه كلما توافرت حالة من الحالات المثبتة للفسخ ،كما يمكن في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول أن 
يأخذ العقد ايته بصفة مسبقة من خلال الفسخ الذي يباشره طرف من أطرافه كما تستطيع أيضا هذه 

 (1) ..الأطراف منذ البداية أن تتوقع أجلا يفسخ فيه العقد 
عقد الاعتماد الايجاري بوجه عام حق مقرر للطرفين المتعاقدين،إلا انه حق يكاد يكون ويعد الفسخ في 

  أكثر بروزا  من حيث الجهة التي تتمسك به،وهي شركة الاعتماد الايجاري، وذلك نتيجة تعدد 
 ــــــــــــــ

1/Guy Duranton, crédit bail mobilier, op. cit. p 28 n° 172.        
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 لتي تقع على عاتق المستأجر وقلة تلك الالتزامات في جانب الشركة المؤجرة،كما يرجعالالتزامات ا
تعدد الالتزامات الواقعة على عاتق المستأجر من وجه أن حق الفسخ الذي قد تتمسك به الشركة 

في  ليس فحسب عند تخلف المستأجر فعلا في تنفيذ التزاماته، بل يمكن اللجوء إليه من قبلها حتى،المؤجرة 
حالات الخطورة من عدم تنفيذ المستأجر لالتزاماته، كما أن لجوء المستأجر لطلب الفسخ،وان كان 

إلا  نكقاعدة عامة يتساوى المستأجر مع الشركة المؤجرة فيه ،إلا أن المطالبة به من قبل المستأجر ،لا يكو
إلا  نري أو أن التمسك به لا يكوإذا لبى المستأجر شروطا معينة قد تشترطها عليه شركة الاعتماد الايجا

  . إذا قام هو بتنفيذ التزاماته 
وقد يكون بقوة قضائيا،وقد يكون اتفاقا بين الطرفين، نوالفسـخ بحسب القواعد العامة قد يكو      

ويعني ذلك أن انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه يؤدي إلى انقضاء ويسمى في هذه الحالة انفساخا،القانون 
    (1) . .امات المقابلة له وتكون نتيجة ذلك في هذه الحالة انفساخ العقد من تلقاء نفسهالالتز
ويتم ذلك وفقا لما تقرره القواعد العامة،وعادة ما ،وقد يكون الفسخ بناء على طلب من المستأجر     
درج في العقد نتيجة إخلال شركة الاعتماد الايجاري بالتزاماا ،وذلك إعمالا لشرط التقايل الم نيكو

إعمالا للشرط الفاسخ التي تحرص  ،،وقد يكون الفسخ بطلب من شركة الاعتماد الايجاري المؤجرة
  .شركات الاعتماد الايجاري على إدراجه والذي قد يؤدي إلى إعمال الشرط الجزائي 

فان أي طرف من  (2)من القانون المدني الجزائري121و 120و 119المواد  صوطبقا لنصو     
يجوز أن  ا، كمأطراف أي عقد من العقود يستطيع طلب الفسخ عند إخلال الطرف الآخر بالتزاماته

مفسوخا عند عدم الوفاء بالالتزامات التي تولدت عنه، إذا توافرت تتفق أطراف العقد باعتبار العقد 
 هـ لالتزامأن يوضع حد لنفاذ العقد بسبب استحالة تنفيذ الطرفين دواعي أو شروط الفسخ ،كما يمكن

 ــــــــــــــ
     .اوما بعده 170،المرجع السابق ، ص عبد الرحمن السيد قرمان  / 1
في العقود الملزمة للجانبين،إذا لم يوف أحد «من القانون المدني الجزائري على أنه  119تنص المادة  /2

العقد أو فسخه ،مع التعويض في  المتعاقدين بالتزامه جاز للطرف الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ
الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ،ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ،كما يجوز أن يرفض 

  .»الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات
الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم يجوز  «:من القانون المدني الجزائري على انه 120وتنص المادة 

القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم 
،الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف  الأعذارمن  يقضائي وهذا الشرط لا يعف

  .»المتعاقدين
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب «: المدني الجزائري على انهمن القانون  121وتنص المادة 

  .»تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون
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المتضمن   96/09تعرض الأمر رقم  إلى هذه الأسباب المنصوص عليها بالقانون المدني فقد وبالإضافة 
  .ي لأسباب فسخ عقد الاعتماد الايجاريقانون الاعتماد الايجار

وهو شرط تحرص   (1)إن القواعد العامة تقضي بجواز فسخ العقد إعمالا للشرط الفاسخ الصريح      
إذ توجد شروط جزائية على . (2).شركات الاعتماد الايجاري على إدراجه في عقود الاعتماد الايجاري

ينص في العقد على الفسخ بقوة القانون في حالة تخلفه عن  دفع الإيجار،حيثالمستأجر في حالة تخلفه عن 
من الأجرة بعـد الإعذار ، ويترتب على ذلك الرد الفوري للمال المؤجر » وأحيانا قسطين«دفع قسط 

وقد يكون الجزاء ماليا ويكون شرطا جزائيا من أجل الضغط على المستأجر ، ويكون مضمونه هو 
سنوات  5إلى  4الأجرة إلى اية المدة المحددة في العقد ، وهي غالبا من  استمرار المستأجر في دفع أقساط

ولقسوة هاته النوعية من الشروط بدأ قضاة الموضوع يحاولون التخفيف من قسوا عن طريق السبب 
  .  ، ونتاج ذلك هو عدم المساس بفكرة الشرط الجزائي غير المشروع أو فكرة التعسف في استعمال الحق

عدل  1975يوليو لسنة  9اتجاه محكمة النقض الفرنسية جاء على العكس من ذلك فقانون إلا أن 
من التقنين المدني الفرنسي وبمقتضى هذا التعديل أصبح للقاضي سلطة اختيارية  1231و1152المادتين

لشرط الجزائي إذا ماتبين بشكل واضح أنه مبالغ فيه وأصبحت الاتفاقات ل دفي التخفيف أو التشدي
   .ةلمخالفة لذلك باطلا

به  يهذه هي الجزاءات المنصوص عليه في التقنين المدني الفرنسي عند تخلف دفع الأجرة بحسب ماتقض
عشرة من القانون  وتعرض المشرع المصري إلى الفسخ في الفقرة الأولى من المادة التاسعة القواعد العامة

: بقولها  2001لسنة  16لمعدلة بالقانون رقم المنظم لعقد الاعتماد الايجاري ا 1995لسنة  95رقم 
يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات «

  : الآتية 
عند عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد  -أ

 ويتبين من نص المادة.»ما لم يتضمن العقد مدة أطول  ،وما على فوات هذه المواعيدومرور ثلاثين ي
بالأجرة وهذا  اءزاء عند إخلال المستأجر بالوفالسالفة الذكر أن المشرع المصري قد رتب الفسخ كج

 ).3(.أو اتخاذ إجراءات قضائية لأعذارالفسخ يتم دون اتفاق الطرفين ودون حاجة 
  إلا إذا تضمن العقد ،شرع المصري ضرورة مرور ثلاثين يوما على فوات ميعاد الدفع وقد أضاف الم     

  95ون رقم ـمن قان 19وبذلك يكون المشرع المصري قد حسم في المادة بالفسخ،مدة أطول للحكم 
  ـــــــــــــ

                     . اوما بعده 46، 34المرجع السابق رقم  الصغير،حسام الدين عبد الغني / 1
2/Cass com. 5juillet1994. R. des huissiers et de justice .op.cit n°95-
229.    

وأيضا  208ص وأيضا فايز نعيم رضوان ،ومابعدها ،114، المرجع السابق ص أسامة أبو الحسن مجاهد /3
  .41و ص 29،المرجع السابق ص  الدين عبد الغني الصغير، محسا
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أي بند صريح بتلك الضمانات في نماذج  دة هذا الالتزام ،إلا أنه لا يوجالجزاء على مخالف 1995لسنة 
الشركات باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ أحكام قانون  ةعقود الاعتماد الايجاري التي أعدامصلح

يودع مبلغا  هوقد يفرض عقد الاعتماد الايجاري التزاما على عاتق المستأجر بموجب.الاعتماد الايجاري 
وهذا المبلغ يخصص بدوره لأجل ضمان بدلات ،ا لدى أي بنك يضاهي أقساطا محددة من الأجرة مالي

 (1) ..الأجرة عند  استحقاقها وحلول اجلها
يمكن أن يسبب فسخ العقد في عقد الاعتماد ،وبناء عليه فان عدم قسط واحد مستحق من الأجرة     

كانية أن يتمتع المؤجر بكافة الحقوق، ومن المحتمل أن مع إم،به القواعد العامة  يالايجاري بحسب ما تقض
يؤدي ذلك إلى تنازل المستأجر فورا عن الأصول للمؤجر،وذلك بموجب أمر يصدره قاضي الاستعجال 

   (2) ..بموجب عريضة يرفعها المؤجر مع دفع تعويض يساوي أربعة أخماس  أقساط الأجرة بتاريخ الفسخ
تقنين المدني الفرنسي كافية كضمان عند تخلف المستأجر عن دفع ويتبين من ذلك أن نصوص ال    

من حيث أا تقضي بالفسخ مع التعويض الذي يساوي أربعة أخماس الأجرة غير المدفوعة يدفعه  ،الأجرة
  .المستأجر للمؤجر عند تقاعسه عن دفع ولو قسط واحد

القضاء أمام يكون إما أن هذا الحق  وإذا كان للمستأجر حق طلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري ،فإن   
بطلب فسخ يكون ال أن أخرىيكون بناء على اتفاق مسبق للطرفين المتعاقدين ،كما يمكن من جهة  وإما

  .عقد الاعتماد الايجاري اتفاق الأطراف من شركة الاعتماد الايجاري 
  .عقد الاعتماد الايجاري بطلب من المستأجر أو المؤجرفسخ :أولا

ز للمستأجر طلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري نتيجة إخلال شركة الاعتماد الايجاري بتنفيذ يجو      
إذ أن لجوء ذا لشرط التقايل المدون في العقد،وقد يكون حق طلب الفسخ تنفي ،التزاماا العقدية

دام أي شرط فاسخ في إنما هو تطبيق لما تمليه القواعد العامة عند انع،المستأجر إلى القضاء في الحالة الأولى 
فسخ أما ال،العقد يقضي بالفسخ له بمجرد حدوث إخلال بالالتزام من قبل شركة الاعتماد الايجاري 

فإن الفسخ يتحقق بحسب ماتم الاتفاق عليه دون اللجوء إلى القضاء الذي يكون بناء لشرط التقايل،
  .عملا بإرادة المستأجر المنفردة

تماد الايجاري فإن هذا الحق،إما أن يكون أمام فسخ عقد الاعطلب  قوإذا كان للمستأجر ح   
وإما أن يكون بناء على اتفاق مسبق للأطراف المتعاقدة ،كما يمكن من جهة أخرى أن يكون القضاء،

  .الفسخ بطلب من شركة الاعتماد الايجاري كمؤجرة
  .فسخ عقد الاعتماد الايجاري بطلب من المستأجر/ : 1
     اد الايجاري قضاءفسخ عقد الاعتم: أ 

من القانون المدني 119للمستأجر الحق في طلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري استنادا إلى المادة        
  ـــــــــــــــ

1/Cabriallac M, .op. cit. p 213.  
2/Gilbert Pace op.cit p 37.   
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اقد بتنفيذ التزاماته كما تجيز الجزائري التي تجيز فسخ العقود الملزمة للجانبين بسبب إخلال المتع 
  .التعويض عن الأضرار اللاحقة به بسبب عدم تنفيذ شركة الاعتماد الايجاري لالتزاماا

وان ذلك يعني أن  ،وتجيز الفقرة الثانية من نفس هذه المادة للقاضي منح مهلة للمتعاقد لتنفيذ التزامه
ولو كان إخلال المتعاقد الآخر  لحال، حتىافي  نالاستجابة لطلب فسخ المستأجر للعقد قد لا يكو

   .لالتزامه قائما
ومن ذلك على سبيل مؤسس على القواعد العامة للإيجار،ومن ثم فان طلب المستأجر فسخ العقد       

مر حث ويض من طرف لآخر،وهذا النص  الآالمثال هلاك الشيء المؤجر بسبب الظروف الطارئة دون تع
،كما تقضي في (1) على إلزام المستأجر بالتامين عند هلاك الشيء المؤجرشركات الاعتماد الايجاري 

الفقرة الثانية من  إليه تمن القانون المدني الفرنسي ما ذهب 1184نفس السياق الفقرة الثالثة من المادة 
 على الرغم منلمتعاقد بالفسخ في الحال،من القانون المدني من حيث عدم الاستجابة لطلب ا 119المادة 

  .قيام إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه 
بالضرورة لطلب الفسخ أن يكون عدم  طولقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على انه لا يشتر    

بل يكفي أن يكون عدم تنفيذ الالتزام راجع إلى سبب آخر حتى ،تنفيذ الالتزام بسبب المدين أو خطئه 
 (2).ولو كان قوة قاهرة

إلى القضاء الفرنسي انه لم يستجب لطلب المستأجر فسخ عقد الاعتماد الايجاري نتيجة  بالرجوعويتبين 
من القانون 1722ليس موجبا لتطبيق المادة لمؤجر من حيث أن الهلاك القانوني،استرداد البائع للمنقول ا

بعة ر يتحمل تومن وجه أن المستأجلاك القانوني،وليس الهنسي لكوا تتعلق بالهلاك المادي،الفر المدني
ولايمكن الجمع بين حق المستأجر في طلب فسخ العقد في ظل وجود هلاك الأصل في جميع الحالات،

من القانون المدني الفرنسي أسا  1184ويعد نص المادة  ،(3)الشرط الصريح على تحمله تبعة الهلاك
وهو نفس النص الذي من قبل القضاء الفرنسي،إنكار حق المستأجر في طلب فسخ عقد الاعتماد  سافي

وعدم إمكانية أن يرجع عليها الايجاري من ضمان العيوب الخفية، في إعفاء شركة الاعتماد إليهاستند 
 (4) ..الأصل المؤجرالمستأجر بعد النص في العقد على عدم جواز رجوعها عليها عند وجود عيب في 

  ــــــــــــــ
1/Christian Gavalda et Daniel Crémieux Israel, op. cit. p 24 
   N°71.   
2/Cass civ ,14 avril1891, Dalloz periodique1891, IV, 1, 332, p189,  
    Note, Planiol.  
3/Cass Com, 15Janvier 1985, Dalloz1986, Sommaires323.    
4/ Tribunal de commerce de Paris 4éme chambre19mai1970 
JCP1971 П 6766 note leloup.cour d’appel d’Amiens6mai1979    
    JCP1980 ,П 19406,note Bey.     
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تنازل المستأجر  المتضمن قانون الاعتماد الايجاري إلى تأكيد 96/09من الأمر  18وقد ذهبت المادة     
رضت الفقرة واستع ،عارضة أو بسبب الغير لأسبابالإيجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر  خعن فس

مما يعني أن شركة  ،وعن ضمان العيوب الخفية،المستأجر عن ضمان الاستحقاق  ازلا على تنالثانية منه
فكيف ثم عدم جواز رجوع المستأجر عليها، ومن ري معفية من تحمل هذه الالتزامات، الاعتماد الايجا

في يمكن للمستأجر في ظل عدم تحمل المؤجر شركة الاعتماد الايجاري هذه التبعات طلب فسخ العقد 
  .لالتزامهاحالة عدم تنفيذها 

وتنازل المستأجر عن الرجوع عليها ية،إن أمر إعفاء شركة الاعتماد الايجاري من ضمان العيوب الخف     
بسبب ذلك هو الذي جعل القضاء الفرنسي ينكر حق المستأجر في طلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري 

نسي التي تجيز فسخ العقود الملزمة للجانبين بسبب إخلال من القانون المدني الفر 1184تطبيقا لنص المادة
  .  المتعاقد في تنفيذ التزاماته

ات ـإن إطار التزامات شركة الاعتماد الايجاري ضيق بالمقارنة مع ما يلتزم به المستأجر من التزام     
بة استعمال تصبو دائما إلى استبعاد مسئوليتها عن أي مشكلة تعترض المستأجر بمناسوهي في ذلك 

بصيانة الأصل ولاضمان عيوبه، بل إا لاتضمن حتى استحقاقه من قبل  مالأصل المؤجر، فهي لا تلتز
عند ادعائه بان ملكية الأصل المؤجر تعود إليه، إذا تم النص  االغير سواء كان استحقاق كليا أو جزئي

من الأمر  18لثالثة من المادة على تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق كما نصت على ذلك الفقرة ا
السابقة الذكر وشركة الاعتماد الايجاري لاتضمن إلا التعرض الصادر عنها ،وتجعل المستأجر  96/09

الأصل  مسؤولا بصفته وكيلا عنها على الرغم من أا هي المالكة لهذا الأصل أمام البائع عند تسلم
  (1) ..المؤجر 

اري ،ومن ثم مسئوليتها الموجبة لطلب المستأجر فسخ عقد الاعتماد إن التزام شركة الاعتماد الايج   
الايجاري يكاد يكون منحصرا في تمويل وشراء الأصل، ومن ثم قيام  مسئوليتها عند امتناعها إبرام عقد 

على عاتقها التزاما صريحا بإبرام عقد  بمن أن عقد الاعتماد الايجاري لا يرت البيع أو تنفيذه  على الرغم
لبيع وتنفيذه ،إلا أن عدم قيامها ذا الالتزام يترتب عنه نتيجة طبيعية تتمثل في عدم قيام البائع بتسليم ا

أيضا حق عدم تسليمه ،حتى ولو تم إبرام عقد البيع ،إذا  هكما يكون لالأصل المؤجر للمستأجر المستفيد،
ف الشركة المؤجرة إخلالا بالتزامها كان ذلك يرجع إلى الشركة الممولة ،وفي مثل هذه الحالات يعد تخل

تجاه المستأجر ،إلا أنه يتعين الرجوع إلى ماتم الاتفاق عليه مع المستأجر والبائع في شأن كيفية  عملية 
التسليم من الناحية الفعلية ،في جواز تحميل الشركة لمسئوليتها أو عدم تحميلها ،ذلك أنه إذا تم الاتفاق 

ان عملية التسليم، وتكون قائمة بين البائع والمستأجر ،فإن شركة الاعتماد على أن أي مشكلة تثور في ش
 الايجاري غير مسؤولة عنها تطبيقا

  ــــــــــــــ
1/M Bey et Christian Gavalda, le crédit- bail mobilier, op. cit,    
    p13.         
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 دكان سبب عدم تنفيذه للالتزام لا يعو نيض، إبالتعوللقواعد العامة التي تقضي بعدم جواز التزام المدين 
نعني ا في مجال عقد الاعتماد الايجاري إلا استبعاد لا،و تطبيقا لهذه القواعد فإننا (1). إلى خطأ منه

امه بالتسليم بعد قيام الدليل مسؤولية شركة الاعتماد الايجاري ،وقيام مسؤولية البائع عند إخلاله بالتز
اللاحقة به الناتجة عن عدم تسلمه الأصل زامه بتعويض المستأجر عن الأضرارومن ثم إلذلك،ى عل

ومن جهة أخرى وبمناسبة انتهاء عقد الاعتماد الايجاري،فانه يفترض أن المستأجر قد ،(2).المؤجر
وضعته الشركة المؤجرة الذي ،يستعمل خيار الشراء للأصل الذي كان مؤجرا له تنفيذا للوعد بالبيع 

ففي مثل هذه الحالات تكون مسؤولة عن الإخلال بالتزامه بنقل ملكية هذا الأصل ،اعلى عاتقه
أجر بتنفيذ كافة التزاماته إلا انه يستبعد عدم قيامها بتنفيذ هذا الالتزام في ظل قيام المست ،للمستأجر

أجر لإحدى جعل وظيفة الملكية كضمان للشركة أمرا موقوتا بمدة تنتهي بانتهاء العقد واستعمال المستو
شركة  دحينئذ للملكية أي دور ولا يفي ىإذ لا يبق،الخيارات المنصوص عليها في عقد الاعتماد الايجاري

إبقاؤها للملكية بعد أن كان هذا الدور قائما مدة نفاذ العقد ضد مخاطر الاعتماد الايجاري 
لالتزاماته واستعماله لخيار الشراء  ،وبانتهاء العقد وتنفيذ المستأجرهتنفيذ التزامات مالمستأجر أو عدإعسار

  .ةينتهي دور الملكي
ويتبن مما تقدم أن الفارق بين التزامات المستأجر وشركة الاعتماد الايجاري قد تولد عنه مركزا       

 هضعيفا للمستأجر في جواز فسخ عقد الاعتماد الايجاري،ومرد ذلك ليست القواعد العامة،وإنما ما فرضت
الايجاري على عاتق المستأجر من التزامات جعلت مركزها قويا ومركزه ضعيفا، بسبب شركة الاعتماد 

به المستأجر بشرائها للأصل بفرضها العديد من  تأا هي مانحة الائتمان وتحتاط في سبيل رد قيمة ما مول
  .الالتزامات عليه بما يتفق مع تحقيق غايتها

الايجاري ولفائدة المستأجر إمكانية الفسخ،في حالة ما  وأخيرا في بعض الأحيان يوضع في عقد الاعتماد
على أن يكون الفسخ معلقا على إتمام للإلغاء، أتلفت الأصول قبل اية مرحلة عقد الإيجار غير القابلة اإذ

 دفع أقساط أجرة إلى غاية اية المرحلة غير القابلة للإلغاءجديدة أو معدات هعقد جديد محل
 من طلب فسخ العقد في اية كل ستة أشهر معمة النقض على تمكين المستأجرمحك جرى قضاءاكم،(3)

  تحمله بدفع تعويض جزافي متفق عليه يعادل مجموع أقساط الأجرة الجارية والمتبقية إلى غاية انقضاء عقد 
  ــــــــــــــ

أن ينفذ الالتزام عينا  إذا استحال على المدين  «:من القانون المدني الجزائري على أنه176تنص المادة / 1
 حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ،مالم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا

 .»يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه
2/M Bey, de la publicité des opérations de crédit-bail, op.cit, p2549. 
3/Cabriallac, M op. cit,p8 n°86.  
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    .(1). ارــــالإيج
أن يتم فسخ ،يمكن وكما سبق استعراضه في مقدمة هذا الفرع .فسخ عقد الاعتماد الايجاري اتفاقا: ب

من خلال تمكين المستأجر من الفسخ تطبيقا لشرط  وذلكماد الايجاري قبل أن تنتهي مدته،عقد الاعت
والذي يجاري  على إدراج مثل هذا الشرط،الكثير من عقود الاعتماد الايسمى بشرط التقايل ،إذ تجري 

 ضبموجبه يمكن للمستأجر وضع حد للعقد فسخا بإرادته المنفردة ،على الرغم من أن القانون لا يفر
  (2)..على شركة الاعتماد الايجاري الالتزام بتمكين المستأجر من فسخ العقد بإرادته المنفردة

يتعين توافر شروط معينة قد تجعل المستأجر يعزف عن التمسك لمستأجر،ق من قبل اولإعمال هذا الح
إلا بعد مرور مدة معينة من نفاذ عقد  ،من ذلك عدم جواز تمسك المستأجر بفسخ العقد،بالفسخ 

عندما يكون محل عقد الاعتماد الايجاري معدات  ،المدة بسنتين هالاعتماد الايجاري ،وغالبا تقدر هذ
من بين الشروط التي يفرضها أيضا عقد الاعتماد الايجاري على المستأجر عند تمكينه من و ،(3) .ةإنتاجي

 الاعتماد الايجاري بنيته في ةانه يتعين عليه إخطار شركانتهاء مدة العقد، فسخ العقد بإرادته المنفردة قبل
إذا روعيت  إلا،ذا الشرط أثره له نعليها في العقد ولا يكو صالمواعيد المنصوإعمال شرط التقايل خلال 

مستأجر له  أوالمواعيد،كما قد يقيد استخدام شرط التقايل على قيام المستأجر بتقديم مشتر للأصل 
مما يعني أنه لايمكن له أن يتمسك بفسخ العقد مالم يقم بتقديم مشتري أو ،لشركة الاعتماد الايجاري

  (4)..مستأجر آخر للأصل
لشروط المقيدة لإعمال شرط التقايل وفسخ العقد من قبل المستأجر بإرادته ويتضح من كل هذه ا      

المنفردة أن غاية  شركة الاعتماد الايجاري من وراء ذلك ، إنما هي ضمان إهلاك جانب هام من رأسمالها 
للمستأجر  زيصل الأمر بشركة الاعتماد الايجاري  إلى أا لا تجي دالذي اشترت به الأصل المؤجر وق

لعدول عن تنفيذ التزاماته ،إلا بعد تيقنها من قدرا على بيع الأصل المؤجر أو إيجاد مستأجر آخر له ولا ا
 ادــبل يمتد التزامه إلى مراعاته للثمن الذي تحدده شركة الاعتم يالتزام المستأجر في إيجاد المشتر فيق

 ـــــــــــــ
1/Cour de cassation ,3éme ch civ,6 déc1978 dalloz J.C.P,dr 

1980.       
2/Gaudrion, C étude comparée du crédit - bail (leasing) CEE  
    Grande  Bretagne Etat Unis, Thèse, sciences économique    

  Paris, 1 1971.       
 op. cit.P13. 3/ Pace Pratique  

ن قيام المستأجر الأصلي بالتنازل عن الإيجار يختلف ع دمستأجر جديتقديم  نأ نشير إلى في هذا الصدد4/ 
يبرم عقد إيجار جديد متميز عن «من الاعتماد الايجاري 09/96من الأمر رقم  39المادة  عليهالذي نصت 

إلى  دالعقد الذي تم فسخه ويقتصر دور المستأجر الأصلي على تقديم المستأجر الجديد إلى الشركة ولا يمت
  .»ضمان وفائه بالتزاماته
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بحسب ظروف السوق وعلى المستأجر أن يتفاوض مع المشتري تأسيسا على ،الايجاري للأصل المبيع 
الثمن الذي حددته الشركة وهذا الثمن يغطي في الأساس كل النفقات التي نشأت عن إبرام عقد البيع 

  .(1).اد الايجاري وتنفيذه وجز ء من التعويض المقرر للشركة الممولة تطبيقا لما تم إدراجه في عقد الاعتم
كما ينص عقد الاعتماد الايجاري على تحمل المستأجر النقص في قيمة الأصل عند عدم تغطية ثمن       

بيعه لتكاليف ومصروفات شرائه،وكذلك التعويض الذي يتعين أن يكون من حق شركة الاعتماد 
شركة الاعتماد الايجاري بسبب الايجاري،مما يعني انه وعلى افتراض عدم بيعه بحسب الثمن الذي حددته 

ظروف السوق ،فان المستأجر هو الضامن لمثل هذه المخاطر ويدفع الفارق بين الثمن الذي بيع به والثمن 
عقد الاعتماد الايجاري إلى افتراض بيع الأصل  ،ولا يشيرد شركة الاعتماد الايجاريبيعه بهالذي كانت تري

دنى شك فان هذه الزيادة تؤول إلى شركة الاعتماد الايجاري بثمن يزيد عما هو مقرر بيعه به، ودون أ
باعتبارها هي المالكة لهذا الأصل،وهي التي تتولى نقل ملكيته إليه وليس المستأجر الذي تمسك بفسخ 
العقد بناء على إرادته المنفردة ،وبخلاف ذلك فان المستأجر يتحمل تبعة مخاطر السوق إذا تم بيعه بأقل من 

  .    ددة في العقد قيمته المح
وبخصوص التعويض الواجب دفعه من قبل المستأجر لشركة الاعتماد الايجاري نتيجة تمسكه بفسخ      

محددا على ضوء تلك الأقساط غير المدفوعة من الأجرة  نفانه عادة ما يكو ،العقد إعمالا لشرط التقايل
     (2) ..امتداد العقد دون فسخه أي تلك التي كان على المستأجر أن يؤديها للشركة على فرض 

يتضح من كل ذلك أن شرط التقايل يترتب عنه نتائج سلبية على المستأجر عند عجزه عن الوفاء     
ولاسيما في حالة عجزه ،بأي شرط من الشروط التي وضعتها شركة الاعتماد الايجاري للتمسك بالفسخ 

الآثار انه يستمر في دفع أقساط الأجرة أو ومن هذه ،عن تقديم مشتري أو مستأجر جديد للمنقول 
نسبة كبيرة منها لتحقيق غايته في الفسخ وفي نفس الوقت تسترد شركة الاعتماد الايجاري للأصل 

 (3)..المؤجر 
الأصل عند اية عقد الاعتماد  كومما لاشك فيه أن الفارق قائم بين استعمال المستأجر لخيار تمل     

بالفسخ تطبيقا لشرط التقايل المنصوص عليه في العقد ،ذلك أن الأصل المؤجر الايجاري وبين التمسك 
 شركة الاعتماد هتسترد

  ــــــــــــــ
إن فسخ عقد الاعتماد  «:على09/96من الأمر رقم  13نصت الفقرة الأولى والثانية من نص المادة /1

ف، تمنح الطرف لآخر حق التعويض الذي الايجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطرا
يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص، وفي حالة انعدام ذلك ،عن طريق الجهة القضائية 

  .»...المختصة
2/Cabriallac Michel, , op. cit. p8 n°87.                                      
3/M Bey et Gavalda Christian, Le crédit-bail mobilier op. cit. 
 p21. 
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أما استعمال خيار تأجر بالفسخ إعمالا لشرط التقايل،إذا تمسك المس ،الايجاري قبل انتهاء مدة العقد
والفارق يكمن من جهة أخرى في الجانب المالي للأصل،  ،الأصل تنتقل إلى المستأجر فان ملكية ،التملك

بسيطة على أساس أن المستأجر يفي بالكثير من أقساط  إذ أن قيمته المحاسبية في اية مدة العقد تعد
فان القيمة المحاسبية ،الأجرة التي تغطي قيمته ،أما في حالة تمسك المستأجر بالفسخ تنفيذا لشرط التقايل 

    (1)..يوفي ا المستأجر لا
تنازل هذا الأخير على  ويعد إعمال شرط التقايل أمر ا جوازيا ويمكن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر    

 الاعتماد الايجاري الخاص بالمنقول أما التقايل في عقد الاعتماد الايجاري الذي يكون محلهد عنه في عق
المتضمن قانون الاعتماد  1966جويلية  2وقد رتبت المادة الأولى من قانون عقارا ،فانه يعد أمراوجوبيا،

  (2)..بطلانه شرط التقايل   مبفرنسا إغفال العقد تنظي الايجاري
ويجري العمل على أن تحدد مدة طويلة لايمكن للمستأجر أن يتمسك بالفسخ، إلا بعد فواا وهي مدة    

 (3)..سنوات 10لاتقل عن 
وهو  ،وكلما تمسك المستأجر بالفسخ كلما كان في الأصل ملزما بالتعويض لشركة الاعتماد الايجاري    

قساط المتبقية من الأجرة، إلا أن محكمة النقض الفرنسية خالفت التعويض الذي يكون مساويا موع الأ
هذه القاعدة بقرارها الصادر عنها بعدم إبطال عقد الاعتماد الايجاري، وعدم تمكين شركة الاعتماد 

واحد، وقد استندت في  بحجة انه لايمكن الجمع بين الفسخ والتنفيذ العيني في وقت ،الايجاري بالتعويض
من مبالغ  عيدف وان تكييف ما1966ها لهذا القرار على نص المادة الأولى فقرة من قانون تبرير إصدار

   (4)..،وان تلك الأقساط تعد تعويضاحبوجه أقساط الأجرة غير صحي
إلى العدالة  دإلا أن اتجاه محكمة النقض الفرنسية قوبل بالانتقاد من قبل الفقه، لكونه لا يستن     

بما تلجا إليه شركات الاعتماد الايجاري من تحريف لأداء المستأجر تحت مسميات واعتراف من المحكمة 
في الحقيقة إلا الجمع بين الفسخ والتنفيذ العيني، وقد تراجعت محكمة  فلاتستهدي ،كالتعويض وهخاصة

النقض عن قرارها وقضت ببطلان عقد الاعتماد الايجاري الذي يفرض دفع التعويض لشركة الاعتماد 
وبررت ،ة عند تمسك المستأجر بالفسخ ـاري ،والذي يكون مساويا لأقساط الأجرة غير المدفوعالايج

المستأجر على القيام بتنفيذ التزاماته المالية  من وراء ذلك إلا حمل دالمحكمة تراجعها بان الشركة لا تري
 (5)..الناتجة عن العقد على الرغم من إائه فسخا 

  اري على      ــــكمة العليا قد وقفت على تحايل شركات الاعتماد الايجوبصدور هذا الحكم تكون المح
          ـــــــــــــ

1/Calais Auloy op. cit. n°111.                                                             
2/M Bey ,note sous cour d’Appel de Paris , 16éme chambre           .   

   du 24 fev 1978 JCP1978П18934  
    3/Pace M op. cit. ,p12. 

4/Cass Civ,3éme chambre du 6dec 1978,Dalloz1980 note Landraud.        
5/Cass Civ, 3éme Chambre, du7mars1988,Dalloz1988. 



 226

 .الذي يرفض الجمع بين تنفيذ العقد تنفيذا عينيا وطلب الفسخ لهالقانون 
لتزامات التي تقع على المستأجر لو اختار فسخ عقد الاعتماد الايجاري ،فإنه يكون مضطرا ومن خلال الا

إلى أن يدرك ايته،عوض أن يتمسك بالفسخ في ظل  ،الأحيان إلى المضي في تنفيذ العقد في غالب
ها في جانب استمرار شركة الاعتماد الايجاري بتنفيذ التزاماا، والتي يضيق نطاقها بالمقارنة مع اتساع

حتى يتم إهلاك جانب من رأسمال شركة  ،المستأجر،وكذلك في ظل عقد غير قابل للإلغاء في مدة معينة
الاعتماد الايجاري ،وإذا تم التمسك بالفسخ قبل انتهاء هذه المدة إعمالا لشرط التقايل ،فإن ذلك 

شركة الاعتماد الايجاري لم  بحكم أن رأسمالالاعتماد الايجاري تعويضا باهضا،  يستوجب تعويض شركة
دفعه من  بيتم إهلاكه،وقد يوازن المستأجر بين مصلحته في التمسك بالفسخ على أساس التقايل وما يج

تعويض كبير،وبين الاستمرار في تنفيذ العقد،وقد يجد أن من مصلحته الاستمرار في تنفيذ العقد وتفادي 
  .دفع التعويض الباهض التكاليف

شرع الجزائري كلا من المؤجر والمستأجر من التعويض لو تعرض العقد للفسخ في الفترة وقد مكن الم    
غير القابلة للإلغاء من أي منهما ،من خلال إلزام  الطرف الذي قام بالفسخ بتعويض الطرف الآخر 

ده ،وإذا لم يكن محددا فان الجهة القضائية مخول لها تحديض في الأساس محددا في العقد،وإذا،ويكون التعوي
ن تسبب فيه ،فإنه ملزم بدفع التعويضات وفقا لما اتفق عليه، وإلا كان الفسخ من قبل المستأجروهو م

أن تقل عن مجموع أقساط الأجرة التي لم يتم دفعها والتي بقيت في ذمته  زفإن هذه التعويضات لا يجو
مع بقاء حق شركة الاعتماد ،وبإمكان الأطراف أن تتفق على أن يتم تحديد التعويض على خلاف ذلك 

  .(1)الايجاري قائما بخصوص استرداد  الأصل المؤجر 
  ـــــــــــــ

إن فسخ عقد الاعتماد الايجاري خلال الفترة غير  «:على ما يلي 96/09من الأمر  13المادة  تنص/ 1
د مبلغه ضمن ن تحديحق التعويض الذي يمكطرف من الأطراف تمنح الطرف الآخرالقابلة للإلغاء من قبل 

وفي حالة انعدام ذلك عن طريق الجهة القضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية ا،بند خاصالعقد في إطار
ماعدا القوة القاهرة أو حالة تسوية قضائية أو إفلاس أو حل مسبق ،الفسخ التعسفي للعقود طبقة علىالم

شخص معنوي وبصفة عامة ماعدا حالة عدم للمستأجر ينجر عنه تصفية هذا الأخير عندما يتعلق الأمر ب
فانه يترتب عن فسخ الاعتماد الايجاري خلال ،ر على الوفاء شخصاطبيعياكان أومعنوياقدرة حقيقية للمستأج

الفترة غير القابلة للإلغاء في حالة ما إذا تسبب فيه المستأجر دفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 
لا يمكن أن يقل مبلغ التعويضات عن المبلغ الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية  بحيث ،السابقة لصالح المؤجر

،إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك ضمن العقد،وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة يمارس حق 
القابلة  المؤجر في الإيجارات من خلال استرجاع الأصل المؤجر وكذلك ممارسة امتيازه على أصول المستأجر

الاقتضاء على أمواله الخاصة قصد استرداد الإيجارات المستحقة غير المدفوعة والتي  دللتحويل نقدا وعن
  .»ستستحق في المستقبل
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  .فسخ عقد الاعتماد الايجاري بطلب من شركة الاعتماد الايجاري:  /2
انه يجوز الاتفاق على اعتباره  تقضي القواعد العامة بعدم انتهاء الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، إلا

   (1)..منتهيا إذا اتفق الأطراف على ذلك، لان قاعدة عدم انتهاء الإيجار بالموت ليست من النظام العام
ينتهي بموت المؤجر  من القانون المدني الجزائري على أن  الإيجار لا 510ذلك أيضا المادة  وقد أكدت    

المستأجر ولم يقدم تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة  أعسراعد العامة إذا ويجوز الفسخ طبقا للقور أو المستأج
على الرغم من تقديم كفيل يضمن تقديم كل المبالغ  ،ايجاري دتم فسخ عقد اعتما التي لم يحل أجلها،وقد

ويصح الفسخ من جانب واحد إذا كان منصوصا عليه في العقد أو في (2)،.المطلوبة من قبل المستأجر
قبل الأجل ،ي طرف حق فسخه ويصح أن ينشا عقد الإيجار لمدة معينة مع تخويل أ،القانون 

إذ الآثار التي  ،ههذا الفسخ ما قبل لإلا من تاريخ فسخه، ولا يشم،ينتهي حكم العقد  ولاالمضروب،
وإذا أساء الطرف الذي استعمل الفسخ خلافا لروح القانون ،على وجه ائي  ةترتبت تبقى مكتسب

المفروضة  توبالرجوع إلى عقد الاعتماد الايجاري فإن الالتزاما (3) ..أن يعوض الطرف الآخروالعقد 
ومجال الإخلال بإحداها قائم من قبله ،وفي هذا الشأن يعد التزام المستأجر  ةعديدعاتق المستأجر على

ة الاعتماد ك الأقساط المدفوعة لشركلأنه ومن خلال تل،أهم التزام يقع عليه  بدفع أقساط الأجرة
وهي في سبيل تحقيق ذلك تكتسب ملكية ،نفقاا وتحقيق ربح لها ةيجاري يتم إهلاك رأسمالها وتغطيالا

شخصية لأي خطر قد الأصل وتظل محتفظة به وتفرض على المستأجر التزاما بتقديم ضمانات عينية أو 
 ،صبح عاجزا عن الوفاء ا،وين أقساط الأجرةم هوالذي قد يحول دون تسديد ما علييحوم بالمستأجر،

المطالبة بفسخ العقد عملا  ويكون لشركة الاعتماد الايجاري وفقا لذلك الحق في استرداد الأصل مع
واعتباره لات التي يصبح فيها العقد مفسوخا،وهو الشرط ذاته الذي يحدد الحا ،بالشرط الفاسخ الصريح

وغالبا ما ،لن شركة الاعتماد الايجاري رغبتها فيه بل يتعين أن تع ،كذلك لا يمكن أن يتم من تلقاء نفسه
في حالة عدم دفع قسط من أقساط الأجرة بعد الإخطار في عقد الاعتماد الايجاري متوقعا الفسخ نيكو

حالات أخرى  أو الإنذار بالدفع أودون إخطار مسبق والفسخ يمكن أن يكون بقوة القانون في
توقفه عنه لمدة تزيد عن ثلاثة أو أوتغيير النشاط،يل لهاأوحل شركته أو تحوبسيط للمستأجركإعسار

كن وفي كل هذه الحالات السابقة يم إذانه،تأمينات المقدمة من قبل المستأجرالأوإنقاص الضمانات أوأشهر
  ،كما يمكن لشركة الاعتماد الايجاري مواصلة تنفيذ (4) الايجاري كمؤجرة فسخ العقدلشركة الاعتماد

  ـــــــــــ
  .607د الرزاق السنهوري،عقد الإيجار ،المرجع السابق ص عب/ 1

,23fév1999Bull civ 1n°64.  revueDalloz n°4 1999.       2/Cassation  
     1ére Civ.  

 .304نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق ص /3
4/Christian G et Daniel Crémieux I, crédit bail mobilier, op  
      cit.p24.     
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ن الحالات التي تبيح لها حق مواصلة تنفيذه حتى ولو وجدت حالة مالعقد إذا رأت أن من مصلحتها 
  .،إذا تبين لها أن الضمانات المقررة لها كافية لان تستخدمها وتعوض إخلاله لالتزامه فسخه

قق فعلا وقد يكون قد تتح،وعليه فإن لفسخ عقد الاعتماد الايجاري من قبل الشركة المؤجرة أسبابه      
ذي يتضمنه عقد الاعتماد ال،خطر وقوعها كاف لها للتمسك بالفسخ إعمالا للشرط الفاسخ الصريح 

وعجزه عن ه والثانية تفاقم مخاطر إعساربالتزاماته العقدية، إذ الأولى تتمثل في إخلال المستأجرالايجاري،
 .وزوال الاعتبار الشخصي،الوفاء بأعبائه المالية

  ثانيالفرع ال
  آثار فسخ عقد الاعتماد الايجاري

من القانون المدني  122بالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم آثار فسخ العقد نصت المادة      
استحال  افإذ الة التي كانا عليها قبل العقد،إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الح«الجزائري على أنه

  »ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض
ويتضح من نص المادة أن الأثر المترتب على فسخ العقد، هو إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها  

قبل التعاقد دون النظر إلى سبب الفسخ ،أي سواء كان فسخا قضائيا أو اتفاقا أو انفساخا بقوة 
  (1) ..القانون

ر ما حصل عليه بموجب هذا ومؤدى ذلك التزام كل طرف من طرفي العقد أن يرد للطرف الآخ
العقد،أي أن هذا العقد ينحل بأثر رجعي،ويعتبر كان لم يكن ،سواء بالنسبة لطرفي العقد أو بالنسبة 

تطبيقه في كل عقد فوري كعقد البيع ،إذ يرد المشتري الشيء  للغير،الا أن هذا الأثر ،وإن كان ممكنا
ن نفس هذا الأثر قد يكون من المستحيل تطبيقه في المبيع للبائع ويرد البائع الثمن للمشتري ، إلا أ

العقود المستمرة، كعقد الإيجار باعتبار أن هذا النوع من العقود يستند إلى عنصر جوهري يقوم عليه، 
 نالفسخ أي أثر في هذه العقود على ما مضى من نفاذها ،ولا يكو بوهو عنصر الزمن ،لذلك لا يرت

فسخ عندما يكون الفسخ قضائيا، أو من وقت تحقق سبب الفسخ في للفسخ من أثر سوى عند الحكم بال
 ققضائية ،ولا يطب تالحالات التي ينفسخ فيها العقد من تلقاء نفسه، دون حاجة لاعذار أو اتخاذ إجراءا

الأثر الرجعي للعقد الذي تم فسخه ،وتنفيذا لذلك فإن المؤجر في عقد الإيجار يحتفظ بما حصل عليه من 
  . ،تلك هي آثار فسخ العقد من منظور القواعد العامة(2) رة عن المدة السابقة للفسخأقساط الأج

إلى بعض آثار فسخ عقد الاعتماد الايجاري  96/09وقد تعرض المشرع الجزائري بالأمر رقم    
  خ خلالـتحت عنوان عقوبة الفس 13للأصول المنقولة التي تترتب عن فسخ الاعتماد الايجاري بالمادة 

  ــــــــــــــ
 .826ص  410الجزء الرابع رقم  ،عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني/ 1
 .202عبد الرحمن السيد قرمان  ،المرجع السابق ،ص / 2
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فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف حيث يسمح للطرف الآخر المطالبة بحقه في 
ستأجر كنتيجة طبيعية للفسخ الذي يكون بسببه دفع تعويضات لاتقل عن مبلغ التعويض كما يلزم الم

  .(1)الإيجارات المستحقة المتبقية ،إلا إذا حصل الاتفاق على خلاف ذلك 
ه نشركة الاعتماد الايجاري وبغض النظر على حقها في طلب الفسخ في حالة خطأ المستأجر ،فإ إن

قررت لها ،عملا بالشرط الفاسخ الصريح الذي يكون دائما  بإمكاا الحصول على التعويضات التي
  .مقترنا بشرط جزائي تحدد فيه هذه التعويضات

إن ما يجب الإشارة إليه أن هذه الآثار لاتترتب،إلا من تاريخ تحصيل شركة الاعتماد الايجاري قيمة      
ل المستأجر ملتزما بدفع أقساط تكاليف بيعه ،وقبل ذلك يظ لثمن الأصل ومبلغا يشم المبالغ التي تشمل

وإذا استطاع المستأجر أن ينفذ التزامه ،وقدم مستأجرا .إلى حين تحصيل الشركة لهذه المبالغ الأجرة
جديدا للأصل الذي كان مؤجرا له، فان موافقة شركة الاعتماد الايجاري على هذا المستأجر الجديد 

فيه عقد الإيجار مع المستأجر الجديد،ومن ثم  الذي يبرمالفسخ آثاره إلا من التاريخ  جضرورية ،إذ لا ينت
بقاء التزام المستأجر بدفع أقساط الأجرة قائما إلى غاية ذلك التاريخ،وتعهد المستأجر بتقديم مشتر أو 
مستأجر جديد،يسمح دون شك في إهلاك رأسمال شركة الاعتماد الايجاري من جهة ويعفي المستأجر من 

  .(2)الأجرة إلى غاية اية مدة العقد غير القابلة للإلغاء بحسب الأصل المؤجراستمرار دفعه لأقساط 
وبحكم أن عقد الاعتماد الايجاري يعتبر من العقود المستمرة،لكونه يرتكز على عقد الإيجار ،فان        

يظل منتفعا  وجه الاستمرارية في تنفيذه ،انه طيلة نفاذه يظل المستأجر يدفع أقساط الأجرة، وفي المقابل
بالأصل المؤجر له،إلا انه متى تم فسخه ،فانه يترتب على ذلك أن تسترد شركة الاعتماد الايجاري الأصل 
الذي قامت بتمويله من خلال شرائها له،ويتوقف المستأجر عن دفع أقساط الأجرة بحكم أن دفعها 

 اــا في الآجال التي لم تحل بعد فيهبالدفع له مرتبط بالانتفاع،فمتى توقف الانتفاع بالأصل زال الالتزام
  ــــــــــــــ

     . من الأمر المتعلق بقانون عقد لاعتماد الايجاري 13المادة / 1
2/ Pizzio J.P caractère abusif d’une clause d’un crédit -bail,     
    décision commente ,cour de cassation 1 civ. 1juill 1998, recueil  

Dalloz 2000.p46        
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فإا تعد ملكا خالصا لشركة الاعتماد  ،أما التي  استحقت قبل الفسخ وتم دفعها فعلا،الأجرة  طأقسا 
  .(1).الايجاري لانعدام الأثر الرجعي للفسخ

وتحرص شركات الاعتماد الايجاري على إدراج بنود في العقد تلزم بموجبها المستأجر بأن يعيد لها      
عدات أو غيرها من الأموال موضوع العقد،وكذلك دفعات الإيجار المستحقة بالإضافة إلى تعويضها عن الم

 العقد بما يعرف قيمة الضرر محددة في نالأضرار التي تلحق ا من جراء ذلك الفسخ ،وعادة ما تكو
في استرداد شركة  الظاهر الذي يرتبه عقد الاعتماد الايجاري يتمثل وإذا كان الأثربالبند الجزائي ،

كثيرة،من ذلك  تالاعتماد الايجاري للأصل وإعمال الشرط الجزائي، إلا أن هذا الأثر قد أثار إشكاليا
الايجاري ضد مخاطر إعسار أو إفلاس المستأجر  دمال الضمان الجوهري المقرر لشركة الاعتماأن إع

الفسخ، وبمعنى أدق عند استرداد شركة  حال مة الاعتماد الايجاري بملكيتها يتوالمتمثل في احتفاظ شرك
الاعتماد الايجاري للأصل المؤجر ،وفي الحقيقة لا تكمن الأهمية في استرداد شركة الاعتماد الايجاري 

الأهمية في قيمته السوقية عند الاسترداد تسمح عند قيامها بالتصرف فيه  نللأصل المؤجر، بقدر ما تكم
وهذا ما مكتملا من خلال أقساط الأجرة، نالها الذي قد لا يكوم رأسبيعا أو إيجارا بإهلاك جانب 

أثر الاسترداد في  ركما لا يقتص ،نقول في إعادة تسويقه بعد الفسخمن خلال مشاركة بائع الم ظيلاح
تكمن أهمية الاسترداد أو البحث عن مستأجر له،بل  ،البحث عما يفيد إهلاك رأسمالها ببيع هذا المنقول

ي تتقاضاه شركة الاعتماد الايجاري من المستأجر،من خلال إلزامها له بان يعوضها عن في التعويض الذ
ويكون هذا التعويض في نظر الشركة شاملا التعويض ،كافة الأضرار الناجمة عن عدم إتمام إهلاك رأسمالها

بموجب وإذا كان هذا التعويض محدد .المقابل، لعدم إتمام إهلاك راسماها وفوات عوائده وهامش ربح
المستأجرين به قد أثارت  الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الايجاري إلا أن كيفيات تحديده ،وإلزام

منازعات عميقة حاول من خلالها المستأجرون إعفاءهم من الالتزام بدفع التعويض ،أو على الأقل 
  .التخفيف من قسوة إعمال هذا الشرط بناء على مبررات عديدة

قد الاعتماد الايجاري في استرداد شركة الاعتماد الايجاري للمنقول من المستأجر وتتمثل آثار ع    
قيمته عند الاسترداد، وفي استغلال المؤجر للمنقول عند استرداده ،ومدى مساهمة بائعه في  ةوأهمي

  .التصرف فيه،وحق شركة الاعتماد الايجاري في التعويض بعد الفسخ  إعمالا للشرط الجزائي 
 .ترداد شركة الاعتماد الايجاري للمنقول وأهمية قيمته السوقيةاس: أولا

الصادر  563من قانون  38حقوقه المخولة له بموجب المادة  رإذا افترضنا أن وكيل التفليسة لا يباش 
بمقتضى  ،فإن المؤجر يستطيع أن يضع حدا واية لعقد الاعتماد الايجاري بقوة القانون13/07/67في

  ن ــالفسخ تمس مجالين مختلفي دصريح المدرج في العقد،والمشاكل التي يمكن أن تثار بعالشرط الفاسخ ال
       له باعتباره مالكا له،ومن جهة أخرى يتحقق من  دفمن جهة يبحث المؤجر عن استرداد أصله المؤجر العائ        
   ــــــــــــــ        

1/Christian,G et,Daniel ,Crémieux Israel,op.cit p24.   
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فسخ العقد  .دينه العالق بذمة المستأجر والمتمثل بالخصوص في أقساط الأجرة التي تكون مستحقة بسبب
المنظمين لعقد الاعتماد الايجاري في التشريع  1967أولائحة 1966ولم يشر أي نص قانوني من قانون 

أموال  ةضائية وتصفيإلى حق استرداد شركة الاعتماد الايجاري في نظام التسوية القالفرنسي 
يمكن لها أن تسترجع بصفتها مالكة ،القواعد العامة تقضي بأن شركة الاعتماد الايجاري  نولكالمستأجر،

قد بمقتضى القضائية لأموال المتعا ةولو كان في إطار التسوية والتصفي ،الأصول التي سلمت للمستأجر
ويعد استرداد (1) لتقدم على غيرها من الدائنين ،واكما يكون لها ميزة الأفضلية عقد الاعتماد الايجاري،

لهذا  نومرد ذلك إنما ما يكوملوك لها عند الفسخ بمثابة ضمان،شركة الاعتماد الايجاري للأصل الم
ذا استطاعت شركة الاعتماد إلا إ، ىوهذه القيمة لا تتأت ،الأصل من قيمة سوقية عند وقت الاسترداد

إذا كان العمر أو تأجيره من جديد لمستأجر آخر ،سترد ببيعه اري أن تتصرف في الأصل المالايج
ونتيجة للاعتبارات الضريبية التي لها ،مدة العقد تقل عنه بنسبة أقل منه و ـاءلللمنقول يتض يالاقتصاد

فان ذلك يرتب نتيجة تتمثل في أن يكون للأصل قيمة محاسبية متبقية  ،تأثير جوهري في تحديد تلك المدة
مدة العقد تقل عن قيمته السوقية وتتراوح عادة القيمة المحاسبية المتبقية في المعدات الإنتاجية بين في اية 

وقد  (2).من ثمن التملك المدفوع من قبل شركة الاعتماد الايجاري في بادئ الأمر % 10و% 5
راء الأصل وتملكه شيكون من نتيجة انخفاض القيمة المتبقية للأصل المؤجر سببا قويا لاختيار المستأجر 

أن المنقول إذا كانت له قيمة  مويمكن أن نستنتج على ما تقد. عند اية مدة عقد الاعتماد الايجاري
مع الأخذ بعين الاعتبار معدل (سوقية ذات أهمية يمكن من خلالها أن تحمل المستأجر على تملكه

سوقية أهميتها عند فسخ العقد أي ،فإنه من باب أولى أن تكون لهذه القيمة ال)الاضمحلال الاقتصادي
 ومن ثم فإنه كلما قامت شركة الاعتماد الايجاري ويل على العمر الاقتصادي للمنقولقبل مضي وقت ط

بإعمال الشرط الفاسخ الصريح مبكرا وقبل مرور وقت طويل من نفاذ العقد،كلما ازدادت قيمة المنقول 
وفي الغالب يرتبط انتهاء العقد بانتهاء العمر الافتراضي (3)..  السوقية ،مما يزيد في فائدته التي تستأثر ا

ومن ثم لا تعلق شركات الاعتماد الايجاري أهمية كبيرة على استرداد الآلات ،للأشياء محل العقد
والمعدات في اية مدة العقد،وتفضل بيعها للمستأجر بسعر منخفض ويرجع السبب في ذلك إلى أن 

يكبدها مبالغ طائلة ح لبيعهاأوإعادة تأجيرها للغيرتهالكة،وإعدادها بشكل يصلاسترداد هذه الأشياء الم
ويعتبر المستأجر ملزما برد الأموال المؤجرة (4) لديها ركما يحتاج إلى خبرات فنية متخصصة لا تتواف

  ن ــويبقى مسؤولا عنها وضامنا لها إلى حي موضوع عقد الاعتماد الايجاري بشكل فعلي،وبحالة جيدة
  ـــــــــــــ

1/Daniel Crémieux Israel, les aspects, juridiques, comptables et  
    fiscaux. op. cit.  p118 et 119.  

. 2/Pace Pratique, op. cit. P 9 
  .495دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق ص هاني / 3
 .45ع السابق ص حسام الدين عبد الغني الصغير، المرج/ 4
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مدفوع  وما ه للمستأجر إجراء المقاصة بين زويجب أن تكون هذه الإعادة دون شروط، ولا يجو، إعادا
أنه سدد  ومن ثم الإبقاء على جزء منها بحجة،وبين ثمنها بعد الفسخ  ،من أقساط الأجرة قبل الفسخ

 سديد لثمن المعدات أو غيرها من الأموال،إذ لايمكن اعتبار الأقساط التي دفعها المستأجر بمثابة تثمنها
ن هذا العقد هو عقد بيع بالتقسيط ،لأن المستأجر ملزم عند فسخ وكأ،موضوع عقد الاعتماد الايجاري 

 لالمستأجر خلا هولأن ما يدفع،جزء منها  ةبإعاد،لااري بإعادة تلك الأموال بكاملهاعقد الاعتماد الايج
 ال المنقولات يمكن لشركة الاعتماد الايجاري استصدار أمر ولائي يقروفي مج ،ارتنفيذ العقد هو بدل إيج

وقد ذهبت محكمة ،علانهبمجرد إعليه أن يقوم برد ه  ، ويتعينللشركة لبالفسخ ويلزم المستأجر برد الأص
المنقول بسبب المستأجر الذي يثبت عجزه عن رد  ىوجوب توقيع عقوبة التبديد عل النقض الفرنسية إلى

من  هباعتبار(1) .وليس قسطا من ثمن شراء تلك الأموال،را لطبيعة عقد الاعتماد الايجارينظالفسخ 
إلى إمكانية استرجاع  96/09من الأمر  20وقد تعرض المشرع الجزائري بالمادة (2) عقود الأمانة

أن  وذلك بعديوما، 15ار وإخطار المستأجر لمدة بعد إشع،مؤسسة الاعتماد الايجاري للأصل المؤجر 
ويكون هذا الاسترجاع بالتراضي أو صاحب ملكية،ر الانتفاع بالأصل باعتبار المؤجيضع حدا له في

وأنه ليس من حق المستأجر ،بواسطة أمر على ذيل عريضة غير قابل للاستئناف يصدر عن رئيس المحكمة 
قا للشروط التي تم وفأن يتمسك بعقد الاعتماد الايجاري للاستفادة من الاستمرار ومواصلة عقد الإيجار 

من نفس الأمر على أن عدم قدرة المستأجر على الوفاء بالأجرة  22كما نصت المادة الاتفاق عليها،
الأصل  نعن دفع ولو قسط واحد من الإيجار، واة من خلال توقف المستأجريمكن أن تثبت بصفة قانوني

 (3).وضعيتهم تجاه المستأجرزين ومهماكانت لعاديين أوالممتاامحل متابعة من دائني المستأجر نيكوالمؤجرلا
  ـــــــــــــ

 .349،المرجع السابق ص ادر عبد العزيز شافي ن/1
2/Cass Crim ,12 nov. 1979, Bulletin criminel ,1979 n°31. 

يمكن للمؤجر طوال مدة عقد الاعتماد الايجاري «على السابق الذكر 96/09من الأمر 20تنص المادة / 3
أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر  ةيوما كامل 15ر مسبق أو إعذارلمدة وبعد إشعا

واسترجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة 
لمؤجر أن مكان إقامة المؤجر وذلك في حالة عدم دفع قسطا واحدا من الإيجار وفي هذه الحالة يمكن ل
أخرى لنقل  ةيتصرف في الأصل المسترجع عن طريق تأجير أوبيع أورهن الحيازة أوعن طريق أية وسيلة قانوني

وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة على انه لايمكن للمستأجرأن يتمسك بعقد الاعتماد الايجاري ..الملكية
في استرجاع الأصل  ها أوليا إذا مارس المؤجر حقللاستفادة من مواصلة الإيجار وفقا للشروط المتفق عليه

الأصل المؤجر لأية متابعة من دائني المستأجر  ع يخضلا...المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة
العاديين أو الامتيازيين مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم سواء اخذوا بعين الاعتبار بصفة فردية أو على 

  .  »ر إجراء قضائي جماعيشكل كتلة في إطا
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،أو لمؤجر حق الاسترداد للأصل المؤجرويتبين من هذه النصوص أن المشرع الجزائري ثبت ل   
الاسترجاع كما سماه سواء كان ذلك بالتراضي أو عن طريق القضاء ،بمجرد أمر على ذيل عريضة كلما 

ولتعزيز حق المؤجر في هذا الاسترداد فقد المستأجر عن القيام بدفع ولو قسط واحد من الأجرة ،  فتوق
مكنه من ذلك أيضا حتى ولو كان المستأجر قد تعرض لإفلاس أو تسوية قضائية ،ومنع الغير وهو دائنوه 
العاديون أو الممتازون من التنفيذ على هذا الأصل،مما يعني أن المشرع قد خصص حماية للمؤجر لاسترداد 

لظروف التي لم يتعرض فيها المستأجر للإفلاس والتسوية القضائية ،أو الأصل المؤجر سواء كان ذلك في ا
الأصل الذي كان مؤجرا  من وجود خطورة في التنفيذ على اعندما يكون في مثل هذه الظروف وما يتبعه

الدائن المرن يستأثر بالقيمة الاقتصادية للشيء المرهون له في عقد الرهن،  نوإذا كا. له من قبل دائنيه
فإن هون بعد رفض المدين تسديد الدين،ون بإمكانه أن يستحوذ على تلك القيمة عند بيع الشيء المرويك

وعند استردادها للأصل الذي كان مؤجرا للمستأجر يكون نفس مركز ،مركز شركة الاعتماد الايجاري 
ك العقد ،وذل الدائن المرن لأا أيضا تستأثر بقيمة الأصل بصفة ائية عند استرداده نتيجة فسخ

واحتفاظها بملكيته طول مدة نفاذ عقـد الاعتماد الايجاري ،على الرغم  لاستنادا إلى تملكها لهذا الأص
إذا استعمل المستأجر خيار الشراء في اية مدة العقد  ءمن إمكانية انتقال هذه الملكية إلى المستأجر ابتدا

ي عليه الذي يفرضه القانون على الدائن المرن فتحل حينئذ فكرة التسويق للأصل محل التنفيذ الجبر
ومن هنا ي بالقيمة يكون ائيا عند الفسخ،، إلا أن استئثار شركة الاعتماد الايجار(1)لأحد أموال المدين

هناك فسخ للعقد  وقيام التزام شركة الاعتماد الايجاري لو لم يكنمن الدور المؤقت المنوط بالملكية،يك
  . يقع على عاتقها لو ركن  إلى استعمال خيار الشراء عند اية العقد  ملتزاكابنقلها للمستأجر،

د مخاطر إعسار أو إفلاس الايجاري ضسترد ضمانا فعليا لشركة الاعتماد وتمثل القيمة السوقية للأصل الم 
ى الوفاء عل المستأجرفي حالة عدم قدرة  «من الأمر المذكور سابقا على انه  22تنص المادة  كما رالمستأج

يتم إثباا قانونا من خلال عدم دفع قسط واحدمن الإيجار أو في حالة حل بالتراضي أو قضائي أوتسوية 
  .»قضائيةأو إفلاس المستأجر 

للأصل ،ويتمثل هذا  هاويرى بعضهم أن شركة الاعتماد الايجاري تواجه خطرا خاصا ينشأ عند استرداد
ويمكن  (2)..ها في الأصل بعد فسخ عقد الاعتماد الايجاريالخطر في إمكانية عجزها أو صعوبة تصرف

في  تتصور قيام الضرر الذي يلحق شركة الاعتماد الايجاري عند فسخ العقد ،إذا صادفت فعلا صعوبا
شركة الاعتماد  ب،وهذا وجه من أوجه تبرير طل(3) المسترد ببيعه أو تأجيره التصرف في الأصل

 .يتم بحثه لاحقا فرط الجزائي على ما سوالايجاري للتعويض بناء على الش
  ـــــــــــــ

1/Giovanoli op. Cit. p 381 n°476.    
Op.citp11n°131.        2/Cabriallac, M, 

3/ M Bey et gavalda, le crédit bail mobilier op. cit. p 36. 
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  .ف فيهاستغلال المؤجر للمنقول بعد الاسترداد ومساهمة بائعه في التصر: ثانيا
إن تدخل شركة الاعتماد الايجاري في تمويل الأصل المنقول من خلال شرائه ودفع ثمنه في الحال، يوفر  

مزايا لبائعه فيزيد في فرص بائعي المعدات الإنتاجية،وأدوات العمل في تسويق منتجام ،كما يتفادى 
كامل ثمن المنقول  ىن الشركة علإذ يحصل م،للمستفيد عن طريق البيع بالتقسيط بائعوها منح الائتمان

إنما ،، والبائع عند تعامله مع شركة الاعتماد الايجاري (1)بمجرد إبرام عقد البيع وتسليم المنقول  إليه
لأن من  ،أو إفلاس المستفيد رأي شك حول يسارها وبذلك يتفادى مخاطر إعسا ريتعامل مع  جهة لا يثو

    (2)..ع مولته هي من تتحمل عنه إعساره مع البائ
،فقد تولدت عنها علاقات ونتيجة وجود مصالح وثيقة بين بائع المنقول وتدخل شركة الاعتماد الايجاري 

باللجوء إلى شركات الاعتماد ،وتبدأ هذه العلاقات عادة بقيام البائعين بالاقتراح على المستأجرين  لعم
من الاتفاقات أبرمت بين شركات شراء المنقول، وقد نتج عن ذلك أن الكثير  الايجاري لتمويـل

الاعتماد الايجاري وبائع المنقول دف إلى إعطاء دور للبائع من اجل المساهمة في التصرف في المنقول بعد 
استرداده من قبل شركات الاعتماد الايجاري ولاشك أن هذا يخفف من مخاطر صعوبة تسويقه ،وقد 

ت الاعتماد الايجاري التمويل وتحمل مخاطر الائتمان تكون مساهمة البائع في ذلك سببا في قبول شركا
   (3).  .بدلا من بائعي الأصول الإنتاجية وأدوات العمل

ويكثر هذا النوع من الاتفاقيات بين شركات الاعتماد الايجاري والبائعين، والهدف من ذلك كما سبق 
عقد الاعتماد الايجاري بأفضل بعد فسخ  ،مشتر أو مستأجر للمنقول الذي تم استرداده بيانه هو إيجاد

 .(4).الشروط الممكنة
والمتضمنة مساهمة هذا الأخير في ،ويتوقف تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين شركة الاعتماد الايجاري والبائع 

  . (5)وع الفسخ لعقد الاعتماد الايجاري،التصرف في الأصل أو تأجيره على وق
إلا بعد استرداد شركة الاعتماد الايجاري للأصل المؤجر  ،يهمن ثم تنفيذ البائع لما اتفق عل ريتصو ولا

وتتنوع مساهمة البائع في التصرف في المنقول الذي تم ،تملكهوبعد رفض المستأجر استعمال خيار 
العمل بفرنسا  إلى نوعين ،فإما أن يتعهد  هاسترداده من قبل شركة الاعتماد الايجاري، وعلى ما علي

له وإما أن يتعهد البائع أجر للمنقول أومشتركة الاعتماد الايجاري بالبحث عن مستالبائع بالتعاون مع شر
  .الذي يسمى بالتعهد بالاسترداد ووه ،باسترداد المنقول لحسابه الخاص

 ـــــــــــــ
                                                                      1/ Pace Pratique...op. cit. p 6.  

                            .2/M Bey et Gavalda, op.cit. p19  
3/M Bey et gavalda op. cit. p 31. 
4/M Bey, de la symbiotique op cit. p 115.                                                      
5/M Bey, de la symbiotique op. cit. p. 113.         
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  .البائع بالتعاون لإيجاد مشتر أو مستأجرتعهد : أ    
من  هيتعهد البائع بمقتضى الوعد بالتعاون تجاه شركة الاعتماد الايجاري بالمساهمة ومن خلال ما يملك

وبالشروط التي تتلاءم مع ،تجارب وخبرات وإمكانات فنية في البحث عن مشتري أو مستأجر للمنقول 
كة الاعتماد الايجاري إلى هذا النوع من مساهمة البائع تلجأ شرو (1).شركة الاعتماد الايجاري

التي يتوفر عليها البائعون الخبرات والإمكانيات  إلىوسيطا ماليا يفتقر  دمنها أا تعت عديدة،لاعتبارا
جهازا يختص بتسويق ما استرد من منقولات لكونه يتطلب نفقات كبيرة  كمن جهة أخرى لا تمتلو

فان الكثير من عقود الاعتماد الايجاري تنتهي حالاا إلى تملك المستأجر  أخرىومن جهة ،لتجهيزه 
للأصل من خلال استعماله خيار الشراء والتملك ،ومن جهة أخيرة فإن عقد الاعتماد الايجاري إذا انتهى 

ه فإن المستأجر ذاته يكون ملزما إذا تم الاتفاق على ذلك بين ،بالفسخ قبل انتهاء مدته أخرىفي أحيان 
  .وبين شركة الاعتماد الايجاري بإيجاد مستأجر أو مشتر للأصل 

فانه يتعين  ،وإذا حصل الاتفاق بين شركة الاعتماد الايجاري والبائع بالتعهد بالتعاون لإيجاد مشتر    
 به وليس معليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد فهو يقوم بعمله بناء على التزام سابق مقابل مال نظير ما يقو

  .ذلك على سبيل التبرع
إذا تم الاتفاق ،وإذا بذل البائع عنايته ولم يوفق في إيجاد مشتر أو مستأجر فلا يأخذ شيئا من المال     

إلى هذا الاتفاق يتحول التزام البائع من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة والبائع على ذلك ومن 
 .يذ عقد البيع أو الإيجار ويقترب مركزه من مركز السمسار في كل الحالات تنف نيضم في الأصل لا

بعد البيع  هيتم الاتفاق بين البائع وشركة الاعتماد الايجاري على أن يكون أجر ما يتقاضا دوق،(2)
للأصل أو تأجيره من جديد بنسبة معينة من الربح الناتج بعد البيع أو الإيجار على يكون تحصيل البائع 

 .ضا مشروطا بإبرام عقد البيع أو إبرام عقد الإيجار وتحقيق ربح من خلالهمالهذه النسبة أي
 .تعهد البائع باسترداد المنقول لحسابه الخاص : ب

تعهد البائع بإيجاد مشتر أو مستأجر للمنقول المسترد ضمانا كافيا لشركة الاعتماد  لقد لا يشك    
على الرغم مما بذله هذا  ،رام عقد البيع أو عقد الإيجارحالة رفضه تحمل تبعة عدم إب لاسيما في ،الايجاري

ولذلك قد تفضل شركة الاعتماد الايجاري  ،البائع من مصروفات ومبالغ مالية لإيجاد مشتر أو مستأجر
إذا  انتهى عقد الاعتماد الايجاري  ،البائع ذاته للحصول على تعهد منه باسترداد المنقول لحسابه الخاص

  .هذا الاسترداد باتا إذا تعهد البائع بتملكه وقد يكون الاسترداد بوجه الإيجاربالفسخ وقد يكون 
  .تعهد البائع باسترداد المنقول استردادا باتا:1   
قد تتخلص شركة الاعتماد الايجاري ائيا من مخاطر تسويق المنقول بعد استرداده إذا التزم البائع        

  .لو تم فسخ عقد الاعتماد الايجاري وتعهد تعهدا باتا باسترداده وتملكه
  ــــــــــــــ       

1/M Bey, de la symbiotique... op. cit. p 113. 
2/ Ripert et Roblot op. cit. p 592n°2679. 
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أن  عففي حالة وجود تعهد من هذا النوع، فان الغالب أن يتم الاتفاق على الثمن الذي يتعين على البائ
ويكون تحديد هذا الثمن على أساس ثمن التملك الذي دفعته ،عتماد الايجاري شركة الا عه إلىيدف

وان ،الشركة ابتداء للبائع ذاته وماتم سداده لها من أقساط الأجرة إلى غاية فسخ عقد الاعتماد الايجاري 
 (1)..وفقا لهذين الاعتبارين على أساس قيمة المنقول في السوق دالثمن لا يتحد

به تدخل البائع باسترداد المنقول على  زالثمن على أساس هذين الاعتبارين إلى ما يتمي ويرجع تحديد     
سبيل التمليك بصورة باتة كضمان للمخاطر التي قد تتعرض لها شركة الاعتماد الايجاري عند فسخ 
 العقد، ذلك أن الفسخ ينجر عنه توقف المستأجر من تسديد أقساط الأجرة التي تسمح بإهلاك رأسمال

إذا تصرفت فيه  ،وتوقع الشركة ذاا من تغطية قيمته في السوق الشركة وتحقيق عوائده والربح المقرر لها
 ،وقد يكون تصرفها مصدرا لمزيد من الدخل إذا تجاوز ثمن المنقول أو أجرته الأضرار المالية التي تلحق ا

مخاطر تسويق المنقول وبذلك  هلم تعد تواجإلا أن تعهد البائع باسترداد المنقول على نحو بات فإن الشركة 
تسمح قيمة المنقول السوقية من  الات التي لالأضرار الناجمة عن الفسخ في الحتتأكد من تعويضها عن ا

  .تغطيتها 
وفي العادة يكون تعهد البائع باسترداد المنقول استردادا بات مدونا في عقد البيع الذي تبرمه شركة 

.           ؟والسؤال الذي يفرض نفسه هو ماهي الطبيعة القانونية لتعهد البائع بالاسترداد  الاعتماد الايجاري معه
هو بيع  ،الاعتماد الايجاري أولا ةا التعهد أن البيع الذي تم لشركقد يبدو من خلال وجود هذ       

الايجاري، وقد يكيف الاسترداد البات  معلق على شرط فاسخ يتمثل هذا الشرط في فسخ عقد الاعتماد
كما أن ثمن الاسترداد ،على انه بيع وفاء، إلا أن إرادة الطرفين لم تتجه إلى زوال عقد البيع بأثر رجعي 
 مأن عقد البيع لا يقوو ،يختلف عن ثمن بيع المنقول الأصلي وان اتخذ منه أساسا لتحديد ثمن الاسترداد

ئع خلالها إعمال الشرط الوفائي فضلا عن نشوء التزام على عاتق البائع يجوز للبا بتحديد المدة التي
المبيع خلال مدة معينة   ومفهوم الشرط الوفائي الذي يقرر للبائع حق استرداد وهو ما يتنافى ،بالاسترداد

.(2). 
إمكاا وهو حق لها ب،بالاسترداد  اوتستطيع شركة الاعتماد الايجاري الامتناع عن تنفيذ تعهده      

مما عرضها  أفضل،وفي المقابل قد تجد شركة الاعتماد الايجاري مشتريا وبشروط ،إعماله أو التنازل عنه 
ويتنافى هذا الحق المقرر للشركة الممولة مع اعتبار عقد البيع معلقا على محض فسخ عقد الاعتماد ،البائع

استرداد المنقول ،ويعتبر تعهد البائع  أو القول بتضمين البيع شرط وفائي يخول البائع حق،الايجاري 
  وتكييفه بأنه وعد  ،اتفاقا متميزا عن عقد البيع المبرم بينه وبين شركة الاعتماد الايجاري تبالاسترداد البا

 منفرد بالشراء وبمقتضى الوعد يتعهد البائع بشراء المنقول إذا أعلنت شركة الاعتماد الايجاري رغبتها في          
  ـــــــــــــ

1/MBey, de la publicité... op. cit. p 42.                                                
2/Malaurie: vente (éléments constitufs) encyclopédie Dalloz civile    

   VII n°856et suite   .    
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نتقال ملكية المنقول من الشركة اعلى مجرد فسخ عقد الاعتماد الايجاري  بذلك،وبعبارة أخرى لا يترت 
إلى البائع وإنما يجب عليها إعلان البائع رغبتها في تنفيذ الوعد،إلا أن التزام البائع الناشئ عن الوعد 

 قبالشراء يكون معلقا على شرط فسخ عقد الاعتماد الايجاري ،وهو ذا المفهوم شرط واقف ولايح
 اد الايجاريلبائع بتنفيذ الوعد إلا في حالات فسخ عقد الاعتملشركة الاعتماد الايجاري بالتالي مطالبة ا

(1)  
التزم الكفيل بدفع التعويض عن الفسخ  اويثير استرداد البائع للمنقول إشكالا في حالة ما إذ      

في موضع سابق  هعلى نحو ما بينا،إليه القضاء الفرنسي  هلشركة الاعتماد الايجاري تأسيسا على ما اتج
حتى ولو لم يتم النص صراحة عن ذلك في عقد الكفالة  ،التزام الكفيل إلى التعويض عن الفسخبامتداد 

وإن ،ذلك أن القواعد العامة تقضي بحلول الكفيل الذي يوفي بالدين إلى الدائن محل هذا الأخير في حقوقه
  .(2).تعذر الحلول بفعل الدائن سقط عن الكفيل التزامه بدفع الدين المكفول 

 عتطبيق القواعد العامة على عقد الاعتماد الايجاري يعني حلول الكفيل محل الشركة في علاقتها ببائو    
لكون التعهد يعد إحدى ،والتي نشأت عن تعهد هذا الأخير بالاسترداد البات للمنقول المنقول،

ماد الايجاري الضمانات المقررة لشركة الاعتماد الايجاري لاستيفاء حقوقها التي نشأت عن عقد الاعت
،وترى محكمة النقض الفرنسية إلى أنه في حالة إعذار الشركة الكفيل بدفع التعويض عن الفسخ 

 (3) ..وتصرفها في المنقول قبل قيام الكفيل بالدفع يزول عن عاتق هذا الأخير الالتزام المتقدم
غبتها في تنفيذ التعهد ويترتب عن ذلك انه يتعين على شركة الاعتماد الايجاري إخطار الكفيل بر   

  .حتى يمكن للكفيل  المعارضة في قيام البائع بدفع الثمن إلى الشركة ،بالاسترداد
ويتضح من حكم محكمة النقض الفرنسية أا رفضت جمع شركة الاعتماد الايجاري بين التعويض      

يطبع بطابع العدالة إذا آخذنا  في الحالة التي يلتزم فيها الكفيل بدفع التعويض، وهو رأي وثمن الاسترداد
  .لأيهما يعد كافيا لتغطية الأضرار اللاحقة ا من جراء الفسخ  بعين الاعتبار أن قبض الشركة

وعلى الرغم من عدالة الحكم الذي أصدرته محكمة النقض، إلا أا تراجعت عنه في وقائع قام فيها      
ئع المنقول بتنفيذ تعهده بالاسترداد لمصلحته لا وطالب بايل بدفع التعويض عن الفسخ بالفعل،الوك

استنادا إلى أن هذا  ،شركة الاعتماد الايجاري ،وقضت المحكمة برفض رجوع الكفيل على البائع ةلمصلح
الأخير لم يتعهد بالاسترداد إلا اتجاه شركة الاعتماد الايجاري دون غيرها، وان الحلول الذي يترتب على 

      (4) ..أثره إلا في مواجهة المدين المستفيد وحده  ج ينتقيام الكفيل بالوفاء لا
 ــــــــــــــ

  .505دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق ص هاني / 1
 .من القانون المدني الفرنسي 2037المادة / 2

3/Cass Com ,24 fév. 1979,Dalloz 1980, IR 52, observation,vasseur 4/Cass 
com ,25 avr1983, Dalloz 1984, Jurisprudence 

.416. note Delbécque   .      
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ويترتب عن اتجاه محكمة النقض الفرنسية إلى انه يمكن لشركة الاعتماد الايجاري أن تتقاضى تعويضين 
 ملا تلزأحدهما من الكفيل والثاني هو الثمن الذي يدفعه البائع مقابل الاسترداد ،وان قيل بان الشركة 

لقبضها التعويض عن الفسخ بتحلل البائع عن التزامه  بصفة مطلقة نتيجة البائع بتنفيذ الوعد بالشراء 
مبررا لعزوف شركة الاعتماد  ىولكن في حقيقة الأمر لا نر، هلكفيل عليرفض المحكمة العليا رجوع ا

من ملكية المنقول بشروط  مأمونة للتخلصالايجاري عن طلب تنفيذ الوعد بالشراء باعتباره وسيلة 
  .ملائمة واستئثارها بثمن الاسترداد بالإضافة إلى التعويض عن الفسخ

  .التعهد باسترداد المنقول على سبيل الإيجار:  2
ولكن ،قد تتفق شركة الاعتماد الايجاري مع البائع عند إبرام عقد البيع على أن تسترد المنقول       

ومن ،إذ يتعهد البائع بتنفيذ ما التزم به ،تأجر بفسخ عقد الاعتماد الايجاري على سبيل الإيجار لو قام المس
ثم تتحدد حقوق والتزامات البائع بالصورة التي كانت مقررة في عقد الاعتماد الايجاري المبرم مع 

 (1) ..المستأجر
س التزامات المستأجر فانه يتعين على البائع الالتزام بدفع أقساط الأجرة والوفاء بنف ،وبناء على ذلك   

وفي المقابل يكون للبائع  ،الأصلي من حيث صيانة الأصل المؤجر وتأمينه وغيرها من الالتزامات الأخرى
ويمنح له شانه شان  ،الانتفاع بالمنقول طوال المدة  المتبقية لعقد الاعتماد الايجاري ابتداء من تاريخ فسخه

  .تهاء مدته المستأجر الأصلي الخيارات المعروفة عند ان
وذلك من  ،وذه الصورة تكون شركة الاعتماد الايجاري ضامنة لتنفيذ العقد بالرغم من فسخه     

من اعتباره مفسوخا مع المستفيد مما يترتب  عوتنفيذ العقد مع البائع لا يمن ،خلال البائع بدلا من المستفيد
لك تجمع شركة الاعتماد الايجاري بين ومن خلال ذ،التعويض عن الفسخ ععنه التزام هذا الأخير بدف

أو من الكفيل الذي تدخل ،والحصول على التعويض من المستأجر  ي في تنفيذ العقد من خلال البائعالمض
من بينها نفاذ ،تويثير الاسترداد للأصل بوجه الإيجار من قبل البائع  بعض الإشكاليا.لكفالته عند الفسخ

ي يتلقى منه ملكية المنقول في مواجهة دائني البائع وخلفه الخاص الذحق ملكية شركة الاعتماد الايجاري 
وبعبارة أخرى هل يتعين على شركة الاعتماد الايجاري إشهار اتفاقها مع البائع عملا بأحكام بعوض،
 .؟.حتى يصير حق الملكية نافذا في مواجهة الأشخـاص المذكورين 1972جويلية  4لائحة 

السؤال رد الأمر إلى تكييف تعهد البائع باسترداد المنقول على سبيل الإيجار يتعين للإجابة عن هذا    
وأثره على الإبقاء على عقد الاعتماد الايجاري قائما ،فان قيل بالتزام البائع بتنفيذ عقد الاعتماد 

ئع اكتفاء المستفيد فلاحاجة لشركة الاعتماد الايجاري إلى إشهار اتفاقها مع البا عالايجاري المبرم أصلا م
  .بشهر عقد الاعتماد الايجاري 

  ه ــأما إذا قيل بان اتفاق الشركة مع البائع يتميز عن عقد الاعتماد الايجاري الأصلي ويستقل عنه، فان
  ـــــــــــــ

1/Caporale, op. cit. p 363.    
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لايجاري في مفهوم يجب في هذه الحالة بحث مدى إمكانية اعتبار هذا الاتفاق من قبيل الاعتماد ا     
  .1972جويلية  4 لأحكاموالقول بالتالي بوجوب شهره طبقا  1966جوان 2قانون 
فان الأجرة،وإذا كان الهدف الجوهري من وراء تعهد البائع بالاسترداد يتمثل في استيفاء أقساط      

الا يقتضي رضاء ين وهو مالسؤال يثور حول مدى تكييف التعهد بأنه تجديد للالتزام بتغيير شخص المد
وفي هذه الحالة يبقى عقد الاعتماد الايجاري قائما مع تجديد الالتزام بدفع الأجرة بتغيير شخص المستفيد،

إلا أن تعهد البائع  المدين ،ولا حاجة بالشركة الممولة إلى شهر اتفاقها مع البائع اكتفاء بشهر العقد،
رة، وإنما يلقى على عاتقه الوفاء بجميع الالتزامات التزامه بدفع الأج ردعلى مج ربالاسترداد لا يقتص

 كالأخرى الناشئة عن العقد فضلا عن تمتعه بالحقوق التي كان يقررها للمستفيد ،وان قيل بصدد تل
التجديد طبقا للقواعد العامة  قيتحقلان الاعتماد الايجاري بتغيير الدائالحقوق بتجديد التزامات شركة 

  .لاثةإلا باتفاق الأطراف الث
في حالة استرداد البائع المنقول  نويعني ذلك وجوب توافر رضاء المستفيد بالتجديد، وهو مالا يكو  

،وبالتالي لايمكن للاتفاق ترتيبه (2) ضيضاف أيضا لذلك أن التجديد لايفتر اكم،(1).على سبيل الإيجار
  .(3).مالم تتجه نية الأطراف إلى التجديد 

ء الالتزام الأصلي وهنا يكمن الفساد القاطع لفكرة التجديد،فقد لاحظ ويترتب على التجديد انقضا
إلى انقضاء بعض الالتزامات التي تشغل كاهل المستفيد مثل  يالبعض أن استرداد البائع للمنقول لا يؤد

المنقول والالتزام بدفع التعويض عن  قبل العقد والالتزام برد الالتزام بدفع أقساط الأجرة التي استحقت
  (4) ..الفسخ

لكن هذه الالتزامات ترتبت على عاتق المستفيد بسبب فسخ عقد الاعتماد الايجاري ،دون أن يكون 
للفسخ اثر رجعي ،وبعبارة أخرى لاشك في انقضاء الرابطة الأصلية أي تلك التي نشأت بين شركة 

لا يؤثر انتهاء العلاقة فسخا  وبالتالي (5) ..بفسخ عقد الاعتماد الايجاري  دالاعتماد الايجاري والمستفي
،وأنه ومن خلال اتفاق شركة الاعتماد الإيجار لباسترداد المنقول على سبي على تنفيذ البائع لتعهده

بالاسترداد إلا إذا تم فسخ عقد الاعتماد الايجاري في مواجهة  مالايجاري والبائع ،فإن هذا الأخير لا يلتز
بار الفسخ شرطا للاسترداد ونتيجة له، ويتضح من ذلك أن اتفاق في وقت واحد اعت المستأجر، ولا يتعين

البائع مع شركة الاعتماد الايجاري على الاسترداد يعد اتفاقا مستقلا عن عقد الاعتماد الايجاري المبرم 
 .بين شركة الاعتماد الايجاري والمستأجر

                                                                    ـــــــــــــ
  .510دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي،المرجع السابق ص هاني / 1
 .من القانون المدني الفرنسي 1273المادة / 2

J.C.P1976IV136.                3/Cass civ 2éme ch 25 fev 1976.    
4/M Bey, de la symbiotique...op. cit. p113.  
5/M Bey de la publicité ...op. cit. p43.                          
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ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح في شأن الاتفاق المتعلق بالاسترداد الذي تم بين البائع وشركة 
  .1972جويلية  2الاعتماد الايجاري هل يطبق عليه قانون 

سترداد المنقول يعد عقد اعتماد ذهب جانب فقهي إلى أن تعهد البائع لشركة الاعتماد الايجاري با      
 (1)..ايجاري بسبب أن مضمون الاتفاق الذي تم بينه وبينها هو نفسه مضمون عقد الاعتماد الايجاري

إلا انه لايمكن أن نصرح باتحاد مضمون عقد الاعتماد الايجاري مع مضمون تعهد استرداد البائع 
اصر أساسية تدخل في عقد الاعتماد الايجاري من بحكم أن هذا الأخير يفتقر الاتفاق فيه لعن ،للمنقول

وغياب عنصري التمويل والائتمان اللذان تقدمهما شركة لأجل تأجيره ،بينها عنصر شراء المنقول 
  .(2).الاعتماد الايجاري للبائع

هذا التعهد  عوبحسب ذلك فإن تعهد البائع باسترداد المنقول،لايعد عقد اعتماد ايجاري،ومن ثم لا يخض
لوجوب شهر اتفاقها  عوإذا كان الأمر كذلك فإن شركة الاعتماد الايجاري لا تخض 1966انونلق

 هطبيعية لذلك فان حق ملكيتها يبقى نافذا بحسب ما تملي ةالمتضمن تعهد البائع بالاسترداد ،وكنتيج
القانونية  القواعد العامة ،ومهما حصل من خلاف حول تكييف تعهد استرداد البائع للمنقول من الناحية

إلا أن تنفيذ تعهده يشكل وسيلة يلعب بموجبها حق ملكية الأصل دورا وتأمينا إضافيا لشركة الاعتماد 
ويعد التنفيذ على الضمان ومساهمة البائع في الاسترداد ،الايجاري من خطر إعسار المستأجر المستفيد 

تفادي مخاطر القيمة السوقية  صورة من صور تسويق الأصل تستفيد به شركة الاعتماد الايجاري في
للأصل المسترد من قبل البائع ومخاطر إعسار المستأجر، وتعوض به أيضا الأضرار التي لحقت شركة 

 .الاعتماد الايجاري من جراء الفسخ والتي تسبب فيها المستأجر
د داع للفسخ ،ولا ويقضي النظام القانوني أن يخير المتعاقد بين التنفيذ العيني أو فسخ العقد إن وج      

من القانون المدني الفرنسي، فإذا  1184عليه المادة تيمكن الجمع بين التنفيذ العيني والفسخ وهذا ما نص
كان محل التزام المتعاقد دفع مبلغ مالي، فان التنفيذ العيني يكون ممكنا بصفة دائمة سواء تنفيذ المدين 

أما  ،(3) دا المدين وتحصيل الدين نق هخلال بيع ما يملك جبريا من ابالالتزام تنفيذا اختياريا أو تنفيذ
فسخ عقد الاعتماد الايجاري، فإنه يؤدي إلى قيام شركة الاعتماد الايجاري بالتنفيذ الجبري من خلال 
استردادها للأصل وتحصيل قيمته السوقية ،ومع ذلك فإنه يتعين مسايرة النظام القانوني الذي يقضي بعدم 

التنفيذ الجبري والفسخ، وأن ذلك ينطبق أيضا في مجال عقدالاعتماد الايجاري ،لأن  جواز الجمع بين
أن العقد الذي يربطها بالمستأجر هو عقد إيجار ومن حقها  شركة الاعتماد الايجاري لا تجمع بينهما، إذ

  ره تكمن أن تحصل على أقساط الأجرة مقابل انتفاع المستأجر بالأصل ،وإذا تعرض العقد للفسخ فإن آثا
 ـــــــــــــ

363..1/Caporale .op. cit. p 
2/M Bey, de la publicité ...op. cit.p43.  
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 في استرداد الشركة لهذا الأصل وحقها في المطالبة بالتعويض من جراء الفسخ
     .حق شركة الاعتماد الايجاري في التعويض المقرر بالشرط الجزائي: اثالث

الاعتماد الايجاري تلزم  جرى العرف على أن تدرج شركات الاعتماد الايجاري بندا جزائيا في عقود
لقاء الضرر الذي ،ه المستأجر بأن يدفع للمؤجر تعويضا يوازي قيمة أقساط الإيجارغير المستحقةبموجب

   (1) ..وهذا يعد أثرا يتم الاتفاق عليه مسبقا عند الفسخ ،جر من جراء فسخ العقد يصيب المؤ
من ورائها ليس  فوتلجأ شركات الاعتماد الايجاري إلى قيد الكثير من الشروط الجزائية والتي تستهد 

اماته على التفكير في الإخلال بالتز ملا يقد حتىعلى المستأجر، ،بل فرض جزاءات رادعةفقط التعويضات
وجرت العادة أن يكون من ضمن هذه الشروط الجزائية المدرجة في عقد الاعتماد الايجاري  العقدية

حصول شركة الاعتماد الايجاري على دفعات الأجرة التي سبق للمستأجر دفعها وإلزامه بأن يدفع 
وعادة (2) تعويضعلى سبيل الجانب كبير منهااية العقد أو  مجموع الدفعات الايجارية الباقية حتى

 .الشروط الجزائية مطبوعة ضمن الشروط العامة لعقود الاعتماد الايجاري نماتكو
وإذا كانت عناصر الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري تتكون من ثلاث عناصر هي جانب من إهلاك رأس 

النسبة لشركة المال وجانب من النفقات المالية،وهامش ربح للشركة الممولة ،فان أقساط الأجرة تعد ب
الاعتماد الايجاري سبيل لإهلاك رأسمالها وتغطية عوائده على نحو يسمح لها بتحقيق الربح، إذ يمثل 
الأصل الذي تملكه الشركة على سبيل الضمان القيمة العينية المقابلة لرأس المال النقدي المستثمر في 

الاستعمال العادي دونا يعدم ذلك كل  مع مرور الزمن بفعل صعملية التمويل،إلا أن هذه القيمة تتناق
قيمة سوقية للأصل، إلا في ظل ظروف استثنائية للسوق أو مصادفة المنقولات معدل اضمحلال 

إهلاك رأسمالها بالمضي في تنفيذ عقد الاعتماد الايجاري حتى يبلغ  ةاقتصادي حاد،وإذ يتحقق للشركة المالي
مة هذا الأصل ،لكنها تواجه مخاطر السوق في كل حالة تسترد ايته،لاتتاثر مصالحها المالية بتناقص قي

فيها الأصل دون أن يوفي المستأجربكافة التزاماته المالية،ونتيجةلذلك عمدت شركات الاعتماد الايجاري 
إلى ضمان إهلاك كامل رأسمالها من خلال إلزام المستأجر بدفع التعويض المقرربموجب الشرط  ةالممول

  .في العقدالجزائي الوارد 
وقد يتضح من أول وهلة أن استرداد الأصل تمهيدا للتصرف فيه ودفع التعويض الاتفاقي، له نفس      

الدور المتمثل في ضمان إهلاك كامل رأسمال شركة الاعتماد الايجاري، إلا أن لكل أمر مخاطره ذلك أن 
     إعسار المستأجر، فتجد من ثم مخاطر لا دفع التعويض فيقابمعملية الاسترداد تواجه مخاطر السوق أ

 الشرط نالشركة في الجمع بينهما للحد أو التقليل من المخاطر التي تتعرض لها،فإن كان مراد الشركة م
  ــــــــــــــ         

1/Philipe Malaurie et Laurent Aynes: cours de droit civil les   
   contrats, spéciaux, civils et commerciaux 13 éd édition cujas,  
    paris1999,p492,n°822. 
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 اعتبار هذا الشرط سبيلا لإهلاك رأس المال والحصول على عوائده فان الشبهة قد تثور حو والجزائي ه
ة رغم من فسخ العقد وعليه تثور شبهبالتختفي به شركة الاعتماد الايجاري لإلزام المستأجر بدفع الأجرة

التوقف عند هذا الحد لاستخلاص الدور المنوط  زلذا فانه لا يجو(1).الجمع بين التنفيذ العيني وفسخ،
بالشرط الجزائي في مجال عقد الاعتماد الايجاري وإنما يجب بحث الآثار التي تترتب على إلزام المستأجر 

إليه يجب أن ننطلق من طبيعة عقد الاعتماد  فإلى ما دللوصول  بدفع التعويض على وجه الدقة
الايجاري المالية من حيث أنه عقد تمويل لا يدخل فيه عنصر استعمال الأصل، إلا بسبب احتفاظ شركة 

يجب تفسير مقصود شركة الاعتماد الايجاري من  هالاعتماد الايجاري بملكيته على سبيل الضمان ،كما أن
ار العقد نوع خاص من التمويل يفرض على المستأجر التزاما برد الأصل والوفاء باعتب ،الشرط الجزائي

بعوائده،وهذا من شأنه أن يضفي على عقد  الاعتماد الايجاري صفة العقد الفوري مع أن القوانين ومن 
 خلال أحكامها تعتبره من العقود المستمرة، لكونه يرتكز على عقد الإيجار لأن التزام المستأجر بدفع
أقساط الأجرة التزاما ماليا مستمر التنفيذ، إذ يعد كل التزام بدفع قسط الأجرة في موعد معين متوقفا 

فكأن هذا الالتزام متوقف على أجل  ،بحلول الأجل القسط مستحقا الا نعلى حلول الأجل، فلا يكو
ة سب الأصل مطالبللدائن بح زواقف ،ومن ثم يترتب على إضافة الالتزام إلى أجل واقف، أنه لا يجو

 إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإن القانون يواجه حالات سقوط الأجلالمدين بالوفاء قبل حلول الأجل،
من الاتفاق على سقوط جميع آجال دفعات الالتزام إذا لم يف المدين بأحد  عما يمن دوأنه لا يوج،(2)

  .(3).أقساط الدين
ن عقود التمويل بما تقتضيه من منح الائتمان مضافة إلى وعادة يكون تنفيذ الالتزامات الناشئة ع     

وعلى ذلك إذا كان عقد الاعتماد الايجاري يتضمن شرطا فاسخا .أجل أو آجال واقفة بحسب الأحوال
الأجرة المتبقية أو جانب كبير منها،  أقساطيقترن به التزام يقع على عاتق المستأجر بدفع جميع  اصريح

رط الجزائي يحقق في واقع الأمر نفس الآثار التي كانت ستترتب في حالة الاتفاق يمكن القول بأن هذا الش
  .على سقوط الأجل في عقد يظهر قانونا بأنه عقد تمويل

،سوى محاولة لترتيب سقوط الأجل في عقد تستعصي عليه ضإخفاء الأمر تحت ستار التعوي وولا يعد     
التي لايمكن فيها إلزام المستأجر بدفع الأجرة مع انقطاع فكرة سقـوط الأجل، باعتباره من عقود المدة 

فعلية  االبعض تبرير ذلك بأن الشرط الجزائي يواجه حقيقة أضرار لولقد حاو. انتفاعه بالأصل المؤجر
معه القول باستغلال فكرة الشرط  زممالا يجو،تلحق بشركة الاعتماد الايجاري بسبب فسخ العقد 

 ض ـالناشئة عن العقد دون تراخي،ذلك أن التعوي يع التزامات المستأجر الماليةالجزائي كوسيلة لتنفيذ جم
  ــــــــــــــ          

1/Vincent, X, la reforme de la clause pénale, le crédit-bail et le    
    leasing  mobiliers, gazette du palais n°2, 1977, p458.    

  . ني الجزائريالقانون المدمن  211ةالماد/2
  .ذكرالالسابق  09/96من الأمر رقم  20المادة / 3
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ومن ثم ،أساس الأجرة المتبقية وأجرة الاعتماد الايجاري تتحدد على ضوء اعتبارات مالية يتحدد على 
 على فسخ العقد سوى الأضرار المالية بالشركة،والضرر طبقا للقواعد العامة ينبني على ما بفإنه لا يترت
 .(1).فاته من كسب رور من خسارة ومالحق المض

شركة الاعتماد الايجاري من خسارة في عدم إهلاك رأسمالها المستثمر في العملية  قويتمثل ما يلح      
،أما الكسب الذي (2) النفقات المالية ونفقات تخزين الأصل بعد استرداده ومصروفات بيعه وتأجيره

المتمثل في هوامش الربح التي تتخلل الأجرة التي لم  فهو ذلك،عن شركة الاعتماد الايجاري  عضا
  .يستكمل دفع جميع أقساطها

الشركة الممولة من خسارة وما يفوا من كسب  قأنه لايمكن أن يقل ما يلح ،ويتبين من كل ذلك   
لك ،وقد نظر البعض في ذ (3).تلك الأقساط المتبقية من الأجرة أو نسبة هامة منها والتي لم يتم دفعها 

لأن شركة الاعتماد الايجاري أخذت بعد الفسخ ،تجاوزا لحدود الشرط الجزائي المعقولة في التعويض
ولو اكتفت ،ثم استوفت التعويض الاتفاقي ،وبما له من قيمة سوقية  ،الأصل من خلال استردادها له

  .وتجاوزهالما ثارت الشبهة في تعسفها  ،بالتعويض الاتفاقي
ومخاطر ،أي مخاطر السوق بين المخاطر التي تتعرض لها شركة الاعتماد الايجاري  فهل يجوز تبرير الجمع

  .إعسار المستأجر
فإن كل دائن يواجهه في علاقاته بمدينه،وبصفة خاصة في عقود التمويل فبخصوص خطر الإعسار،  

لناشئة عن العقد حيث أن لتقلبات المركز المالي تأثير على قدرة المتعاقد على مواجهة الأعباء المالية ا
 نخلال حصولها على ضمانات عديدة، م نمواجهة هذا الخطر موباستطاعة شركة الاعتماد الايجاري 

تتوقع منذ البداية  اأخرى تفرضها على المستأجر، لأ أهمها على الإطلاق حق ملكية الأصل وضمانات
ن الشركة وعند إبرامها كما أ.فرضت عليه هذه الضمانات كحصول إعساره ورضيت بمواجهتها، ولذل

لعقد الاعتماد الايجاري تعرف مسبقا بأا تسترد الأصل المؤجر في حالة إعسار المستأجر،وبالتالي تكون 
قد رضيت بكل مخاطر السوق ،وفي المقابل يواجه المستأجر وضعا ماليا صعبا للغاية فبالإضافة إلى توقف 

يمثل نسبة كبيرة من أقساط الأجرة التي عجز عن دفعها  انتفاعه بالأصل نتيجة الفسخ، فإنه يدفع تعويضا
  .(4).للتنفيذ الجبري على أمواله لاستيفاء هذا التعويض هوهذا ما يعرض

  ــــــــــــ
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد ،أو في «انه من القانون المدني الجزائري على  182تنص المادة / 1

بشرط أن فاته من كسب، الدائن من خسارة وما لحق ويشمل التعويض ماالقانون فالقاضي هو الذي يقدره 
  . » ... يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به

2/Crémieux Israel ...op. cit. p112.  
3/Malaurie R note sous tribunal de commerce de Paris 9éme    
    ch.,16,jan,1970,Dalloz,1972.    
4/Giovanoli, M, le crédit- bail ( leasing) en Europe. op. cit. p248            
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  .وقد تصدى الفقه والقضاء بمحاولاته للبحث في مدى صحة البند الجزائي
 موقف الفقه والقضاء من البند الجزائي ـ 
الاعتماد الايجاري وبذلت محاولات اختلف الفقه والقضاء حول مدى صحة البند الجزائي في عقد       

فقهية وقضائية عديدة للحد من تجاوز بعض تلك البنود استنادا إلى تنفيذ جزء من العقد بدفع بعض 
كانت المحاولات للحد من تجاوز هذه الشروط على أساس عدم جواز الجمع بين الأصل ،و(1)الأقساط 
ضها  إلى نظرية السبب أو الإثراء بدون ،كما كانت هناك محاولات أخرى استند بع(2) والغرامة

الأسدي أو ما  دوالبعض الآخر استند إلى اعتبار الشرط الجزائي باطلا تأسيسا على نظرية البن(3)..سبب
   (4)..بشروط الأسد ىيسم

إلا أن جميعها لم يكتب لها النجاح من ،وبالرغم من تعدد المحاولات الرامية إلى الحد من الشرط الجزائي  
باعتبار أن تلك ،أنه يجوز للأطراف المتعاقدة استبعاد القواعد التي تسمح بإنقاص البند الجزائي حيث 

بين الأصل  عمسألة عدم جواز الجم قولا تطب(5)..قواعد آمرة القواعد قواعد مكملـة وليست
عقد تنفيذ ال لأن شركة الاعتماد الايجاري تطلب فسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي لا،والغرامة 

  (6)..إجباريا
 عإثراء غير مشرو لدفع التعويضات لا يشك نالجزائي يجد سببه في العقد ذاته، وأ كما أن الشرط    

ولايمكن جعل الشرط الجزائي شرطا أسديا مادامت  ،(7) .نظرا لاتفاق الأطراف على ذلك وقت العقد
 .(8) .أطراف العقد قد اتفقت عليه وقت العقد

ه لكونه ضمانا يكفل ثم ضرورة تطبيق نآخر يطالب بصحة الشرط الجزائي، وموقد ظهر اتجاه     
  (9).الايجاري تنفيذ العقد ادلشركة الاعتم

      ـــــــــ ــــ
1/Cass.com,13 Nov,1969 ,Dalloz,1970,П-16376,note Boccara.          

    Com civ.5mars1970, J.C.P,1971-П-16581. 
     Cass, com10 juillet 1972, Dalloz, 1972p 728. 

    Cass Civ,20oct 1974,Dalloz,1975p 1. 
       2/Paris 5éme chambre ,27 juin 1970,J.C.P.1970-П-   

    16576,note Boubli. 
3/Paris ,4 mars 1971, Dalloz, 1972, p 582,note Malaurie.  
4/Tribunal, Grenoble, inst, de rennes ,27avr,1973, Dalloz ,1974p   
    768.  
5/Cass, Com,30avr1974, Dalloz, 1974 .I ,R.p171.                              

.6/Cass,Com 4juillet 1972, Dalloz, 1972.p732note Malaurie   
Dalloz,1975,somm.p4 7/Cass,Com,21 oct 1974 

8/Cass, Com, 4juillet 1972, Dalloz, 1972p732. 
9/Gavalda,op cit n°51.  
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 د معها تنفيذ المتعاق احترام نليس لها من وسيلة لضما،وأن شركة الاعتماد الايجاري 
 (1).لإقناع المتعاقد بضرورة تنفيذ العقد ةبتوقيع عقوبة مادية في العقد تكون قاسية وكافيلالتزامه إلا

رة الشرط الجزائي لصفته الرادعة حين اعتبر أن خسا،ذهب جانب فقهي آخر إلى أكثر من سابقه  ابينم
،وليس من المعقول حماية المستأجر كطرف ضعيف في الاعتماد الايجاري مهددايجعل مستقبل شركات 

من شركات الاعتماد الايجاري قد تخضع في وأن الكثيرشركة الاعتماد الايجاري كطرف قوي،مقابل 
 (2)..عرضة لمثل هذه الظروفاد من المتعاقدين معها مما يجعلهبعض الحالات لنكول العدي

 كلذل ،وتنبع مسألة المحافظة على الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الايجاري من الأهمية الاقتصادية   
 لالتي تسمح للمشاريع الصناعية والتجارية بالحصو ،العقد باعتباره صيغة مستحدثة لتمويل الاستثمارات

 (3).أن تجد أموالا تساعدها على ذلك ندو ،من أجل إنشائها وتطورها هعلى ما تريد
ظهرت في  ،ويجب أن نشير أن ممارسات شركات الاعتماد الايجاري في شأن التعويض عن الفسخ     

من  1152وقت كان يتجه العمل في فرنسا إلى عدم جواز نقض الشرط الجزائي عملا بنص المادة 
لتعديل التشريعي الذي حد من نطاقه ،وأجاز وهو المبدأ الذي عمل به قبل ا ،القانون المدني الفرنسي

للقضاء التدخل لتعديل الشرط الجزائي،ويقضي هذا المبدأ أن الدائن يستحق التعويض المتفق عليه دون 
النظر عما إذا كان قد لحقه ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام المدين ودون أن يكون للقاضي تعديل قدر 

  (4).نالتعويض الاتفاقي بالزيادة أو النقصا
أو تخفيض الشرط  لإبطالوأمام هذا التناقض الفقهي والقضائي وكثرة الحجج المؤيدة أو المعارضة    

ونتيجة للخسائر الفادحة التي تعرض لها ويتعرض لها عملاء شركات ،عقد الاعتماد الايجاري ي فيالجزائ
  .تدخل التشريع الاعتماد الايجاري بسبب  تطبيق الشروط الجزائية أصبحت الحاجة ماسة ل

  مدى جواز تعديل الشرط الجزائيـ 
سبق وأن أوضحنا أن القضاء الفرنسي في عمومه لم يستجب للادعاءات التي كانت ترمي إلى الحد      

واستقر الأمر على تطبيق مبدأ عدم جواز  ،من آثار الشرط الجزائي المدون في عقد الاعتماد الايجاري
به الفقه من أفكار تدور حول صحة الشرط  ىادا لم  ينفع معه ما أتتعديل الشرط الجزائي تطبيقا ح

 .الجزائي أو مدى جواز تعديله
ومن ثم جواز التنفيذ الجزئي، إنما هو متعلق بتنفيذ الالتزامات القابلة للانقسام على أساس أن تخفيض 

 من 1231ادة ــالم التعويض الذي ونتيجة لذلك لم ير عملاء شركة الاعتماد الايجاري مخرجا إلا نص
 ـــــــــــــ

1/Rouen,4émeChambre,3juillet 1970, J.C.P1971-П-16581. 
2/Furkel  Ohs, note sous Cass Com 3avr 1974 J.C.P,1976-П-18282.   
3/Mera B le leasing en France, R.T.D. com,1966,p49.                     
4/Carbonnier,D: «Droit civil » tome4,themis droit 9éme éd Paris 
84.p315. 
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الخطيرة ماليا عليهم من جراء تطبيق الشرط الجزائي وتجيز هذا المادة القانون المدني لوضع حد للآثار
للقضاء بتعديل الشرط الجزائي، إن قام العميل أوالمستأجر بتنفيذ جزء من التزامه الأصلي،وقد استقر 

تم الاتفاق عليه بين طرفي العقد إلى 1231ى أن مجال تطبيق المادة قضاء محكمة النقض الفرنسية عل
الجزئي من فائدة الطرفين لما يترتب على التنفيذ  لإرادةفيه احترام لنسبة التي تتفق مع الجزء الباقي،ا

 التنفيذ دمر التعويض الاتفاقي المقابل لعهو تقري 1231مما يعني أن مجال  تطبيق المادة ،(1) للدائن
مل مبررا إذا نفذ المدين استحقاق التعويض بالكا نفي هذه الحالة لا يكو ه،وأنكلهلتزام الأصلي للا

  .جزءا منه زامبالالت
وإعمالا لهذا التوجه في مجال الاعتماد الايجاري ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن طرفي        

ة عليه في تزام المستفيد الأصلي بدفع الأجرة المستحقالعقد واجها في حقيقة الأمر فرض التنفيذ الجزئي لال
مما ينجر عنه تحديد  ،من أقساط الأجرة ىوالتعويض الاتفاقي يتحدد دائما بما يتبقعقد الاعتماد الايجاري،

 ..(2) التعويض على ضوء ماتم الوفاء به من أقساط الأجرة إلى أن تقرر فسخ عقد الاعتماد الايجاري
نص المادة  جرة للانقسام ولم يطبقنب آخر من الفقه قابلية التزام المستأجر بدفع الأواستبعد جا       

ويرى أن ،إلا في مجال الالتزامات التي تقبل الانقسام قانون المدني الفرنسي ،التي لا تسري من ال 1231
إلا على ضوء ها،نطاق دالالتزامات غير القابلة للانقسام التي تتولد عن عقد الاعتماد الايجاري لا يتحد

أو حيث مدة الانتفاع، من ةمدة العقد التي تكون بالضرورة غير قابلة للإلغاء سواء من الوجهة الاقتصادي
   (3)..أو كانت ضريبية من حيث مدة إهلاك الأصلت مالية من حيث الربح الذي تحققه،كان

فإن أقساط الأجرة تتميز ،الايجاري وإذا تقرر حق المستأجر في تملك الأصلي اية مدة عقد الاعتماد      
الايجاري تنظر للأجرة على  إذ أن شركة الاعتمادلإضافة إلى اعتبارها ثمنا للتملك،با،بطابعها المالي المحض 

د انتفاع المستفيد بالأصل إليها على أا مجر رلرأس المال وتحقيق لهامش ربح ولا تنظ كهلاأا إ
إليه  فبالنظر إلى ما دلية التزامات المستأجر للانقسام قاب جواز المؤجر،ويترتب من ثم على ذلك عدم

وإذا كان (4)..للانقسام  ةيتضمنها غير قابل إرادة طرفي عقد الاعتماد الايجاري باعتبار الالتزامات التي
فإن ذلك يصبغ عليه وصف العقد الفوري، إلا أن ذلك تماد الايجاري يتسم بصفة المالية،عقد الاع
ففي العقود الزمنية تتقابل الالتزامات المتبادلة في نشوئها في تكييفه بأنه في جوهره عقد إيجار، معيتعارض 

  وتطبيقا شأة الالتزام الرئيسي المقابل له،أ إلا مع نلا ينشأي أن الالتزام الرئيسي لأحد المتعاقدين  ،الزمان
مدة الانتفاع بالأصل،ولايمكن القول مستحقا إلا مع  نلذلك في مجال الإيجار فإن قسط الأجرة لا يكو

 ا،إلا أنـباستحقاق جميع أقساط الأجرة ،إذا لم يقابلها انتفاع بالعين المؤجرة في كامل المدة  المتفق عليه
 ـــــــــــــ

      ., hebdomadaire1938sommaire11 1/Cass Civ 3fev 1937 Dalloz 
   2/Caporale..op. cit. p331.                                                                                                                                               

3/M Bey de la symbiotique.. op. cit. p207.                                          
                                                       4/ M Bey et Gavalda ,op.cit.p101.   
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هذا الرأي الفقهي الذي يتجه إلى تكييف عقد الاعتماد الايجاري بأنه عقد إيجار يحاول تفسير عدم قابلية 
وهو في ذلك بارات مالية بحتة موجود في العقد،التزام المستأجر بدفع الأجرة للانقسام على ضوء اعت

الايجاري على الرغم من أنه كان يجيز الاستناد إلى نية المتعاقدين لإضفاء ماد يحمي مصالح شركة الاعت
،أي في 1975جويلية  9عدم قابلية الالتزام للانقسام قبل تدخل المشرع الفرنسي من خلال تعديل 

بعد المدني الفرنسي متعلقا بالنظام العام ، إلا أنه   من القانون 1231الزمن الذي لم يكن فيه نص المادة 
 اهذإلى نية المتعاقدين، مما يفسر إصرار  دفإنه لم يعد بالإمكان الاستنا ،أن أصبح النص متعلقا بالنظام العام

 (1)..الجانب الفقهي إلى اعتبار التزام المستأجر بدفع الأجرة غير قابل للانقسام بطبيعته
ها بينما يرى جانب آخر عكس(2).وقد دعم جانب من الفقه فكرة عدم قابلية الالتزام للانقسام      

إن كان العقد  ،ورأى إمكانية قابلية الالتزامات العقدية للانقسام بطبيعتهامنتقدا وجهة نظر الفقه الأولى،
ويرجع ذلك إلى أن الجانب الفقهي الأول يخلط (3).يرتب أداءات متبادلة ومتعاقبة التنفيذ من جانب 

هوم قابلية الالتزام للانقسام،ذلك أن عقد الاعتماد الايجاري وبما بين مفهوم قابلية العقد للانقسام وبين مف
لكن التزام المستأجر بدفع الأجرة يكون الانقسام، ليدخل في تكوينه من عناصر قانونية متعددة لا يقب

 من القانون المدني1231ولقد تأثر القضاء ذا الخلاف المتعلق بتطبيق المادة ، (4)بطبيعته قابلا للانقسام 
وذهبت بعض الأحكام إلى تطبيق هذه المادة وخفض التعويض ي في مجال عقد الاعتماد الايجاري،الفرنس

  .(5).الاتفاقي استنادا إلى غياب الاستبعاد الصريح لها في عقد الاعتماد الايجاري
    لشرط الجزائي من القانون المدني الفرنسي على ا 1231وقد اتجهت  بعض الأحكام إلى رفض تطبيق المادة        

 .(6).وتبنى جانب منها نظرية عدم قابلية التزام المستأجر للانقسام الوارد في عقد الاعتماد الايجاري،        
صلي في جزء منه من خلال بينما اتجه الجانب الآخر إلى أن طرفي العقد قد واجها فرض تنفيذ الالتزام الأ

بسبب فسخ قساط الأجرة لم يوف ا المستأجرمتبقيا من أ نللتعويض الاتفاقي على ضوء ما يكوتحديدهما
 (7)..العقد

 ــــ     ــــــــــ
2éme ch. note sous cour 1/MBey,J.C.P.1977,П,18567                                                                                                   

   D’appel d’Amiens 23 nov1976.   
2/Crémieux  israel op. cit. p111.                                                                                                             

                                       3/caporale op. cit. p 342.  
                                                              4/Gavalda op. cit. 2 cahier, N°43. 

5/Tribunal de grande instance de Bergrac26mars 1969.                            
tribunal de commerce de Grenoble 12mai1969 note précitée     
   deBoccara.  
6/tribunal de grande instance du havre 5juin1969 note précitée     

       deViatte et cour d’appel de toulouse8mai1970 note précitée de  
    Viatte.   
7/Cour d’appel de Riom 11mars 1970 gazette du Palais,1971,1.23  
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انون من الق 1231أما محكمة النقض الفرنسية فقد رفضت تعديل التعويض الاتفاقي إعمالا للمادة    
من أقساط،مما يعني  ىالفرنسي إن كان الاتفاق حاصل بين الطرفين على تحديد التعويض على وفق ما تبق

 . (1)أن المتعاقدان قد واجها فرض التنفيذ الجزئي لالتزام المستأجر بدفع الأجرة
تطبيق  أن طريقة تحديد التعويض بمقتضى الشرط الجزائي كافية لاستبعاد ضويتبين من كل ما عر     
فائدة وحرمان القاضي من أي سلطة للتدخل بالتعديل للتعويض تخفيضا،ولم تعد هناك ، 1231ادةالم نص
الالتزام للانقسام،مع التذكير أن محكمة النقض الفرنسية تعرضت لفكرة الدفع بعدم  الدفع بعدم قابلية في

من النظام  1231ادة،وبعد أن أصبح نص الم1975جويلبية9ونام بعد صدور قانانقسام للالتز
  (2)..زام للانقسامورفضت فكرة عدم قابلية الالتالعام،

  .ـ تعديل الشرط الجزائي قانونا
 75ــم إن المشرع الفرنسي لم يقف مكتوف الأيدي وتدخل بحسم المشكلة بإصداره للقانون رق       
وهذه (4)1152دةبإضافة فقرة جديدة لنص الما 1231المادة  ،الذي عدل(3) 1975جويلية9في597

الفقرة التي أضيفت تجيز للقاضي أن يخفض أو يرفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد إذا كانت 
 ون ـمن القان 1231كما اعتبرت المادة ،(5)مجحفة أو تافهة وكل شرط يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن 

  ا منـــالعقوبة المتفق عليه إنقاصيمكن  أنه عندما يكون التعهد قد نفذ جزء منه ،فإنه،المدني الفرنسي
 ــــــــــــــ

     Boccara 1/Cass.Civ3éme ch. 5 mars 1970 J.C.P 1971 ,П,16581 
note Cass. civ3éme ch30juin1971, J.C.P1971П, 16860, noteBey  

.2/Cass.Com20juin1977,П, 19117, note bey                                      
3/Loi75-1597du9juillet 1975, portant modification des articles1152et 
1231 du code civil français  J.Odu 10juillet1975.            

إذا تم تنفيذ التعهد تنفيذا  «من القانون المدني الفرنسي بعد تعديلها على أنه 1231تنص المادة / 4
من كسب ،من جراء التنفيذ  على الدائن دعايمة الجزاء المتفق عليه بنسبة مااص قجزئيا،يجوز للقاضي إنق

 .»،وكل شرط يقضي بحكم يخالف ذلك يعتبر غير مكتوب 1152،مع عدم الإخلال بتطبيق المادة الجزئي
«Lorsque l’engagement a été exécute en partie, la peine convenue 
peut être diminuée par le juge a proportion de l’intérêt que 
l’exécution partielle a procure au créancier, sans préjudice de 
l’application de l article 1157 .toute stipulation contraire sera réputée 
non écrite.»  

يتحمل الطرف الذي  من القانون المدني الفرنسي على أنه إذا تضمن الاتفاق أن 1152وتنص المادة / 5
أو أقل من المبلغ المتفق  أكثرالطرف الآخر مبلغا  يجوز إعطاءيتخلف عن التنفيذ مبلغا لتعويض الضرر ،فلا 

غير أنه يجوز للقاضي أن يخفض  «إلى النص  1975جويلية  9ثم أضيفت الفقرة الثانية بمقتضى قانون  ،عليه
ا كانت مجحفة أو تافهة وكل شرط يخالف ذلك يعتبر غير أو يزيد قيمة الجزاء المتفق عليه في العقد إذ

  .».مكتوب
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
«Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter   
payer a une certaine somme a titre de dommages intérêts, il ne peut 
être alloué a l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. 
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait 

été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute 
stipulation contraire sera réputée non écrite.»  
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القضاء بنسبة الفائدة التي عادت على الدائن من التنفيذ الجزئي دون التعرض لتطبيق المادة 
اعتبر الفقه والاجتهاد منذ تدخل المشرع الفرنسي أن من حق القاضي أن يزيد أو  دوق ،(1).1152

تنفيذ جزئي  هناك وجدها فاحشة أو بخسة كما يمكنه أن يخفضها إذا كان ايخفض الغرامة المتفق عليها إذ
وأنه يتعين على القاضي عندما يخفض (2).وكل اتفاق خلاف ذلك يعتبر كأنه غير مكتوب للمدين

،وأنه يتعين على (3) لالشرط الجزائي أن يسبب ذلك التخفيض ويقيم الدليل بتجاوزه للحد المعقو
واتخذت محكمة (4)..القاضي إذا رأى أن الشرط الجزائي كبيرا أن يخفضه ولو أخذ شكلا تعويضيا

النقض الفرنسية بعد تردد موقف ثابتا وتصدت لمحاولات التشكيك في صحة الشروط الجزائية في عقد 
الاعتماد الايجاري مؤكدة ضرورة احترام نصوص العقد بغض النظر عن اختلال التوازن العقدي بين ما 

ئي كتعويض عن الضرر له الدائن من ضرر والقيمة المتفق عليها بمقتضى الشرط الجزا ضيتعر
من  ى،وقضت المحكمة بأن اتفاق طرفي عقد الاعتماد الايجاري على التزام المستفيد بأن يسدد ما تبق(5)

 1231عن إرادة طرفيه في استبعاد تطبيق المادة دفعات ايجارية على سبيل التعويض عند فسخ العقد يعبر
لاعتماد الايجاري بمرور الوقت على استبعاد وقد جرت عادة مؤسسات ا (6)من القانون المدني الفرنسي

  (7).من القانون المدني الفرنسي من التطبيق بنص صريح في عقود الاعتماد الايجاري 1231حكم المادة
وقد صدرت بعض القرارات عن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت فيه أن البند الذي يلزم فيه المستأجر 

لعقد في حال فسخه يعد بندا لاغيا تطبيقا لنص المادة الأولى من بدفع أقساط الأجرة إلى غاية انتهاء ا
 (8).1966جويلية  2قانون

المتضمن قانون  96/09أما موقف التشريع الجزائري من الشرط الجزائي فإن المشرع وبالأمر    
 منه قد سمح بإعمال الشرط الجزائي من خلال جواز الحكم بالتعويض 13الاعتماد الايجاري وبالمادة

المحدد بالعقد بمقتضى بند خاص لفائدة الطرف الذي لم يقم بالفسخ خلال الفترة غير القابلة للإلغاء وعند 
 ةـخلو العقد من الشرط الجزائي فإن جهة القضاء هي التي تتولى تحديده حسب الأحكام القانونية المطبق

 ــــــــــــ
1/Ghestin,J traite de droit civil ,les obligations de contrat Paris 

1980.n°908.                                                                                               
2/Christian Gavalda etCrémieux israel, op.cit n°52-53.                     

    3/Cass., Civ, Chambre mixte, 20Janv1978D, S, 1970inf.229.          
                      4/Philipe Malaurie et Laurent Aines  op. cit. p492. 

5/CassCom 13 nov1969.D1970sommp224.                                       
6/Cass, Com 3janv1971, J.C.P,1971ed ,G ,1686 note   Em Bey.    

 .226ق ص فايز نعيم رضوان ، المرجع الساب /7
8/Cass Civ,27 avr1988Bull civ,Ш,N°81. 
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 .(1). التعسفي خعلى الفس   
وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتحدد التعويض الواجب دفعه للمؤجر إن كان الفسخ قد تسبب 

المؤجر من تعويضات لايقل عن مبلغ الإيجارات المستحقـة  هفيه المستأجر ليكون مقدار ما يتقاضا
لتعويض المتبقية دون حرمـان المؤجر من حق استرداد الأصل المؤجر،وحقه في ممارسة امتيازه على ا

ستستحق  والتياسترداد الإيجارات غير المدفوعة على أمواله الخاصة قصد ءأصول المستأجر،وعند الاقتضا
  .في المستقبل، ولكن كل ذلك مشروط تطبيقه بانعدام الاتفاق على خلافه

تطبيق الشرط  بلاحظ على موقف المشرع الجزائري أنه استثنى حالات للفسخ لا تستوجومما ي    
الجزائي وهي حالات القوة القاهرة و التسوية القضائية والإفلاس أو الحل المسبق للمستأجر،الذي ينجر 

اعى عنه التصفية،وكذلك عدم قدرة المستأجر حقيقة على الوفاء ، مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد ر
  .أي خطأ منه ولم يتسبب في حدوثها دالمستأجر في مثل هذه الحالات التي لا يوج عوض

حضره  وعلى خلاف المشرع الجزائري لم يتعرض المشرع المصري للشرط الجزائي سواء بإجازته أو      
المعدل لبعض 2001لسنة  16أو في القانون رقم  1995لسنة 95وسواء كان ذلك في القانون رقم 

كام القانون سالف الذكر،ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التي تجيز الاتفاق على أح
التعويض ، وبناء عليه فإنه إذا ورد هذا الشرط في العقد كان صحيحا وطبقت عليه القواعد العامة في 

  .صريمن القانون المدني الم 223القانون المدني باعتباره تعويضا اتفاقيا طبقا للمادة 
للقضاء تعديل الشرط الجزائي طبقا  زويتميز القانون المصري عن القانون الفرنسي الذي كان لا يجي      
، بمنح القاضي سلطة تقديرية (2)1975جويلية  9من القانون المدني الفرنسي قبل تعديل  1152للمادة

اثبت  افي تخفيضه،إذ في تطبيق الشرط الجزائي حسب ما يرى طبقا لكل حالة على حدى فله الحق
  ونــمن القان 224المستأجر للقاضي أن التعويض كان مبالغا فيه،وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 

    ـــــــــــــ
  .المتعلق بقانون عقد الاعتماد الايجاري 96/09من الامر 13انظر المادة /1
  .ادهوما بع 178عبد الرحمن السيد قرمان  ، المرجع السابق، ص  /2
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المدني المصري التي أعطت للقاضي سلطة تخفيض التعويض الاتفاقي،إذا اثبت المستأجر انه كان مبالغا فيه 
ستأجر أن التقدير كان مبالغا إذا اثبت المدين المستفيد الموز للقاضي أن يخفض هذا التعويض ويج«بقولها 

لقيمة التعويض في  وتخفيض القاضي، » جزء منهأن الالتزام الأصلي قد نفذ في أوإلى درجة كبيرة   فيه
مبالغا فيه أو  نرده إلى الحد الذي لا يكو ن برده  إلى حد التعادل مع الضرر،وإنماتكو هذه الحالة لا

إذا اثبت المؤجر غش المستأجر أو خطئه ادة التعويض عما تم الاتفاق عليه،فللقاضي الحكم بزيزيادته،
زة الضرر الذي أصاب الأول للتعويض المتفق عليه بينهما طبقا لما نصت الجسيم الذي ترتب عليه مجاو

قيمة التعويض الاتفاقي  إذا جاوز الضرر«على انه  تنصمن القانون المدني المصري التي  225عليه المادة 
أو »خطا جسيما ذااثبت أن المدين قد ارتكب غشاأوإيطالب بأكثر من  هذه القيمة إلا للدائن أنفلا يجوز

دم استحقاقه ،إذا اثبت المستأجر أن المؤجر شركة الاعتماد الايجاري لم يلحقه ضرر من فسخ عقد ع
صرحت بعدم من القانون المدني المصري التي  224الاعتماد الايجاري طبقا للفقرة الأولى من المادة 

ينتج آثاره إلا  والفسخ لا ،ر رالمدين أن الدائن لم يلحقه أي ضإذا اثبت  استحقاق التعويض الاتفاقي
بالنسبة للمستقبل مما ينجر عن ذلك عدم رد شركة الاعتماد الايجاري لأقساط الأجرة التي قبضها قبل 

  . أن يصير عقد الاعتماد الايجاري إلى الفسخ 
يرى من التقنين الفرنسي،و 1184للمادة  ويحرم المستفيد من طلب فسخ الاعتماد الايجاري استنادا      

شرط ذلك ان  (1).قضاء الفرنسي انه يجب الفصل بين عقد البيع وعقد الاعتماد الايجاري جانب من ال
 .(2).اري يسلب المستفيد حق طلب فسخهالإعفاء الذي يتضمنه عقد الاعتماد الايج

فبينما اتجهت الغرفة جارية في محكمة النقض الفرنسية ،وقد اختلفت الغرفة المدنية عن الغرفة الت     
ذهبت الغرفة التجارية إلى ، .(3)إلى ترتيب الفسخ لعقد الاعتماد الايجاري بمجرد فسخ البيع المدنية 

 .عنهما  تقرير استقلال العقدين المنوه
  المطلب الثالث

  انقضاء عقد الاعتماد الايجاري
ر ،فانه وكما سبق بيانه من عقود المدة لكونه يرتكز على عقد الإيجا بحكم أن عقد الاعتماد الايجاري     

يعتبر منتهيا بانتهاء المدة التي اتفق عليها أطراف العقد ،وهي النهاية الطبيعية له بالمقارنة مع انتهائه اية 
  .غير طبيعية قبل انتهاء مدته بطريق الفسخ كما سبق ذكره

 دد ـهذا الص وفي وبناء عليه تقضي القواعد العامة لعقد الإيجار بانتهائه بانتهاء المدة المعينة في العقد،    
  ـــــــــــــ

1/Tribunal de commerce de paris 4éme chambre 19 mai 70    
                                                                                        J.C.P 71.  

2/Cass civ cour d’appel d’amiens 6 mai 1979 j.c.p.80 II 1940 6   
   not bey.                                                                          

3/Cass civ 1 ère chambre 3 mars 1982 j.c.p.1983 II 20115 not bey   
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 .»...ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد «على أن 508نصت المادة 
 وهو عقد96/09الجزائري بالأمرالنظر لخصوصية فقد نظمه المشرع الايجاري وب دأما عقد الاعتما       

بل يتعين أن يكون التجديد قد الإيجار أو التجديدالضمني له،لاتنطبق عليه أحكام التمديد القانوني لع
  (1).كما سيأتي بيانه وإن كانت اية العقد بانتهاء مدته هي النهاية الطبيعية له صريحا

عقد الاعتماد الايجاري من خصوصية وما يتميز به عن غيره من العقود،إنما يتمثل  ولعل ما يتميز به     
فيما يمنح  للمستأجر من حق  يتمثل في خيارات محددة في اية العقد ، إذ يكون له أن يختار واحدا من 

يراعى في الايجاري بثمن  دبين ثلاث خيارات ،فإما أن يقرر شراء المنقولات المادية موضوع عقد الاعتما
تقديره أقساط الأجرة التي دفعها المستأجر طوال مدة عقد الإيجار ،ومن ثم يكون الشراء مقابل القيمة 
الباقية التي لم تغطيها أقساط الأجرة ، وإما إعادا إلى المؤجر ووضع حد للعقد ، وذلك عندما تكون 

مع المستأجر وط جديدة يتفق عليها رغبة المستأجر الحصول على منقولات أحدث ،وإما تجديد العقد بشر
تكون هذه الشروط تتضمن القيمة الايجارية المنخفضة عن المدة السابقة حتى يمنح  المؤجر ، وغالبا ما

المستأجر فرصة الانتفاع ذا الأصل الذي دفع في شأنه الجانب الكبير من ثمنه في مدة العقد الأولى من 
  .ة العقد خلال أقساط الأجرة التي سددها طول مد

إن هذه الخيارات التي يتمتع ا المستأجر في اية العقد لا توجد في عقد الإيجار العادي، الذي       
يحرص فيه المؤجر على استرداد العين المؤجرة لتأجيرها مرة أخرى لأا مصدر رزقه ،أما المؤجر في عقد 

 في وقت لاتعد الملكية فيه هدفا في الاعتماد الايجاري فإنه يحرص على استرداد ثمن شراء الأصل
من الضمان لاسترداد ما استثمر من رأس  ةوتشجيعها، وصور ل الاستثماراتذاا،وإنما هي وسيلة لتموي

 .المال في شراء الأصل المؤجر
لهذه الخيارات الممنوحة للمستأجر عند اية  96/09من الأمر  16وقد تعرض المشرع الجزائري بالمادة  

 .(2)يجار غير القابلة للإلغاء فترة الإ
وقد منحت معظم التشريعات التي اعتمدت نظام عقد الاعتماد الايجاري للمستأجر حق الخيار في      

أو تجديد العقد، على الرغم من أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومن  اشراء الأصول أو إعاد
شراء الأصول التي كانت موضوعا لهذا العقد، إلا أن هذا  المستأجر حق نخلال نمط هذا العقد لا يمنحا

 ا من الدولـوالذي انتقل إلى بريطانيا وغيره 1952الحق هو الدافع الأساسي لابتكار هذا النظام سنة 
  ـــــــــــــ

                                               . 151، المرجع السابق ، ص ن السيد قرمان عبد الرحم/ 1
يمكن للمستأجر عند انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء » على  96/09من الأمر  16نصت المادة / 2

وإما أن لمتبقية كما تم تحديدها في العقد،إما أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قيمته ا: وبتقدير منه فقط
 .».ف ،وإما أن يرد الأصل المؤجر للمؤجريقيد تجديد الإيجار فترة ومقابل دفع الإيجار تتفق عليه الأطرا
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 . (1) .الايجاري  دالأخرى باعتبارها النهاية الطبيعية التي تميز عقد الاعتماإضافة إلى الخيارات  
الايجاري ، مع العمر الافتراضي للأشياء تتراوح  دتكون مدة العقد تتناسب في عقود الاعتما وعادة ما 

  ..(2)وات في العقود التي تنصب على المنقولات ، كالآلات والمعدات مابين خمس إلى عشر سن
ويحدد عقد الاعتماد الايجاري الفترة التي يجب على المستأجر إعلان اختياره والشكل الذي يعلن من    

خلاله عن إرادته في الاختيار ، حيث تختلف عقود الاعتماد الايجاري بشأن هذه الأمور ، وكقاعدة عامة 
لى المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري أن يعلن اختياره قبل انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها في يجب ع

العقد ،ويتعين على المستأجر أن يقرر وبشكل إلزامي استعمال حقه في الخيار قبل انقضاء المدة ويكفي أن 
ثبت قيام المستأجر ذا يخطر المؤجر بأي وسيلة كانت والتي تسمح حينئذ بالاحتفاظ بالدليل الذي ي

قد يرد شرطا في  ن، ولك(3).الإجراء في وقته وفي حالة عدم وجود الخيار فإنه يوضع حد واية للعقد
عقد الاعتماد الايجاري يقضي بانتهاء الإيجار المترتب على العقد ، بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة في 

ضرورة تنفيذ الوعد بالبيع عند انتهاء مدة الإيجار   دري ما يفيالايجا دالعقد ، كما قد يتضمن عقد الاعتما
بشرط أن يكون له دليل إثبات يستطيع ،ويستطيع المؤجر أن يبلغ اختياره للمؤسسة المؤجرة بأية طريقة

أن يثبت اختياره الذي أبلغه للمؤسسة،فإذا لم يصل لها اختيار المستأجر بشراء الأشياء محل العقد أو 
جديد عقد الاعتماد الايجاري،فهذا يعني أن المستأجر قد اختار انتهاء عقد الاعتماد الايجاري اختياره بت

 .، لأنه يعد متنازلا عن حقه لشراء الأصول المؤجرة (4).برد الأشياء محل العقد ويلتزم في هذه الحالة
ر المستأجر شراء وقد اشترط المشرع الجزائري أن يتم تبليغ الشركة الممولة في شكل خاص عندما يقر

 .(5).الأصل محل عقد الاعتماد الايجاري
أنه ينهي عقد الاعتماد الايجاري ويرد الأصل  هوعلى العموم فان للمستأجر اختيارا ثلاثيا ممنوحا له، فل

 (6). .المسلم له أو يجدد العقد أو يصبح مالكا للأصل
  ـــــــــــــ
  1/Simon Griffith and Allen Jones, lease evaluation and taxation, 

theory and practice London, euro money, publication, PLC 1992, 
page 130. 

  .    366ص  السابق،المرجع  شافي،إليه في نادر عبد العزيز مشار 
 . 49، المرجع السابق ، ص حسام الدين عبد الغني الصغير  2/

op. cit.p 9n°101.                                                   3/Cabriallac , 
 . 229، المرجع السابق ، ص فايز نعيم رضوان / 4
إذا قرر المستأجر حق الخيار بالشراء في  «على أنه 96/09من الأمر  45تنص الفقرة الأولى من المادة  /5

يوما على الأقل قبل هذا  التاريخ المتفق عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول موجهة إلى المؤجر خمسة عشر
  .»...التاريخ

6/Gavalda et Crémieux israel, op.cit. n° 67 p22.  
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 دوبناء عليه نستعرض هذه الخيارات الثلاثة الممنوحة للمستأجر عند حلول أجل انتهاء عقد الاعتما
الفرع  فروع ثلاث ، نخصص الفرع الأول إلى شراء المستأجر الأصول المؤجرة ونخصص الايجاري ضمن

الثاني إلى تجديد عقد الاعتماد الايجاري أما الفرع الثالث فنتناول فيه رد المستأجر للأصول المؤجرة 
  .للمؤجر

  الفرع الأول
 خيار المستأجر شراء المادي المؤجر                                           

ع العقد عند انتهاء المدة المتفق عليها منح عقد الاعتماد الايجاري المستأجر حق شراء الأصول موضو    
الايجاري ،ذلك  دفي ذلك العقد،ويعتبر اختيار المستأجر هو الخيار الغالب والأكثر وقوعا في عقود الاعتما

أن غاية المستأجر من إبرام عقد الاعتماد الايجاري إنما تتمثل في أن يصبح مالكا للأصول التي تعاقد 
بأقساط الإيجار العادي ، ومن ثم  تإيجار ذات عالية الارتفاع ،إذا ما قورنبشأا ودفع  بشأا أقساط 

فإن المستأجر إذا أعلن رغبته في شراء هذه الأصول قبل انتهاء مدة الإيجار فإن ملكيتها تنتقل إليه إذا قام 
دفعه المستأجر الايجاري ، أو في اتفاق لاحق ،والثمن الذي ي دبالوفاء بالثمن المتفق عليه في عقد الاعتما

لشراء الأصول محل العقد يكون في الغالب اقل من سعر هذه الأصول في السوق،ويرجع ذلك إلى انه 
عند تقدير هذا الثمن الأقساط التي دفعها المستأجر أثناء مدة الإيجار وهي كما سبق  ريوضع في الاعتبا

عند اية  االمستأجر شراءه لا يبرر تفضيبيانه تكون في الغالب مرتفعة عن أقساط الإيجار العادية ،وهذا م
العقد،وفي بعض الأحيان قد لا تكون أي مزايا للمستأجر في شرائها خاصة من الناحية الضريبية عند 
استفادة المؤسسة المالية المؤجرة التخفيض أو الإعفاء الجمركي عند شرائها ، وإذا أراد المستأجر استعمال 

حينئذ دفع الضرائب التي لم تسددها المؤسسة المالية المؤجرة ، وتمثل في هذه خيار الشراء فانه يتعين عليه 
   .(1).الحالة الفرق بين السعر المخفض المنصوص عليه في العقد وسعر مثل هذه الأشياء في السوق 

 دمن شان عمليات الاعتما«انه  66/ 455وقد اعتبرت المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم        
  . »اري تخويل المستأجر الحق في شراء التجهيزات المستأجرة كلها أو بعضها مقابل الثمن المتفق عليهالايج

إمكانية قيام «المتضمن قانون الاعتماد الايجاري الجزائري على 09/96من الأمر16كما نصت المادة 
العقد،وذلك عند انقضاء فترة  مقابل دفع قيمته المتبقية والتي تم تحديدها في المستأجر بشراء الأصل المؤجر

  .»الإيجار غير قابلة للإلغاء 
انه للمستأجر الحق في شراء المال المؤجر «على  95/95من القانون المصري رقم  5كما نصت المادة    
 »أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها  هكل

الأصل المؤجر باستعمال خيار الشراء الذي يعد من العناصر  كيه فان من حق المستأجر تملوبناء عل
 الأساسية لهذا العقد،وهو النهاية الغالبة والطبيعية عند حلول اجل انقضائه ، إلا انه لا يشترط بالضرورة

  ـــــــــــــ
  . 235، المرجع السابق ، ص فايز نعيم رضوان  /1
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يكفي أن  اري بتملك المستأجر لتلك الأصول،وإنماالايج دلاقة وان ينتهي عقد الاعتماأن تفضي الع      
   .(1).يكون باستطاعة المستأجر تملكها وان يكون من حقه شرائها 

 دويتضح من ذلك أيضا أن المشرع وعند منحه المستأجر الحق في شراء الأصل محل عقد الاعتما 
وإنما منحه الحق في اختيار شراء كله أو بعضه بما يتفق مع  ذا الشراء، يلزمه الايجاري انه لم

ل قابلا للتجزئة تجنبا للأضرار بشركة الاعتماد الايجاري ، لحته،ولكن بشرط أن يكون هذا الأصمص
المسائل المتعلقة باستعمال هذا الخيار من  روالمستأجرالأحوال أن يتضمن اتفاق المؤجكما يجب في كل 

طوال مدة عقد الإيجار وميعاد  الأجرة اطؤجر في العقد وماتم دفعه من أقسل المحيث تحديد ثمن الأص
  (2).الوفاء  ، وطريقة أداء الثمن ومكان الدفع 

ويترتب على إعلان المستأجر عند اية مدة عقد الاعتماد الايجاري رغبته في شراء الأصول موضوع      
تأجر،إذا قام بالوفاء بالثمن ،وأن ذلك يتوقف على إعلان هذا العقد أن تنتقل ملكية هذا الأصول إلى المس

،وفي المقابل تعد شركة الاعتماد  (3).إرادي من جانب المستأجر في اية مدة عقد الاعتماد الايجاري
 .(4)الايجاري ملزمة بنقل ملكية هذه الأصول إلى المستأجر بمجرد إبدائه الرغبة في ذلك 

لفقه الفرنسي أن عقد الاعتماد الايجاري يعد إيجار مقترن بوعد منفرد وتأسيسا على ذلك يعتبر ا     
 . (5).الايجاري  دبالبيع  وان هذا الوعد لايعد ملزما إلا لشركة الاعتما

العقد من هذا  الايجاري ما يجب على المستأجر دفعه من ثمن،وإذا خلا دوعادة ما يتضمن عقد الاعتما    
المؤجر والمستأجر على الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد هذا الثمن التحديد فإنه يتعين أن يتفق 

عد ،قد يستعين بخبراء مختصين لتحديدهوفي حالة التراع في تحديد الثمن يكون اللجوء إلى القضاء الذي 
تحديد الثمن ضمانة للمستأجر في مواجهة المؤجر الذي قد يفرض إرادته عليه ويطلب ثمنا قد يكون 

فعا ليكون حائلا للمستأجر في شراء الأصل بعد أن أرهقت ذمته المالية بأقساط الأجرة المرتفعة ، ومما مرت
  .أقساط الأجرة المدفوعة  رلاشك فيه أن الثمن الذي يدفعه المستأجر يأخذ في عين الاعتبا

قيمة التي يتعين وبوضوح إلى أن هذه ال 09/96من الأمر  16وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة      
  .على المستأجر دفعها عند استعمال خيار شراء الأصل يتم تحديدها في العقد

وتعد القيمة التي يدفعها المستأجر لشراء الأصل المؤجر مقابل الجزء الذي لم يتم استهلاكه من هذا 
 ــادفي عقد الاعتمالأصل خلال مدة الإيجار،وهي التي تسمى بالقيمة المتبقية ،ذلك أن القيمة الايجارية 

  ــــــــــــــ 
1/Giovanoli, ,op.cit p12 n°1.                    

  . وما بعدها  153ن ، السيد قرمان ، المرجع السابق ، ص عبد الرحم/ 2
  3/Caporal, litiges et difficultés pratiques suscites par le crédit –  

bail  thèse droit bordeaux 1974 p 47 .  
4/Cass.com , 30/05/1989 J.C.P 1989 -IX.283  .                                   
5/Cabriallac,M,op.cit n°100. 
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الايجاري وان كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بما عليه عقد الإيجار العادي ،فإن ذلك يرجع إلى أن هذه      
العادي ،وإنما تشمل ثمن الأصل  الإيجارالحال في عقد  كما هو القيمة الايجارية ليست مقابل الانتفاع فقط

المؤجر من خلال سلسلة المدفوعات النقدية التي يؤديها المستأجر للمؤجر طوال مدة عقد الإيجار ،التي 
الأصل ونفقات إنجاز  ثمن شراءلايمكن إاء العقد قبل انتهائها إلا باتفاق الطرفين ،حتى تسمح بتغطية 

ل القيمة المتبقية مقاب مجر استعمال خيار الشراء لأنه يتح ، ولهذا السبب يفضل المستأالصفقة وهامش رب
ولهذا ،(1)الشـراءمن تكلفة  ةأو ستة في المائ 5وهي في الغالب تكون بين ،الأجرةالتي لم تغطيها أقساط 

يفية أداء الثمن السبب يقدم المستأجر على الشراء ،وعادة ما يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على ك
و العقد من هذا الاتفاق فإن القواعد العامة لعقد البيع صل المؤجر ومكان دفعه ، وعند خلشراء الأ

من القانون المدني تطبق على المستأجر والمؤجر حيث تنص  387المنصوص عليها في الفقرة أولى من المادة 
  .»اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك  أن يدفع ثمن البيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد«على 
الايجاري مقابل الثمن المتفق  دوعند إعلان المستأجر نيته في شراء الأصل محل عقد الاعتما     

،كما يتعين تطبيق  يالايجار دعليه،والمحدد في العقد يتم إبرام عقد البيع ومصدر هذا العقد ،عقد الاعتما
ا في القانون المدني من حيث توافر الأركان الموضوعية لعقد البيع القواعد العامة لعقد البيع المنصوص عليه

والمحل والسبب والآثار التي تترتب على هذا العقد عند إقدام المستأجر في عقد الاعتماد  وهي الرضا
  .  .(2)الايجاري على الشراء

لأصول المؤجرة ،إذا وتتضمن عقود الاعتماد الايجاري شروطا تمنع على المستأجر حق تملك أو شراء ا    
لم يف بكافة الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه أو تعلق حق ممارسته حتى إتمام كافة التزاماته كتعليق 

  (3). .نقل ملكية الأصول موضوع عقد الاعتماد الايجاري إلى المستأجر حتى قيامه بدفع كامل الثمن
 ءضمن وعدا من المؤجر ومن جانب واحد ببيع الشيويمكن القول أن عقد الاعتماد الايجاري يت      

محل العقد إلى المستأجر في اية مدة العقد إذا أبدى الرغبة في الشراء ،وهذه الخاصية الفريدة هي التي 
محل العقد إلى  ءالايجاري عن باقي أنواع العقود،فالعقد الذي ينقل ملكية الشي دتميز عقد الاعتما

الايجاري  ددون أن يتيح له الخيار في ذلك لا يعتبر من قبيل الاعتما ية مدة الإيجارالمستأجر تلقائيا في ا
أو عقد بيع بالأجل مع نقل الملكية في اية مدة  location vente ،إذ نكون بصدد عقد بيع إيجاري

  vente à crédit avec transfert de propriété (4)العقد
 ـــــــــــــ

1/MBey et Gavalda ,op. cit.  J.C.P1979 IV37 Bull, CiV1978Ivp46 
220n°267.  

.        2/Cass.com.20nov1978   
3/Gavalda et Crémieux Israel op. cit. n°67p23.                                            
4/Jean- louis Rives raynaud lange Monique contamine op.cit n°597.           
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في القانون الفرنسي من هذه الزاوية  يومما هو معلوم أن التنظيم القانوني لعقد الاعتماد الايجار     
 (1).الايجاري في النظام الأنجلوسكسوني  دالاعتمايختلف عن مفهوم 

صل علـى المستأجر شراء الأومن جهة أخرى فإن القواعد العامة تقضي بالتزام البائع على فرض اختيار 
دالإيجار في اية مدته ،وهو ما عليه أيضا الحال في القانون الإنجليزي الذي يعرف نوعا آخر من ساس عق

 صمنصوشتري ،وطريقة نقل الملكية كما هولبيع بأن ينقل ملكية الشيء المبيع إلى الم حيسم رأنواع الإيجا
عقارا ،وبحسب ماإذا  والمبيع منقولا أ ءشيتختلف بحسب ما إذا كان ال عليه في القانون المدني الجزائري

أن الالتزام بنقل الملكية  «على  منه 165النوع  وقد نصت المادة  أوكان المنقول المادي معينا بالذات 
أو أي حق عيني آخر من شانه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني ،إذا كان محل الالتزام شيئا 

وبمقتضى القواعد العامة فإن محل عقد البيع إن كان منقولا بالذات،فان ، »... تزممعينا بالذات يملكه المل
المبيع منقولا معينا بالنوع،فإن الملكية لا  ءالملكية تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد، وإن كان الشي

  . .(2)تنتقل إلا بالإفراز 
الخيار بالشراء ،إذا قرر المستأجر  قد إقرار حولم يشر المشرع الجزائري إلى شروط نقل حق الملكية عن    

حق الخيار إلا انه أشار إلى ما يجب القيام به من إجراءات قانونية متعلقة بالبيع والإشهار،إذا كان الأمر 
القيام به في نقل ملكية المنقول ،مما يعني أن القواعد العامة التي  بمتعلق بالعقار دون التعرض إلى ما يج

ية المنقول تطبق أيضا عند إقدام المستأجر على تفضيل خيار الشراء للمنقول،ومن ثم فإن تنظم نقل ملك
انتقال الأصول المنقولة المادية للمستأجر وعلى أساس أا معينة بالذات ،تنتقل فور انعقاد عقد البيع 

إلا سقط حقه في هذا الخيار تنفيذا لخيار الشراء باعتباره التزاما يتعين الإقرار به في التاريخ المتفق عليه ،و
قد أشارت بطريقة من نفس الأمر  19إلا أن المادة ، 96/09ر من الأم 39من المادة  14عملا بالفقرة 

الايجاري،إلى غاية  دغير مباشرة بأن المؤجر يبقى صاحب ملكية الأصل المؤجرخلال مدة كل عقد الاعتما
رر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند انقضاء فترة تحقيق شراء المستأجر هذا الأصل في حالة ما إذا ق

  .الإيجار غير قابلة للإلغاء 
  ـــــــــــــ

 ءللمستأجر في القانون الأمريكي الحق في شراء الشي حيسملاfinance lease الاعتماد الايجاري / 1
وهو يختلف في hire- purchase عليهمحل العقد في اية المدة يطلق  ءمحل للمستأجر فرصة شراء الشي

حيث أطرافه، حيث أنه عقد إيجار عادي  منfinance lease كثير من الوجوه عن الاعتماد الايجاري
يتيح للمستأجر فرصة الشراء في اية مدته ولا وجود فيه للعلاقات الثلاثية المتشابكة الموجودة في عقد 

  .الايجاري دالاعتما
P.J.M.fidler (Sheldon and fiddler’s practice and law of  Banking)   enth 
édition Elev1982 p. 615. 

  .51المرجع السابق ص  عبد الغني الصغير ،مشار إليه في حسام الدين 
  .اوما بعده 425المرجع السابق ، ص الد الأول ، عبد الرزاق احمد السنهوري ،/ 2
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 من ملكية الأصل عند تحقيق شرائه تأجرويتضح من النص المذكور أن المشرع الجزائري قد مكن المس    
  .اختار ذلك عند اية عقد الإيجار اله، إذ     
وقد جرى التساؤل حول جواز ممارسة المستأجر لحق الشراء على بعض الأموال موضوع عقد       

على بعض  أو عدم السماح للمستأجر بممارسة حق التملك، إلاعتماد الايجاري دون البعض الآخر،الا
الاعتماد الايجاري فاعتبر بعض الفقهاء أن حق التملك في عقد .البعض الآخر ؟ موال المؤجرة دونالأ

قانونية أو من الناحية والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى صعوبات كبيرة سواء من الناحية القابل للانقسام،
تماد الايجاري ن حيث صعوبة تحديد الأجرة وصعوبة القول بتجزئة التصرف بين عقد الاعالعملية ،م

  .والإيجار العادي
يكون هناك  نلذلك، فلأما إذا اتفق الأطراف على عكس ذلك ووضعوا كافة الشروط اللازمة   

مارس  إذامخالفا للنظام العام ،ومن ثم  نعملا بمبدأ حرية التعاقد بشرط أن لا يكومشكلة قانونية وعملية 
فان شركة الاعتماد  ،اد الايجاري عند اية العقدموضوعه عقد الاعتم ولالمستأجر حقه في شراء الأص

المحددة سلفا في عقد الاعتماد الايجاري، ويخضع إبرام  الايجاري تلتزم بإبرام عقد البيع طبقا للشـروط
 (1) ..عقد البيع الذي يتم في اية عقد الاعتماد الايجاري للقواعد  العامة التي تنظم عقد البيع 

 1995لسنة  95من القانون رقم  12ري فقد نص في الفقرة الثانية من المادة أما المشرع المص     
إذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام  «المنظم لعقد التأجير التمويلي على أنه
  .»بسداد كامل الثمن المحدد في العقد 

قال ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر على شرط ويتبين من ذلك أن المشرع المصري قد علق انت      
 دفيما يتعلق بالمنقول موضوع عقد الاعتما،واقف هو سداد كامل الثمن المتفق عليه والمحدد في العقد 

تنتقل عند  ابمجرد إبرام العقد كما هو الحال في القواعد العامة، وإنم لة لا تنتقالايجاري ،مما يعني أن الملكي
 23وبخصوص إجراءات قيد عقد البيع فقد أشارت المادة .سداد كامل الثمن واقف، وهتحقق الشرط الو

الايجاري على البيانات التي يتعين  دالمنظم لعقد الاعتما 95لسنة  95من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
ي يتم استنادا يقيد عقد البيع الذ «:الايجاري بقـولها دأن يتضمنها طلب عقد البيع المستند لعقد الاعتما

 ماس:أ: إلى عقد تأجير تمويلي في سجل العقود ،على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الآتية
 (2) . .طالب القيد

  . بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين : ب
  ن ــيبيوإذا كان الشخص اعتباريا ف »الاسم والسن والجنسية ومحل الإقامة« بيانات عن المشتري :ج

  ــــــــ ـــــ
هاني دويدار ،التأجير التمويلي من الوجهة القانونية بحث مقدم إلى مؤتمر الجديد في عمليات المصارف / 1

  .16ص . 2001مارس 26.28جامعة بيروت العربية 
 .13ص  1995سنة ديسمبر  21، 291الوقائع المصرية العدد / 2
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 ».قانونيشكله القانوني وسند إنشائه واسم ممثله ال
 .بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع أو السند الذي يخوله حق البيع: د
  .وصف المال سواء كان عقارا أو منقولا على النحو المبين في عقد التأجير التمويلي:ه
  . ».بيان الثمن ونظام تملك المال : و

د ملكية البائع للمال أو السند الذي صورة سن: 2صورة عقد البيع:1:ويرفق الطلب بالمرفقات التاليـة
اللائحة التنفيذية السابقة من  24إيصال سداد رسوم القيد طبقا لما نصت عليه المادة : 3يخوله حق بيعه 

 .الذكر
  الفرع الثاني

 للمنقول المادي الايجاري دخيار المستأجر تجديد عقد الاعتما
للمستأجر حق تجديد الإيجار  16ثانية بالمادة ومن خلال فقرته ال 96/09منح الجزائري بالقانون    

الصادر  1008ول القانون الفرنسي رقم خ كما الأطراف،لفترة أخرى مقابل دفع إيجار تتفق عليه 
  .  يالايجار داختيار تجديد عقد الاعتما حق  1989/ 31/12بتاريخ 

الايجاري  دلعقد الاعتما حق التجديد1995لسنة 95كما أجاز المشرع المصري بدوره بالقانون رقم    
  .(1). ا الأطرافبالشروط التي يتفق عليه

استعماله  هعليه هذه التشريعات يتبين أن خيار التجديد حق للمستأجر وبإمكان تومن خلال ما نص    
 دوإلا اعتبر العقد منتهيا ويلتزم المستأجر برد الأصول موضوع عقد الاعتما،في فترة مسبقة لانتهاء العقد

اري ، وإن كانت بعض العقود المبرمة تعتبر عدم اختيار المستأجر لشراء الأصول المؤجرة وإبلاغ الايج
ولمدة متفق عليها  ذلك إلى المؤجر قبل الفترة المتفق عليها العقد مجددا حكما وفقا لشروط العقد الأولى

المؤجرة  في شراء الأصول بالايجاري عندما لا يرغ دويلجأ المستأجر إلى تجديد عقد الاعتمابين الأطراف،
 مولا تلز،،ولكنه مازال في حاجة إليها فيمارس هذا الخيار بتجديد العقد قبل انتهائهعند انتهاء مدة الإيجار

الايجاري بتجديد العقد إلا إذا نص عليه العقد الأساسي بصورة صريحة وجازمة مع  دشركة الاعتما
   (2).تعلق ببدل الإيجار الجديد وكيفية دفعهتحديد الشروط الأساسية في التجديد خاصة ما ي

  كما يمكن للأطراف الاتفاق على تجديد العقد،حتى ولو لم ينص على ذلك في العقد الأساسي ويتم تحديد 
  ـــــــــــــ

  اره ــفي حالة عدم اختي «على انه 95لسنة  95تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون  /1
  ل المؤجر يكون له المستأجر إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفـق   شراء الما    
  .  ».عليها الطرفان     

  .377، المرجع السابق ، ص    عبد العزيز شافي  مشار إليه في نادر
2/Simon Griffith and Allen Jones, op. .cit.p 130.                                 
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ده ـالتجديد،إلا أنه من الأحسن أن ينص العقد الأساسي على حق تجدي أساسهاالشروط التي سيتم على 
 دالاعتما  وعلى الأسس التي يتم التجديد بناء عليها ،وذلك حماية للمستأجر من احتمال تعسف شركة

لتي يتحملها المستأجر ،إضافة إلى الشروط السابقة ابفرض شروط قد تكون قاسية ومرهقة الايجاري
بموجب العقد الأساسي ،وبناء عليه يستطيع المستأجر أن يستمر في استعمال المعدات والآلات محل عقد 

الايجاري بناء على طلب تجديد هذا الأخير ولبلوغ ذلك يجب عليه أن يعلن للشركة التي مولته  دالاعتما
 دلا يتعين اعتبار هذا التجديد امتدادا لعقد الاعتماولإيجار الأصلية رغبته في التجديد،قبل انتهاء مدة ا

 نالايجاري الأصلي ،وغالبا ما تكو دالايجاري الأول ،لأن شروط العقد الجديد تختلف عن عقد الاعتما
في العقد الأصلي بحكم أقساط الإيجار منخفضة في العقد الجديد عن تلك التي كانت مقررة على المستأجر 

تهلاكي لتلك الآلات قد انخفض وأصاا بعض التلف نتيجة استعمالها أثناء فترة أن العمر الفني والاس
     .                              الإيجار الأولى

ويجب أن يكون تجديد عقد الاعتماد الايجاري صريحا،ولا يتعين الأخذ بالتجديد الضمني إلا إذا         
ا عند عدم استعمال المستأجر حق الخيار بالشراء أو تجديد اتفق الأطراف على اعتبار العقد مجددا حكم

وإذا كان المشرع الجزائري لم ينص على جواز التجديد الضمني أو  انتهائه، العقد خلال فترة معينة قبل
قد منع التجديد الضمني  95لسنة  95من قانون  5منعه فإن المشرع المصري وبالفقرة الثانية من المادة 

تجديدا ضمنيا ولا يمتد سواء تم التنبيه على ع الأحوال لا يتجدد العقد الضمني في جمي«حيث نصت
تجيز التجديد الضمني عند انتهاء على الرغم من أن القواعد العامة المستأجر بانتهاء العقد أو لم يتم ذلك ،

ذ يعد الإيجار بالعين المؤجــرة دون معارضة من المؤجر ،إ ععقد الإيجار ،حيث يستمر المستأجر بالانتفا
لإيجار الأصلي وهذا ما لمجرد امتداد  مجددا بالشروط ذاا ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارا جديدا لا

 (1)  .من القانون المدني الجزائري 474إليه الفقرة الثانية من المادة  تذهب
الاعتماد الايجاري في  من القانون المدني الجزائري على عقد 474ومما يؤكد انطباق أحكام المادة      

إذا لم يعبر المستأجر عن رغبته في شراء الأصل أو رده أن المشرع الجزائري  ،شأن جواز تجديده ضمنيا
المتضمن قانون الاعتماد الايجاري استثنى فيها خضوع العلاقات بين  09/96من الأمـر  42وبالمادة 

اري للأصول غير المنقولة إلى الأحكام المنصوص المؤجر والمستأجر المندرجة في إطار عقد الاعتماد الايج
المتضمنتان الأحكام  509و 474عليها في العديد من مواد القانون المدني الجزائري ولاسيما المادتين 

أن ذلك يؤدي إلى انعقاد عقد  474المنظمة لبقاء المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار ،حيث اعتبرت المادة 
 ر ـبقاء المستأجلتي بدورها تعتبرمن القانون المدني الجزائري،وا 509حكام المادة إيجار جديد تجري عليه أ

  ـــــــــــــ
فإذا انعقد الإيجار كتابة ... «من القانون المدني الجزائري على أنه  477تنص الفقرة الثانية من المادة / 1

ل أو أبقى فيه بعد انقضاء تلك المدة ينعقد فينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها إلا انه إذا بقي المستأجر في المح
 .»الخاصة بالإيجار المنعقد لمدة غير محددة 509إيجار جديد تجري عليه أحكام المادة
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التجديد يعد امتدادا للإيجار  نوأ،بعد انتهاء مدة عقد الإيجار تجديدا للإيجار بشروطه الأولى
  474ن ـالمادتي لأحكامغير المنقولة من خضوعها الأصلي،ومادام المشرع الجزائري قد استثنى الأصول 

من القانون المدني الجزائري، فإن ذلك يعني أن المشرع الجزائري قد أخضع علاقات المؤجر  509و
من القانون المدني  509و 474بالمستأجر في عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة لأحكام المادتين 

في عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة إذا لم يستعمل خيار رد الأصل الجزائري،مما يعني أن المستأجر 
المؤجر أو شراءه ولم يعبر صراحة عن خياره في تجديد عقد الإيجار بعد انقضاء مدته،يعتبر العقد مجددا 

  .من القانون المدني الجزائري 509و 474بصفة ضمنية وتنطبق عليه أحكام المادتين 
إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر «من القانون المدني الجزائري على انه  509دة و تنص الما       

علم المؤجر اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة وتسري  عينتفع بالعين المؤجرة م
  . »إذا تجدد على هذا الوجه 474على الإيجار أحكام المادة

 ها بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الإيجار المنتهي بحسب ما تقتضيوالأصل أن يتم التجديد ضمن 
لما يتميز به عقد  د،ولكن تطبيق ذلك على عقد الاعتماد الايجاري أمر مستبع509و 474أحكام المادتين 

الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة من خاصية ،إذ أنه من المعروف أن العمر الفني والاستهلاكي للأصول 
الايجاري يتضاءل بالاستعمال والقدم ،بخلاف مااذا كان محل عقد الإيجار عقارا  لمنقولة في عقد الاعتمادا

أو أصولا غير منقولة ،وتجديد عقد الاعتماد الايجاري بذات الأجرة التي كان يدفعها المستأجر على هذه 
ستعمال وزوال جزء من أدائه، مع حالة المنقول بعد الا مالأصول ضمن العقد الذي تم تجديده لا يستقي

عقد الاعتماد الايجاري  دبنفس الأداء، ومن ثم فإنه من المتوقع أن لا يتجد ىإذ أن الأصل المنقول لا يبق
الاعتماد الايجاري بذات بنفس شروط العقد الأول،وأنه ليس من العدالة في شيء أن يتجدد عقد 

القواعد  هوأنه وعلى خلاف ماتقرردفع الأجرة،قد الأول ولاسيما شرط الشروط التي كانت ضمن الع
 عليها أحكام قبه من خصوصية لا تنطب زالعامة ،فإن عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة وما تتمي

الضمني لعقد  دثم فإنه وإن أجيز التجديمن القانون المدني،ومن  509و 474 المادتين
بل إن ، 509و474قد الأول كما تقضي بذلك المادتين بنفس شروط الع ديتجده لافإنالاعتمادالايجاري،

تطبيق أحكام التجديد الضمني دون سواها من الأحكام  ىخضوع علاقة المؤجر بالمستأجر لا تتعد
المتعلقة بالشروط التي تخضع للتغيير بحكم خصوصية محل عقد الاعتماد الايجاري المتمثل في الأصول 

ديل يتمثل بشكل أساسي في دفع المستأجر مقابل انتفاعه بالأصل للتع عالمنقولة ،ومن ثم فان ما يخض
المنقول لأقساط أجرة أقل مما كان يدفعه من أقساط في العقد الأول المنقضي وكذا مدة العقد الذي تم 

من القانون المدني قد  509تجديده ،و بخصوص مدة العقد ادد ضمنيا فان المشرع الجزائري وبالمادة 
من القانون المدني إلا أن  474جديد يكون لمدة غير محددة وتسري عليها أيضا أحكام المادة اعتبر أن الت

تطبيق ذلك أيضا على عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة وجعل المدة غير محددة غير منطقي ولا 
لعقد الأول لمدة ا نمع طبيعة محل عقد الاعتماد الايجاري الذي يتآكل بمرور المدة وعادة ما يكو ميتلاء
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أن يتم التجديد لمدة  رولا يتصوالتي يمكن فيها استعمال المنقول  سنوات وهي المدة 10و 5تتراوح بين 
ناقص بالاستعمال،ومن ثم والاستهلاكي للمنقول الذي يت لان ذلك دائما مرتبط بالعمر الفني،طويلة 

بل إن المدة في عقد ،بمدة غير محددة  في شان تجديد العقد 509و 474تطبيق أحكام المادتين  ريتصولا
ومن ثم يتعين استبعاد أن يتم التجديد لعقد الاعتماد وأدائه،الاعتماد الايجاري تتحدد بعمر المنقول 

الايجاري بنفس مدة العقد الأول أو لمدة غير محددة كما تنص عليه القواعد العامة التي تقضي بأن 
 .(1).التجديد الضمني يصبح لمدة غير معينة 

أن المشرع  509و474ومما يؤكد في الأخير على خضوع علاقة المؤجر بالمستأجر إلى أحكام المادتين    
الجزائري استبعد تطبيقها على الأصول غير المنقولة ولم يستبعد تطبيقها على الأصول المنقولة ولو أراد 

عل في شان الأصول غير المنقولة عدم تطبيقها على هذه الأخيرة لاستبعدها من التطبيق بنص صريح كما ف
مما يدل على أن عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة إذا لم يستعمل المستأجر خيارا من الخيارات 

مع  هوان العقد غير منت،يعتبر العقد مجددا ضمنيا ،الممنوحة له عند انتهاء فترة عقد الاعتماد الايجاري 
ا القواعد العامة بشروط أخف ،ويؤسس البعض حق المستأجر  استبعاد تطبيق نفس الشروط التي تقضي

العقد  في طلب تجديد عقد الاعتماد الايجاري على أساس وعد بتجديد العقد صادر من المؤسسة المالية في
لا إ، Calais Auloyإلا أن هذا الرأي لايمكن أن نستند إليه كما ذهب إلى ذلك الفرنسيالأصلي،

عقد الاعتماد الايجاري على تجديده  ة في العقد الأصلي تجيز للمستأجر فيإذا كان هناك شروط صريح
تستطيع العقد والتي  دالمؤسسة المالية بتجدي مالإيجار فإذا لم يوجد مثل هذا الشرط فلا تلتز ةعند اية مد

لحق في للمستأجر بمقتضاه ا نشرط في عقد الاعتماد الايجـاري لايكو ةاستبعاد هذا الخيار بمجرد إضاف
أمام المستأجر إلا إاء العقد ورد الأصول محل العقد أو  نتجديد العقد،وفي هذه الحالة لا يكو طلب

    (2) ..إعلان رغبته شراء هذه الأصول
ويتعين أن يكون تجديد العقد مكتوبا،وذلك من أجل القيام بإجراءات الشهر في السجل        

الغير، وفي هذا الصدد نص المرسوم التنفيذي رقم  الخاص،ومن أجل سريان العقد الجديد على
المحدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة بالمادة الخامسة منه إلى انه 06/90

يجب أن تذكر كل التعديلات المتعلقة بالبيانات التي تم قيدها في السجل المتواجد على مستوى كل 
  .طني للسجل التجاري ملحقة من ملحقات المركز الو

كان الأمر كذلك فان تجديد عقد الاعتماد الايجاري يؤدي إلى تغير شروط الإيجار،سواء من حيث وإذا
  المدة أو من حيث أقساط الإيجار المدفوعة من قبل المستأجر،وان هذه تعد تعديلات يتعين وبحسب المرسوم 

 لـــلهذا الغرض بملحقة المركز الوطني للسج التنفيذي المنوه عنه سابقا أن تذكر في السجل المفتوح
  ــــــــــــــ

  .1984عقد الإيجار، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ،توفيق حسن فرج / 1
2/Ch Gavalda et Daniel Crémieux Israel, op. cit. p 22.  
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ري الشرط الجزائي الذي ومن الشروط التي يمكن أن تستبدل عند تجديد عقد الاعتماد الايجاالتجاري، 
،إذ انه في العقد اط الأجرةيفرض على المستأجر عند عدم قيامه بالتزاماته الأساسية، لاسيما دفع أقس

الذي تم تجديده،بحكم ضآلة الأضرار التي قد تصيب المؤجر عند إخلال المستأجر بالتزاماته وحصوله على 
عملية تمويل  استرجاع أمواله التي دفعها عند البد أ في الكثير من الأرباح في فترة العقد الأول وتمكنه من

وقد تسمح شركات الاعتماد الايجاري ،الجزائي طشراء الأصل أن ينخفض التعويض الذي يتضمنه الشر
البعض الآخر في عقد الاعتماد الايجاري الذي  وإبقاءللمستأجر بأن يرد المستأجر بعض الأصول المنقولة 

  (1).تم تجديده 
لم يتضمن العقد الجديد مدة فانه يعتبر  اينتهي العقد الذي تم تجديده بانتهاء المدة المتفق عليها، وإذو     

حلول أجل العقد الجديد يكون للمستأجر  د، وعنمجددا لمدة مماثلة للمدة الأولى وفقا للقواعد العامة
  .الخيارات الثلاثة المعروفة

لاعتماد الايجاري تظل محتفظة بملكية الأصل المؤجر عند تجديد ويجب أن نشير في الأخير إلى أن شركة ا   
عقد الاعتماد الايجاري كضمان لها من تقاعس المستأجر في الوفاء بالتزاماته أو الخوف من التنفيذ على 

باحتفاظها للأصل التنفيذ عليه من الغير  المؤجر،مما  ىالأصل من قبل دائنيه عند إعساره أو إفلاسه،لتتفاد
أن الدور المنوط بالاحتفاظ بملكية الأصل من قبل شركة الاعتماد الايجاري المؤجرة يظل يلعب أيضا  يعني

عند التجديد للعقد،حتى ولوكانت الشركة ومن خلال انتهاء فترة العقد الأول قد غطت معظم تكاليف 
ا بصلاحية استعماله من تحصيل عوائد إضافية إذا ظل الأصل المؤجر محتفظ اشرائه، إلا أن ذلك لا يمنعه

 .لفترة أخرى
  الفرع الثالث

 خيار المستأجر رد المنقول المادي للمؤجر
وثالث الخيارات الممنوحة للمستأجر في اية مدة عقد الاعتماد الايجاري إذا لم يمارس حقه في شراء  

عتماد الايجاري له من أصول إلى شركة الا رتجديد العقد ،انه يكون ملزما برد ما اج والأصول المؤجرة أ
تعد في  هي المالكة لها،وإذا استمرت حيازة المستأجر عند انتهاء مدة عقد الاعتماد الايجاري فإا اباعتباره

شرعية وتفتقر للسند القانوني،وذلك بسبب انتهاء فترة الإيجار وامتناعه عن ممارسة نظر القانون حيازة غير
  .الحقوق التي خولها له العقد

ال المستأجر لخيار شراء الأصول التي كانت مؤجرة له وعدم إبداء رغبته في تجديد عقد إن عدم استعم
  (2) ..الحتمي أن يصبح الخيار الثالث المتمثل في رد الأصول المؤجرة للمؤجر أمرا طبيعيا الإيجار فانه من

في هذا الصدد به القواعد العامة،و يويخضع رد المستأجر الأصول المؤجرة للمؤجر بحسب ما تقض      
 دـيجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عن «من القانون المدني الجزائري على أنه 502تنص المادة 

 ـــــــــــــ
1/Calais Auloy, op. cit. n°114.  
2/Ch.Gavalda et Crémieux. Israel op. cit. n°67.                            
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ها تحت يده دون حق وجب عليه أن يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة انتهاء مدة الإيجار،فإذا أبقا
  .».الايجارية للعين وباعتبار مالحق المؤجر من ضرر
على أن المستأجر يعد ملتزما برد  96/09من الأمر  39وقد أشارت الفقرة الخامسة عشر من المادة 

 .(1).ر خيار الشراءلم يقرر المستأج االأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليها إذ
اية عقد  دوتجري عقود الاعتماد الايجاري على تنظيم الأحكام الخاصة برد الأصول المؤجرة عن        

الاعتماد الايجاري حيث يكون المستأجر ملتزما بان يقوم برد الأصول التي كانت مؤجرة له بالحالة 
  .والشروط التي تم الاتفاق عليها

د الأصول المؤجرة للمؤجر على عاتق المستأجر وتحت مسئوليته ،والالتزام برد وتكون تكاليف ر       
الأصول يكون في ظل قيام وعد بالبيع ،ويتعين أن يكون رد الأصول مصحوبا بجميع ملحقاا وكل 
أدوات استعمالها وصيانتها والتي يجب أن تلف وتشحن وتنقل وكل تكاليف ذلك تقع على المستأجر، 

رد تلك الأصول بحالة طبيعية وبشكل سليم وأي رد مريب ومخالف لما يجب أن يكون على أن يكون 
عليه الرد يفتح مجال التعويض للمؤجر الذي يؤسسه على خطا المستأجر السابق ،وانه لامانع إذا اقتضت 

يكن ردا طبيعيا وسليما ومن  المستأجر لمالضرورة تعيين خبير للوصول إلى أن رد الأصول من قبل 
المؤجر بذلك عند إبرام عقد الاعتماد الايجاري حيث  يتنبأفضل طلب ذلك قضاء ومن الأحسن أن الأ

  .يبادر المؤجر التمويلي بقيده في العقد
وكل تخلف في رد الأصول فان حائزه يمكن أن يجبر بموجب أمر استعجالي حتى في ظل وجود       

ستعمال للأصل بطريق الغش من قبل المستأجر معارضة أو اعتراض جدي على التنفيذ لتفادي خطر الا
  .السابق

أن تشكل جنحة خيانة الأمانة، إلا أن مجرد  نوعدم رد الأصول في آجالها الممنوحة للمستأجر، يمك   
  (2)..جرم خيانة الأمانة لتأخر بسيط لا يشك

ر إلى عقد الاعتماد وقد استقر الرأي في فرنسا على انه بالرغم من أن القانون الجزائي الفرنسي لم يش
من ذلك القانون المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة ،فان  408الايجاري ضمن العقود التي نصت عليها المادة 

من حق المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري رفع الدعوى الجزائية ضد المستأجر،إذا لم يرد الآلات موضوع 
  ب ــذا لم يرغب في شرائها طبقا للوعد بالبيع من جانمدة الإيجار،وإ عقد الاعتماد الايجاري عند انتهاء

  .على سبيل الإيجار أن هذه الأموال كانت في حيازته ث، حيالمؤجر
  ـــــــــــــ

ينص عليها  يعتبر المستأجر ملزما بالقيام بالالتزامات الخاصة بالمستأجر والتي«على أنه  39المادة تنص /1
  ...القانون المدني مقابل حق الانتفاع

 .».الالتزام باسترجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه إذا لم يقرر المستأجر حق الخيار بالشراءو...
2/Guy Duranton,.op. cit. p 34 n°208 et 209.  
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 نويكو. (1).عقوبة خيانة الأمانة على المستأجر الذي يمتنع عن رد الأصول بصفته مستأجرا لها قوتطب
ت محل عقد الاعتماد الايجاري في اليوم التالي للميعاد المحدد في العقد لانتهاء مدة رد الأصول والمعدا

الإيجار،فإذا كان اليوم التالي لانتهاء اجل العقد إجازة رسمية ،يجب أن يكون الرد في اليوم التالي للإجازة 
  .الرسمية إذا لم ينص العقد على تاريخ آخر لرد الأشياء محل العقد

يكون رد الأصول بالحالة المثبتة بمحضر التسليم ،وقد جرت العادة على إدراج شروط ويجب أن     
تحكيمية من جانب مؤسسات الاعتماد الايجاري بمقتضاها يجب الرجوع إلى المورد أو المنتج كوسيط أو 

 (2) ..كانت بحالة جيدة أم لا احكم في تقييم حالة الآلات عند ردها،وما إذ
عتماد الايجاري مطلق الحق في التصرف بالأصول موضوع عقد الاعتماد الايجاري ويكون لشركة الا    

للمستأجر أي حقوق على أقساط  نبعد استردادها ،فيجوز لها أن تؤجرها أو تبيعها وفي المقابل لا يكو
 أاالأجرة في الإيجار الجديد أو في ثمن بيعها وتستقل شركة الاعتماد الايجاري بنتائج تصرفها باعتبار 

 (3)..كانت مالكة للأصول التي استردا منذ البداية
وإذا كان المشرع الجزائري لم يتعرض لتفاصيل التزام المستأجر برد الأصول المؤجرة عند اية عقد     

من  اللائحة التنفيذية  22الاعتماد الايجاري تاركا ذلك لاتفاق الأطراف ،فان المشرع المصري وبالمادة 
على انه في حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر أو تجديد العقد  1995لسنة 95 للقانون رقم

يلتزم برد المال إلى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ،ويتم في هذه الحالة تحرير محضر 
  .بالتسليم تثبت فيه أوصاف المال وحالته 

صفات والشروط المتفق عليها في العقد،كما يتضح من ويتضح من هذا النص أن الرد يكون وفقا للموا
 ررهـهذا النص وجوب تحرير محضر بالتسليم لإثبات حالة المال،كما هو الحال لمحضر الاستلام الذي يح

عند استلامه المال المؤجر من المورد لإثبات حالة المال التي تسلمه عليها ويوقع عليه هو المستأجر
 (4)..والمورد

 مـــالمعدلة بالقانون رق 1995لسنة  95من القانون رقم  20الفقرة الأولى من المادة  وبالرجوع إلى
   ـــــــــــــ

1/Trib com. Paris22 avr 1969. crim et 19mai 1969 J.C.P, П-16104 
note R de Lestange.  
Crim24 mars 1969 J.C.P 1969IV-123. 
Crim12 nov 1979 Dalloz,1980 IR,202. 
Reins,28 juin 1985,Rev,Se.crim,1986,379. 

 .231، المرجع السابق ، ص فايز نعيم رضوان / 2
         3/P.J.M.Fidler.sheldonop.cit .p66. 

 .386،المرجع السابق ،ص عبد العزيز شافي  مشار إليه في نادر 
  .168عبد الرحمن السيد قرمان ،المرجع السابق ص / 4
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رفض  دالأصل المؤجر عن دلاستردا إتباعهااك إجراءات يتعين على المؤجر ،فان هن2001لسنة  16      
المستأجر رد الأصل المؤجروهي تقديم أمر على ذيل عريضة إلى قاضي الأمور الاستعجالية أو الوقتية 

المختصة،وهي محكمة موطن المدعي عليه لاستصدار أمر بالتسليم طبقا للإجراءات والأحكام  ةبالمحكم
  .(1)والتجارية من قانون المرافعات المدنية 194ليها بالمادة المنصوص ع

وينتج عن امتناع المستأجر عن رد الأصول المؤجرة اعتباره مبددا ومرتكبا لجنحة خيانة الأمانة     
  .من قانون العقوبات المصري 341المنصوص عليها بالمادة 

تكون قد حققت الغاية من  داية العقوباسترداد شركة الاعتماد الايجاري للمنقول المؤجر في    
 ،احتفاظها بالملكية كضمان وتمكنت من تمويل المستأجر الذي لم تكن له السيولة الكافية لشراء الأصل

الذي تمكن منه من خلال عقد الاعتماد الايجاري ،كما كان لشركة الاعتماد الايجاري ومن خلال 
 .مة شرائه وتحصل على هامش ربحتأجيرها للأصل وفضلا عن استرداده أن تغطي قي

 ـــــــــــــ
في الأحوال التي ينص فيها  «على أنهالمصري  من قانون المرافعات المدنية والتجارية 194تنص المادة / 1

في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة  للخصم وجهالقانون على أن يكون 
يئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على إلى رئيس اله والمختصة أ

 . ».وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي ا مقر المحكمة
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  خاتمــــة
لكية الأصول المنقولة المؤجرة يعتبر عقد الاعتماد الايجاري ومن خلال احتفاظ المؤسسة المالية لم     

لأجل مواكبة ياجات المشاريع الاقتصادية ماليا،للمستأجر وسيلة استحدثها الواقع التجاري لتلبية احت
  .التطور التكنولوجي الهائل والسريع في وسائل الإنتاج

 وسيلة تمويلية ،دعقد الاعتماد الايجاري من خلال احتفاظ المؤسسة المالية بالملكية طيلة مدة العق عدوي   
من أحدث وسائل التمويل العصرية التي  تجنب المشاريع الاقتصادية معوقات ومخاطر تمويلها بالوسائل 
التقليدية من خلال القروض والشراء بالتقسيط وغيرها ،إذ يعتبر هذا العقد من وسائل التمويل الأقل 

فر لمختلف المشاريع الاقتصادية التمويل خطورة بالنسبة للممول مقارنة مع وسائل التمويل الأخرى ويو
 .   الكامل واللازم لتوسيع نشاطها أو تطويره ومواكبة أي تطور تكنولوجي

إلى أنه يجب أن يضاف إليه الجانب  ،عقد الاعتماد الايجاري زوإذا كان الطابع التمويلي هو ما يمي  
إذ الملكية تؤمن  ،المنقول على سبيل الضمانبملكية  ةالقانوني المتمثل في احتفاظ المؤسسة المالية كمؤجر

وإذا لم يظهر الحصول على المنقول محل التعاقد، حق الممول في استرداد المبلغ الذي دفعه في تمويل عملية
وهو يلعب دورا ا نجده مستترا وراء فكرة الإيجار،إلا أنن،الاحتفاظ بالملكية صراحة في الاتفاق طشر

في جانب منه تعبيرا مقنعا عن الاحتفاظ  دإذ أن الاعتماد الايجاري يع ،فهحاسما في قيامه وتحقيق أهدا
بالملكية حيث تظل المؤسسة المالية كمؤجرة مالكة للمنقول طول مدة الإيجار ومن ثم فإنه بإمكاا أن 
تسترده من تفليسة المستأجر إن تعرض للإفلاس ولايمكن للمستأجر التصرف فيه وإلا عد مبددا ومرتكبا 

  .ريمة خيانة الأمانةلج
الاحتفاظ بملكية المنقول في عقد الاعتماد الايجاري عن الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط أن  زوما يمي  

فإن الملكية تنتقل إليه لك المنقول عند انتهاء مدة العقد،إذا اختار تم،المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري 
مر على خلاف ذلك في البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية الذي من تاريخ إعلان رغبته إلا أن الأ

تنتقل فيه الملكية بقوة القانون بمجرد سداد الأقساط وبأثر رجعي دون حاجة لإعلان إرادي من جانب 
المشتري، ويترتب على هذا الاختلاف بين العقدين  أن مركز المالك المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري 

هة دائني المستأجر من مركز البائع كمالك في عقد البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية أقوى في مواج
قبل جماعة دائني المشتري  هذا الشرط في القانون الفرنسي والمصري ذعلى سبيل الضمان ،إذ لا ينف

بصفة ويصبح حينئذ الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط عديم الجدوى في ضمان حق البائع المفلس،
  .كاملة
أساسا بالطبيعة القانونية للبيع بل يرتبط  لإن الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط قد لا يتص     

المنقول أو نقل الملكية أو الحق على سبيل الضمان ووقف انتقال الملكية على  ىبالتأمينات الواردة عل
وصياغة جامدة لشرط الاحتفاظ بالملكية  وأنه من الخطأ الإصرار على إطار موحد ،استيفاء كامل الثمن

وأنه من العسير إدخال الاحتفاظ بالملكية ضمن تكييف قانوني محدد سلفا وترتيب كافة النتائج القانونية 
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لتفهم نوايا  ةثابتة والعقود المسماة بصفة عامة كافيولم تعد الأطر القانونية العلى كل الفروض،المرتبطة به 
  .وتلك هي النتيجة الطبيعية لمبدأ حرية التعاقد ،القانونية  ومقاصد أطراف العلاقات

التعاقدية من  بالإضافة إلى طبيعتهالخاصة في عقد الاعتماد الايجاري،إن الاحتفاظ بالملكية تنبع طبيعته     
كما هو الحال في عقد الاعتماد تفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط،وأن جوهر الاحطابعه الائتماني ،

يكمن في احتفاظ البائع في البيع بالتقسيط واحتفاظ المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري بالملكية  ،اريالايج
على سبيل الضمان لاستيفاء الثمن في البيع بالتقسيط والوفاء بالأجرة واسترداد المنقول عند إفلاس 

  .المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري 
لا للضمان والتأمين المتميز والفعال وأصبح جزءا من ظاهرة عامة لقد أضحى الاحتفاظ بالملكية مثا    

  .تتمثل في نمو التصرف الائتماني ككل وتوظيف الملكية في دور جديد كوسيلة ضمان
ماي 12وإذا كان شرط الاحتفاظ بالملكية قد زادت فعاليته في التشريع الفرنسي بصدور قانون    

ئنين عند إفلاس المشتري، فان قبل الدا هبالملكية محتجا بوالذي أصبح بموجبه شرط الاحتفاظ 1980
قوته في أداء دوره بصفة عامة في التبادل ا الشرط في حق جماعة الدائنين قد زاد في هذمثل سريان 

إلا أن  ،وذاع انتشاره في مجال المعاملات واحتل مكانة هامة على صعيد الائتمان،التجاري خاصة 
حسن النية دم تصرف المشتري في المبيع للغير ع نعدم وجود جزاء يضمالضعف ظل يعتريه من خلال 

الذي يستطيع التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ليعطل بذلك حق البائع في استرداد المنقول 
  .الذي لم يستوف ثمنه

حق من الحقوق  بأي ديستفي،أن البائع لاويكون من نتيجة الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط    
والمشتري رغم عدم ،ولاحق التصرف من الناحية العملية ،المكونة لحق الملكية  فليس لديه حق الانتفاع 

قوق الداخلة في إطاره حق انتقال الملكية إليه بحكم الشرط يمارس على وجه الدوام تقريبا كل الح
  .ناقض مع عدم التملك فله حق الانتفاع بلا قيود وله الحق في التصرف وهذا يتالملكية،

وإذا كان الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط وليد واقع واستجابة لمتطلباته فلاشك أنه ينطوي       
وهو كأي نظام قانوني سجلت عليه  ،على قدر كبير من الفعالية في تحقيق غايات الأطراف ومصالحهم

القانوني لايتم إلا من خلال التضحية ببعض  وأن التطور،مآخذ لتعارضه مع نظم وأفكار قانونية أخرى 
هو ارتباطه الوثيق  ،بالنسبة للشرط المذكور ةالأمر صعوب دالمسلمات والأفكار القانونية السائدة وما يزي

ومن ثم فهو يتأثر اني حيث المرونة والتطور السريع ،بالمعاملات الاقتصادية والتجارية والنشاط الائتم
النظر إلى الاحتفاظ بالملكية بصورة مجردة  فهو جزء  يينبغدية والحركة المالية،ولا الاقتصا حتما بالمعطيات

 ذ التي ـــمن جهة أخرى ونتيجة للمآخ ،من تطور معاصر لقانون الائتمان والأفكار القانونية التقليدية
اري كأداة سجلت على شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط ظهر استخدامه في عقد الاعتماد الايج

ضمان ووسيلة ائتمان عملية وفعالة من خلال النصوص التي تنظم عملية الاعتماد الايجاري أين تم تدعيم 
الاحتفاظ بالملكية وحمايتها بنظام الشهر لعقد الاعتماد الايجاري الذي يكون محله منقولا كوسيلة لحماية 
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على الرغم من أن الأصل وواجهة دائني المستأجر ،الملكية وفي حالة تخلفه لا يمكن الاحتجاج بالملكية في م
ر يضر حقوق مالك المنقول في حالة ، إلا أن عدم الشهخضوع التصرفات الواردة عليها للشهر هو عدم

عتماد المنقول بسبب صحيح وحسن نية سند الملكية ،كما تم ومن خلال عقد الاإعمال قاعدة الحيازة في 
المؤسسات المالية المؤجرة على مصالح دائني لكية تفضيل مصالح بالم اظالايجاري باستعمال الاحتف

وزادت التزامات المستأجر وأرهقت ذمته بكثير من التكاليف التي عادت ماتكون على  ،المستأجر
 ن،ومنحت للمؤسسة المالية المؤجرة الكثير م كصاحب الملكية وأصبحت على عاتق من لا يمل

حتى ولو كان ذلك خروجا عن القواعد ،غير في سبيل حماية ملكيتهاالامتيازات لمواجهة المستأجر وال
بالملكية في عقد البيع  الاحتفاظد الإيجار أو تلك التي تنظم شرط العامة المنصوص عليها في عق

إذ هو عقد يرد على المنفعة مدة نفاذه الاعتماد الايجاري ذو طبيعة خاصة،عقد  لوهذا ما يجعبالتقسيط،
وليس واردا على  شراء الأصل المؤجر عند انقضائه،المستأجر لرغبته في بإعلانللملكية وقد يصير ناقلا 

المنفعة مثل عقد الإيجار العادي، ونتيجة لذلك فهو من العقود الزمنية في جانب ومن العقود الفورية في 
  . جانب آخر 

تدخل مختلف التشريعات ي ومن مظاهر تطوير الاحتفاظ بالملكية كوسيلة في عقد الاعتماد الايجار   
  .بالتنظيم لعلاقة أطراف العقد بجملة من الالتزامات ضمانا لحق المؤجرين من مؤسسات مالية أو بنكية

فإننا نلاحظ أن المشرع الجزائري وإن لم ،96/09ع الجزائري ومن خلال الأمر وبالرجوع إلى التشري   
ولاسيما النص الذي تناول بالتعريف لعقد ه،يستعرض عنصر الملكية بشكل مباشر في العديد من نصوص

إلا أننا نستنتج ومن خلال تمكين المستأجر اكتساب الأصول ،الاعتماد الايجاري للمنقول بالمادة السابعة 
أن الملكية كانت بيد المؤجر كما يتأكد بقاء الملكية بيد ،المنقولة اكتسابا كليا أو جزئيا في اية العقد 

حين مكنت المستأجر  10عليه الفقرة الرابعة من المادة  تالاعتماد الايجاري ما نص المؤجر عند إبرام عقد
ولكن تنتقل ،من اكتساب الأصول المؤجرة عند انقضاء فترة العقد مما يدل على أن الملكية لا تنتقل ابتداء

 اعتبرت من نفس الأمر حين 11وهذا ما أكدته أيضا المادة إن استعمل المستأجر خيار الشراء  انتهاء
على الشك من نفس الأمر  16وأزالت المادة ،خيار الشراء للمستأجر أمرا وجوبيا يتعين إدراجه في العقد

 نه لولأكذلك إلى اية العقد على  لام عقد الاعتماد الايجاري للمؤجر،وتظأن الملكية كانت عند إبر
 رمنح للمستأجر في اية العقد خيا الم ،كان يترتب على إبرام عقد الاعتماد الايجاري انتقال الملكية

    .من نفس الأمر 16الشراء المنصوص عليه من ضمن خيارات أخرى بالمادة 
  ســمن نف 19إلا أن عنصر الملكية كعنصر أساسي في عقد الاعتماد الايجاري كان بارزا بنص المادة  

إلى لاعتماد الايجاري قد اعندما أشارت بشكل واضح أن المؤجر يبقى صاحب ملكية خلال مدة عالأمر،
  .وان المؤجر يستفيد من كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية ،غاية تحقيق شراء المستأجر للأصل 

إلا أن إدخال اعتبار احتفاظ بأن يتكفل المالك بحماية ملكيته، وبالرغم من أن الأصل العام يقضي    
حق الملكية يلعب دورا مهما في عقد الاعتماد الايجاري  المؤجر بملكيته كوسيلة ضمان تم تفعيله وأصبح
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لاكتسابه طابعا متميزا في عقد الاعتماد الايجاري يختلف عما هو عليه في العقود التقليدية وأضحى من 
ويسمح بموجبه إعادة لايجاري لحماية حقوقها ورأسمالها،أهم الضمانات التي تكون لشركة الاعتماد ا

 حال تعرض المستأجر للإفلاس أو الإعسار أو عند تخلفه في القيام بالوفاء العقد في عأصولها موضو
ية حقوقها بالتزاماته العقدية،ومن هذا الوجه يكون للملكية دور الضامن لشركة الاعتماد الايجاري في حما

الاستثماري الدور التمويلي للمؤجر الذي احتفظ بالملكية والطابع  لإلا أننا لا نغفمن الناحية القانونية ،
يتمكن من استخدام الأصول والانتفاع ا بما  ثحيب التمويل من الناحية الاقتصادية،للمستأجر طال

خلال الالتزامات المفروضة على المستأجر والتي كانت من المفروض  نيتفق مع رغبته وحاجته ،ويبدو م
مجسدا في التشريع الجزائري من أا صورة من صور تفعيل دور الملكية ونجد ذلك ،أن تفرض على المالك 

اقعة عادة على عاتق صاحب التي أعفت المؤجر من الالتزامات الو 17خلال الفقرة الرابعة من المادة 
إذا تم الاتفاق بشأا،من ذلك أنه يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على جعل هذا الأخير الملكية،

إمكانية التزام المستأجر  33نته وقد كررت المادة متكفلا بالأصل ومتحملا لنفقاته ومخاطره وصيا
بالمحافظة على الأصل المؤجر وصيانته وتأمينه وعلى حسابه ضد مخاطر إتلافه كليا أو جزئيا كما أشارت 

أي تقييد أو تحديد من أي نوع  لعلى أن حق ملكية مؤجر الأصل لا يقب 96/09من الأمر  27المادة 
وقد زاد المشرع من إمكانية إدراج شروط أخرى تخضع لاتفاق ،ستأجر كان بسبب استعماله من قبل الم

 يوهمن نفس الأمر، 18و 17في المادتين ملة من  الشروط الاختيارية لج خلال عرضهالأطراف من 
ه من ؤجر من المسؤولية المدنية وإعفائشروط يؤدي الاتفاق عليها في مجملها إلى استبعاد مسؤولية الم

  .تكون عادة ملقاة على صاحب الملكيةالالتزامات التي 
كما أن المشرع خرج عن قواعد الإيجار في سبيل تفعيل حق الملكية على الرغم من تكييفه لعقد     

وفي حالة الضياع ،الاعتماد الايجاري بكونه إيجارا وحمل المستأجر مسؤولية إصلاح وصيانة الأصل المؤجر 
فيدا من التعويضات الخاصة بتأمينه ،حتى ولو كان المستأجر الكلي أو الجزئي للأصل يكون المؤجر مست

التي يسببها الأصل هو من يتكفل بدفع أقساط التأمين،كما يتحمل المستأجر مسئوليته عن الأضرار 
  .إليه ديتحمل تبعة هلاك الأصل إذا كان السبب لا يعوالمؤجر له،و

لحماية ملكية الأصل المنقول المؤجر الذي وزاد اهتمام المشرع الجزائري وغيره من التشريعات      
خلال اشتراطه شهر عقد الاعتماد الايجاري الذي يكون محله منقولا أو  نم،يكون تحت حيازة المستأجر 

وترك كيفية الشهر إلى التنظيم الذي يصدر لاحقا ، إلا أن كيفيات الشهر تأخر  96/09عقارا بالأمر 
ى الذي أتت به تشريعات بعض المستو فيت أحكامه مفصلة إلى نحو عقد من الزمن ولم تأ اصدوره
ولم يتعرض إلى الجزاء المترتب ،من ذلك أنه لم يتعرض إلى الشهر المحاسبي على الرغم من أهميته الدول،

من حيث جواز احتجاج المؤجر بملكيته ضد دائني المستأجر الذي يحوز الأصل ،على  تخلف الشهر 
ولاسيما التشريع الفرنسي والمصري اللذان رتبا على تخلف الشهر خرى،ف التشريعات الأبخلا،المؤجر 

عدم جواز صاحب الملكية من الاحتجاج ا في مواجهة دائني المستأجر على نحو ماتم استعراضه في 
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إذ الجزائري كان صريحا بخصوص الشهر، ،كما أن المشرع الرسالةالفصل الأول من الباب الثاني من 
أن  ويلاحظوليس المقصود بالشهر ملكية المنقول ،هر هو عملية الاعتماد الايجاري،لشاعتبر أن محل ا

من خرى ،وتعد هذه الخطوة من محاسنه ،خطا خطوة جبارة في أمور أقد المرسوم المنظم لكيفيات الشهر 
جهة  ذلك أنه وحد جهة الشهر وجعل المركز الوطني للسجل التجاري وملحقاته على المستوى الوطني

وهي نفس الجهة التي يتم فيها قيد التاجر ولم يجعل المحاكم أو الجهات الإدارية كما ،أمامها الشهر يتم
إذ يوجد على مستوى كل ملحقة تابعة للمركز الوطني  يتم ا الشهر،هي التي  فعلت بعض التشريعات

 يقيد ا أي للسجل التجاري سجلا مفتوحا يقيد فيه كل عقد اعتماد ايجاري ،وهي نفس الجهة التي
تاجر ويكون له سجلا تجاريا ا ،مما يعني أن المشرع كان صائبا في توحيد الجهة التي يتم أمامها الشهر  

الإجراءات،كما أن المشرع الجزائري وحد نماذج يساهم في زوال العراقيل وتبسيط ولاشك أن ذلك 
وهذا دون شك  06/90رسوم رقم طلب تسجيل عقود الاعتماد الايجاري من خلال ملحقين تابعين للم

يجنب كل نقص في البيانات التي يتعين إدراجها في طلبات قيد عقود الاعتماد الايجاري ،ومن ثم تفادي 
  . أي نقص في البيانات الواجبة في عملية الشهر

  :وقد انتهينا بعد البحث في موضوع رسالتنا إلى جملة من النتائج أهمها
  : أولا        

الأهداف ومن بين هذه ،دأهداف في آن واحتحقيق عدة  إلىد الايجاري كوسيلة تمويلية يرمي الاعتما أن 
وما يخول ذلك من حق استرداد الشيء محل العقد في تحقيق ضمان للمؤجر  عن طريق الاحتفاظ بالملكية،

الاعتماد وظيفة الضمان التي يقوم ا اء بالتزاماته ،وبناء على ذلك فعن الوف المستأجرحالة تخلف 
 يالمشروع التمهيد إنخصائصه في كل البلدان التي عرفت هذا النظام ،بل  أهمالايجاري تعتبر من 

للتنظيم الموحد بعمليات الاعتماد الايجاري والذي اعد عن طريق المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في 
للشيء محل  المستأجرخاصة اختيار  والمؤجر وبصفة المستأجرروما قد ركز على المزايا الممنوحة لكل من 

ملكية المؤجر لهذا الشيء  وأيضا ،حق مباشر لمصلحته في مواجهة البائع إنشاءوكذلك ،ومورده  الإيجار
 ،الاتحادية كألمانيابعض الدول  أنظمةفي  أوضحوالتي تشكل نوعا من الضمان،هذا الضمان يظهر بصورة 

يسترد يأمل الا الذي  والتي تظل للمؤجرلكية القانونية المحضة حيث يميز بصدد ملكية المال المؤجر بين الم
وقد وصف تقنين التجارة الموحد .المستأجر ،والملكية الاقتصادية والتي تخص  الإطلاقهذا المال على 

  .التزاما بالقيام بتسجيله  المؤجرعلى عاتق  بأنه تامين ،وألقىالاعتماد الايجاري  الأمريكي
  :ثانيا    

بالتخصيص بالنسبة  اره عقارعدم اعتبفي عقد الاعتماد الايجاري هو المؤجر بملكية المنقول تفاظ احان  
تعتبر  لتخلف شرط الملكية،وعلى ذلك إذا كان العقار المرصودة لخدمته مرهونا رهنا رسميا فلا للمستأجر
عن  المستأجرتخلف  أن حق الدائن المرن ،كما إليهايمتد  وبالتالي لامن مشتملات الرهن المنقولات 
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يعطى للمؤجر الحق في طلب الفسخ واسترداد الشيء محل العقد ،وكذلك الحال عند  بالأجرةالوفاء 
  .الحكم ببطلان العقد 

  :ثالثا
الاعتماد الايجاري في عرف المؤجر عملية استهلاك وعائد مالي لاستثمار معين فانه يعتبر في عرف  إن 

مع احتفاظ المقرض بملكية الأصل المؤجر بالإضافة إلى خيار الشراء  المستأجر استهلاكا لقرض معين
،ومهما كان الأمر فان عملية الاعتماد الايجاري تمثل بطبيعة الحال تطورا للأفكار الاقتصادية .للمستأجر

ولكنها تكشف للأسف عن أزمة للنظم القانونية التقليدية للملكية وللتأمينات ولنظم العقود المسماة 
    .تلفة التي تتفاعل في هذه العملية المخ
وبالرغم من ذلك قد يظل المرسوم المحدد لكيفيات الشهر عاجزا عن مواجهة الحالات العملية     

ولايمكن معرفة أي نقص تشريعي فيه بلا بين أطراف العلاقة التعاقدية،والتراعات التي قد تطرأ مستق
ومن خلال لهذا النموذج من العقود من جهة، عتشار الواسإلا من خلال الان ،ومدى تغطيته لكافة الحلول

حجم التراعات الناشئة بين أطرافه من جهة أخرى والتي يتم طرحها على المحاكم والجهات القضائية 
 لوما يقا،ذا المرسوم من حيث بلوغه درجة الاكتمال أو النقص لهالجزائرية حتى تؤخذ الصورة الحقيقية 

المنظم لعقد الاعتماد الايجاري ذاته  96/09على الأمر  ايات الشهر ينطبق أيضعن المرسوم المنظم لكيف
  .الذي يظل نجاحه أيضا مرتبطا في الأساس بنفس الاعتبارات 

وبالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري من تكييف عمليات الاعتماد الايجاري وبعد أن اعتبرها      
به المستأجر من حقوق ومنافع أو ما  عإلى الملكية وما يتمت فانه نظرعملية قرض باعتبارها طريقة تمويل،

وقد أعطى المشرع لهذا النوع من العقود اسما إذ مات  ومخاطر ومساوئ إن حولت إليه،به من التزا طيرتب
  .سماه عقد الاعتماد الايجاري المالي 

تمويلية يمكن  ةوسيلالايجاري بار عملية الاعتماد وإذا كنا نؤيد وجهة نظر المشرع الجزائري في اعت      
أن تتشابه على المستوى الاقتصادي بالقرض ،رغم ارتداء عقد الاعتماد الايجاري طابع الإيجار ،وإن كان 

 إلا انه لا،لو سلمنا أن عملية الاعتماد الايجاري عملية قرض  هالأصل أن يتملك المقرض ما اقترض
وليس المستأجر هو من دليل احتفاظ المؤجر للملكية فيه،بوجود لهذا التملك في عقد الاعتماد الايجاري 

إلا أن احتفاظه بالملكية قد ،له تأمين عيني بالمعنى الفني الدقيق  قيتملك ،إلا أن المؤجر وإن كان لا يحق
كضمان لاستيفاء حقه وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها في حالة تخلف الطرف الآخر على  هأدى وظيفت
الذي  رماته ،وفي هذه الحالة الأخيرة نجد أن المستأجر قد فقد الأمل في تملك الشيء المؤجالوفاء بالتزا

  .كان سيتملكه لو تم التنفيذ العادي للاتفاق واستعمل حق خيار الشراء في اية العقد
  : رابعا

هذه أن الاعتماد الايجاري كوسيلة تمويلية يهدف إلى تحقيق أهداف عدة في وقت واحد ومن بين    
هذا من إمكانية استرداد الشيء  هالأهداف تحقيق ضمان للمؤجر عن طريق الاحتفاظ بالملكية وما يخول
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وان وظيفة الضمان التي يقوم عليها عقد الاعتماد ته،محل العقد عند تخلف المستأجر عن الوفاء بالتزاما
إعطاء  ةحتفاظ المؤجر بالملكيومن النتائج التي تؤدي إلى ا،الايجاري بحسب ذلك تعتبر من أهم خصائصه 

واسترداد الأصول محل العقد وهو نفس الحكم لو حكم ببطلان ،الحق للمؤجر في طلب الفسخ 
دها عند إفلاس أو إعسار إمكانية استردالى احتفاظ المؤجر بملكية الأصول العقد،ويترتب أيضا ع

لاتعد عنصرا ل من الضمان العام ،ورج هذه الأصوومن ثم عدم تعرضه لمزاحمة الدائنين حيث تخالمستأجر،
ومن ثم يتفادى المؤجر الضرر الذي ،وهذا يمنح للمؤجر حق التصرف بحرية فيها ،من عناصر الضمان 

إلا أن ترتيب مثل هذه النتائج مشروط بعملية الشهر كما سبق ،يمكن أن يصيبه لو تم  التنفيذ عليها 
  .بيانه

ترتب عن الضمان الناشئ عن الاحتفاظ بالملكية آثارا محدودة يفانه جهة أخرى  ومن،هذا من جهة       
ءمة وانسجام القواعد العامة وبسبب عدم ملاالمركبة لعقد الاعتماد الايجاري، أو سلبية بسبب الطبيعة

ستهلاك وعائد مالي لاستثمار ،ذلك أن نظرة المؤجر إلى عقد الاعتماد الايجاري هو اعتباره عملية امعه
فانه يعتبره استهلاك لقرض معين مع احتفاظ المقرض ،المستأجر لعقد الاعتماد الايجاري  أما نظرةمعين،

ومن القيود التي ترجع إلى طبيعة العملية أو لمستأجر،لملكية المال المؤجر بالإضافة إلى خيار الشراء ل
ؤجر في العديد ن يتمكن الم حيث قد لا شان العلاقات التجارية الدولية،في هأطرافها أو محلها ما نلاحظ

لوجود أسباب سياسية ،الحالات استرداد الأصول أو التجهيزات والمعدات محل عقد الاعتماد الايجاري 
  .ولاشك أن قيام مثل هذه الأسباب سيترتب عنها تعذر المؤجر في التصرف فيها،أو واقعية أو قانونية 

إذ انه وان كانت أهمية ،بعض التشريعات وهناك بعض القيود ناتجة أساسا من تفاعل الأنظمة القانونية ل
إلا أننا نجد في فرنسا ومن خلال  ،الاحتفاظ بالملكية وكما سبق بيانه تظهر من خلال إفلاس المستأجر

،حتى ولو لم يسمح للمؤجر استرداد المال أو الأصل محل الاعتماد الايجاري  1985جانفي  25قانون
م بافتتاح الإفلاس أي سقوط على الحك بلا يرتا القانون كان محتفظا بملكيته،وذلك يعود إلى أن هذ

وانه يستحيل رفع دعوى الفسخ أو التمسك بالشرط الفاسخ الصريح بالنسبة للأجرة غير للأجل،
  .من هذا القانون 47عليه المادة  صالمدفوعة قبل الحكم بحسب ما تن

ت وفي الحالا ،باسترداد أصولهيلاحظ أيضا أن التصفية القضائية هي وحدها  التي تسمح للمؤجر و
،ولاسيما عند يقترن ذلك عند الضرورة بمنح آجالويمكن أن ،الأخرى يمكن فرض استمرار العقد

ونجد بعض (1)..وهنا يبرز تفوق الاحتفاظ بالملكية 86عليه المادة  صالتنازل عن المؤسسة بحسب ما تن
بقا للقانون بتامين عيني أو بامتياز خاص قد يستفيدون طستأجر في عقد الاعتماد الايجاري دائني الم

تنشئ لستة أنواع من  1967من قانون  31نجد بفرنسا ومن خلال المادة  إذولاسيما في المسائل البحرية 
  ون تتمثل في ــالمحجوزة،هذه الدي الديون امتيازات تسمح بالحجز والبيع تحت إشراف القضاء للسفينة

  .الإنقاذاسة والمحافظة ومكافآت رشاد والحرومصاريف الإوالميناء رسوم الحمولة 
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 :خامسا
ف لصيانة ن ملكية المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري ليست مطلقة وان الدائن الذي ينفق مصاريإ     

ودون شك هذا يعد ،فانه يستطيع أن يمارس حقه في الحبس على هذا الشيء الأصل أو المحافظة عليه،
وسيكون هذا الأخير مضطرا أن يدفع الدين عن مستأجره ،ق المؤجر وجه من اوجه الضرر الذي يلح

  . الذي لم يقم بتسديده
ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد منح للمؤجر امتياز عام على كل الأصول المنقولة وغير المنقولة التي   

المنصوص عليها هي للمستأجر ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه وهو امتياز يلي مباشرة الامتيازات 
  . من القانون المدني والامتيازات الخاصة بالأجراء  991و990بالمادتين 

  :سادسا     
وهو الضمانات في نطاق القانون الخاص لفكرة يتعين الأخذ به بالمفهوم الواسع الاحتفاظ بالملكية ان  
ات نات ذا المفهوم والتأمينالضماوفقا لذلك الإقرار بوجود فارق بين فكرة  الاقتصادي، ويتعينلمفهوم ا

ويكمن هذا الفارق في الطبيعة والمصدر ،إذ انه لو نظرنا من حيث الطبيعة فإن ،التقليدي هابمفهوم
على آلية الأولوية والتتبع الموجودة في التأمينات العينية أو الصفة الاحتياطية والتبعية  دالضمانات لا تعتم

تقليل  و،وإنما تعمل هذه الضمانات بصفة عامة على إلغاء أ لالتزام الضامن في التأمينات الشخصية
المخاطر التي قد يتعرض لها الدائن في استيفاء حقه أو تعزيز مركزه، أما من حيث المصدر فإننا نجد أن 
هذه الضمانات  تنشا كأثر لمركز محدد أو موعة  من الروابط أو نتيجة لطبيعة هذه الروابط،بينما نجد 

  .م التي تعمل على ضمان الوفاء اات تضاف إلى رابطة الالتزاأن التأمين
  :سابعا    
قع الحاجة العصرية الماسة إلى الملكية في نطاق الضمان يترجم في الوارجعت إن القوانين الحديثة     

دون شك قصور نظم التأمينات ،إذ يلجا الدائن في وقتنا الحالي إلى وسيلة الاحتفاظ للضمان،ويكشف 
لكية كوسيلة ضمان تقيه من خطر إعسار مدينه أو إفلاسه كما هو الحال في البيع الايجاري أو الإيجار بالم

  .المقترن بوعد بالبيع ،أو نقل الملكية على سبيل الضمان كبيع الوفاء
عيني أصلي مقصود في ذاته ولذاته لما  قوبناء عليه تكون الملكية قد خرجت عن وظيفتها الأصلية كح

وبالرجوع إلى أن المؤجر .ن استئثار بالمنافع الاقتصادية للشيء لتؤدي وظيفة أخرى هي الضمان يخوله م
المتضمن 96/09الايجاري يحتفظ فيه بالملكية،فإننا نقترح أن تكون أحكام الأمـر في عقد الاعتماد 

تفصيلا  أكثر ،المنظم لكيفيات الشهر الايجاري 06/90رقم  مالمرسوقانون الاعتماد الايجاري وأحكام 
فعالة لأطراف العلاقة يحققه من أهداف اقتصادية وحماية لازمة ووما ى فيه الطبيعة الخاصة لهذا العقد،تراع

  .ة وللغيرالتعاقدي
من نقص في هذا الجانب  هنقترح  أن تنظم أحكام هذا العقد بشكل تفصيلي ويكفي ما عرضناكما       

وان كان قد أسس ومن خلال نصوص المشرع الجزائري،و تخلف الشهر،بخصوص الجزاء المترتب على 



 276

القواعد النظرية والقانونية لعملية الاعتماد الايجاري ولم  06/90رقم التنفيذي  والمرسوم  96/09الأمر 
يرخص بمزاولة نشاط الاعتماد الايجاري إلا للأشخاص المعنوية فقط التي تتخذ شكل الشركة ويستوي 

إلا انه لم يتطرق إلى الجوانب التطبيقية لعقد الاعتماد الايجاري كعدم تحديده  أن تكون وطنية أو أجنبية
ية للأصل المؤجر وتكاليف لميكانيزمات القيمة والأقساط وكيفية حساب الاهتلاكات وتحديد القيمة المتبق

مال المنقول وعدم تعرضه للالبيع على عقد الاعتماد الايجاري،والشهر المحاسبي ،واثر انتهاء عقد العملية 
المعنوي كمحل للاعتماد الايجاري،وطرق الاشهارله وتركيز المشرع على تحديد حقوق وامتيازات المؤجر 

  .على حساب المستأجر الذي اعتبر حيازته للأصل وانتفاعه به دون تملكه ميزة وحقا وضمانا كافيا 
جهزة والمعدات الموجودة تأجير الأإن نجاح الاعتماد الايجاري في الجزائر مرتبط بوجود إمكانية       

المعدات من الخارج في إطار عملية اعتماد ايجاري دولية صعب للغاية بالنظر إلى ،لان شراء هذه بالجزائر
توظيف واستثمار أمواله لوجود عراقيل بنكية وتعقيدات بيروقراطية في  دأن أي مستثمر أجنبي لا يري

النظام المصرفي في الجزائر مازال يعمل بآليات قديمة ويعاني عجزا  أنالإدارة والبنوك الجزائرية ناهيك عن 
والذهنيات المناسبة اللازمة لتعبئة الأموال الضرورية لتمويل المشاريع  دائما لافتقاره للإمكانيات

وانعدام الوعي المالي لدى المستثمرين الجزائريين وهذه الأسباب تصادية بوسيلة الاعتماد الايجاري،الاق
المشاريع  عنها في وقتنا الحالي تقلص استعمال الاعتماد الايجاري كوسيلة للاستثمار في مختلف ترتب

 يعتبرها والكثير،عدم استيعاب البنوك الوطنية هذه الطريقة التمويلية الحديثة نسبيا في الجزائر،لالاقتصادية
تفتح عن آليات ظهر المولانجد من البنوك التي حاولت الخروج والظهور بم،عملية محفوفة بالمخاطر

إلا كعملية مرابحة أو مضاربة ومشاركة وهي ،الوسيلة  لالبركة الذي لا يستعم كالاستثمار إلا بن
المتضمن  96/09تمويلات استغلال وليست عملية اعتماد ايجاري بالمفهوم المعروف في إطار الأمر رقم

  .الاعتماد الايجاري
أن مزاياها عديدة ويكفي في  ، إلاليةاعتبارها ذات تكلفة عاعلى هذه الوسيلة ب بيعاورغم ما       

  .العالميذلك تطور حجم مساهماا في تمويل الاستثمارات على الصعيد 
يجاري وإننا يب بمن يمسك دواليب الاقتصاد في الجزائر أن يقوم على تشجيع إبرام عقود الاعتماد الا   

ملائم وتشجيع قيام الشركات المتخصصة ذا النشاط و من خلال توفير مناخ قانوني وضريبي متكامل
  .باعتباره وسيلة تمويل تساهم دون أدنى شك في تحريك عجلة التنمية في الجزائر 

ب القانونية لموضوع لإحاطة بمختلف الجوانتنا المتواضعة وهذه هي مساهمتنا في اهذه هي اقتراحا     
ولايمكن بأي حال من الأحوال أن ندعي أننا ،عتماد الايجاري في عقد الاالمنقول المادي لكية الاحتفاظ بم

ظهوره ونقص وفينا حقه من الإلمام لكثير من الاعتبارات لعل أهمها حداثة الموضوع من حيث وقت 
  .وتشعب وتفرع عناصره لانجازه المراجع الضروريةوقلة  فيهالمنعدمة  الاجتهادات القضائيةتطبيقاته و

  تم بحمــــد اللــــه                                                                      
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  25                                            المادي والمستأجر  لبائع المنقوالعلاقة بين : الفرع الثاني 

  26                               الفرع الثالث العلاقة بين مؤجر المنقول المادي والمستأجر            
  28                               ل المادي           اثر عقد الاعتماد الايجاري للمنقو: المبحث الثاني 
30                          التزامات مؤجر المنقول المادي                            : المطلب الأول   
  31                                التزام المؤجر بتسليم المنقول المادي للمستأجر      : الفرع الأول 

  39                              التزام المؤجر بالضمان                                   : فرع الثاني ال
  49                                            التزام المؤجر بالوفاء بالوعد بالبيع       : الفرع الثالث 
  59                                                    التزامات المستأجر المنقول المادي: المطلب الثاني 
  59             المؤجر                    التزام المستأجر بالمحافظة على المنقول المادي : الفرع الأول 
  66                                                        التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة: الفرع الثاني 

  79                                         التزام المستأجر برد المنقول المادي للمؤجر: الفرع الثالث 
  80                                اكتساب المؤجر ملكية المنقول المادي من المستأجر : الفصل الثاني 

  84          والعلاقة بينهم وصورته الخاصة أطراف عقد الاعتماد الايجاري اللاحق: المبحث الأول 
  84                                            اري اللاحقأطراف عقد الاعتماد الايج: لأول المطلب ا

  85                              بائع المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري اللاحق: الفرع الأول 
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  86                             جر المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري اللاحقمؤ: الفرع الثاني 
  87                                                  علاقة بائع للمنقول المادي بالمؤجر: الفرع الثالث 
  89            اللاحق الاعتماد الايجاري المرتد كصورة خاصة من الاعتماد الايجاري: المطلب الثاني 
  90                                                تعريف عقد الاعتماد الايجاري المرتد: الفرع الأول 
  91                            موقف التشريع المقارن من عقد الاعتماد الايجاري المرتد: الفرع الثاني 

  92                                الايجاري وإشكالاته الناشئة عنه مزايا عقد الاعتماد: المبحث الثاني 
  93                                   مزاياي عقد الاعتماد الايجاري اللاحق ومبرراته: المطلب الأول 
  93                                                مزايا عقد الاعتماد الايجاري اللاحق: الفرع الأول 
  94                                              مبررات عقد الاعتماد الايجاري اللاحق: الفرع الثاني 

  95                         إشكالات الاعتماد الايجاري اللاحق وموقف التشريع منه: المطلب الثاني 
  95                                                إشكالات الاعتماد الايجاري اللاحق: الفرع الأول 
  98                             موقف التشريعات من عقد الاعتماد الايجاري اللاحق : الفرع الثاني 
  102             نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري: الباب الثاني 

                                                                          105   وآثاره الايجاريشرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد  نفاذ: الفصل الأول 
  106                والمحاسبي لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول الماديالشهر القانوني: المبحث الأول 
  109                         الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: المطلب الأول 
111    المادي الايجاري للمنقول دالتزام المؤجر بإجراء الشهر القانوني لعقد الاعتما: الفرع الأول   
 120   الماديالايجاري للمنقول  دالتزام المستأجر بإجراء الشهر القانوني لعقد الاعتما: الفرع الثاني 

 125                   الايجاري للمنقول المادي وأثره دالشهر المحاسبي لعقد الاعتما: المطلب الثاني  
  127المادي  الاعتماد الايجاري للمنقولالتزام المستأجر بإجراء الشهر المحاسبي لعقد : الفرع الأول
     132  اثر الشهر المحاسبي لعقد الاعتماد الايجاري في إظهار ملكية المؤجر للمنقول: الفرع الثاني 

  133         النظام القانوني لشهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وإجراءاته: المبحث الثاني 
  135            لاعتماد الايجاري للمنقول المادي وأهميته شهره وأحكامهنفاذ عقد ا: المطلب الأول 
  135                                       نفاذ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: الفرع الأول 
  142                                 أهمية شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: الفرع الثاني 

  146                  أحكام الشهر القانوني لعقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: الفرع الثالث 
  149             إجراءات شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وجزاء تخلفه: المطلب الثاني 
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  150                           المادي اري للمنقولإجراءات شهر عقد الاعتماد الايج: الفرع الأول 
  160                          جزاء تخلف شهر عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: الفرع الثاني 
    177       اثر نفاذ شرط الاحتفاظ بملكية المنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري : الفصل الثاني 

منقول المادي في عقد اء المستأجر بالتاجرة وحق ملكية المؤجر للضمانات وف: المبحث الأول   
   179                                                           يجاريالاعتماد الا                  

     181       ضمانات وفاء المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: المطلب الأول 
  183                                       التامين العيني ضمان وفاء المستأجر بالأجرة: لأول الفرع ا

  185                                   التامين الشخصي ضمان وفاء المستأجر بالأجرة: الفرع الثاني 
  188                                 رةجالتامين على حياة المستأجر ضمان للوفاء بالأ: الفرع الثالث 
  191          ضمانات حق ملكية المؤجر للمنقول المادي في عقد الاعتماد الايجاري: المطلب الثاني 
  193                                       مسؤولية المستأجر عن حجز المنقول المؤجر: الفرع الأول 
  196                                 لتصرف في محله التجاريمسؤولية المستأجر عند ا: الفرع الثاني 

  199                           مسؤولية المستأجر عند رهن المنقول المؤجر أو الأجرة: الفرع الثالث 
  203          بالمنقول المؤجر وعن إضعاف الضمان عمسؤولية المستأجر عن الانتفا: الفرع الرابع 

  213                                            فسخ عقد الاعتماد الايجاري وانقضائه: اني المبحث الث
  215                             فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي وأثاره: المطلب الأول 
  216                                     فسخ عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: الفرع الأول 
  228                                                  آثار فسخ عقد الاعتماد الايجاري: الفرع الثاني 
  252                                                     انقضاء عقد الاعتماد الايجاري: المطلب الثاني
258                                          ء المنقول المادي المؤجرخيار المستأجر شرا: الفرع الأول  
  260                     خيار المستأجر تجديد عقد الاعتماد الايجاري للمنقول المادي: الفرع الثاني 

  264                   خيار المستأجر رد المنقول المادي للمؤجر                      : الفرع الثالث 
 268 خاتمـــة                                                                                        

 قائمة المراجع 
.ق ــالملاح  
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   :عـــــــلمراجا  
   : ةــع العربيــالمراج           

  المراجع العامـــة: أ          
   رى ـبالملكية في البيع التجاري الائتماني الطبعة الأولى  دار أم الق ظالاحتفاحسين الماحي،آثار شرط / 1

  .1995. المنصورة      
  ر ــرمضان أبو السعود، العقود المسماة عقد الإيجار، الأحكام العامة في الإيجار،الفتح للطباعة والنش/2

  .    2001. ع .م.الإسكندرية ج      
  ة ـــالعقود المسماة الد الثاني عقد الإيجار، الطبعة الرابع 3ون المدني القان حسليمان مرقص، شر/ 3

  .  1985روز اليوسف،   مؤسسة     
  ود ـــ، الد الأول العقـ6عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/ 4

  الحقوقيــة لثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الواردة على الانتفاع بالشئ، الإيجار والعارية ، الطبعة ا    
  .  1997بيروت لبنان       

   ود ـــ، الد الثاني  العقـ6عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/ 5
  ة  الحقوقي لجديدة ، منشورات الحلبيوالعارية ، الطبعة الثالثة ا رعلى الانتفاع بالشئ ، الإيجاالواردة      
  .  1997بيروت لبنان      
  عـــعبد الرزاق احمد السنهوري، عقد الإيجار،إيجار الأشياء، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي/ 6
  . 2002ة ـــــــالمعارف الإسكندري ةمحمد المنجي، حقوق المالك على العين المؤجرة، منشأ/ 7
 1999لسنة  17والإفلاس وفقا لقانون التجارة رقم  محمد جت عبد االله قايد،عمليات البنوك/ 8

  .2000الطبعة الثانية  دار النهضة العربية القاهرة 
 .1999ع .م .محمد لبيب شنب ،الوجيز في مصادر الالتزام الطبعة الثالثة، ج/ 9

    .  1974/  1946رقم الإيداع . محمد الصادق المهدي، عقد التامين، دار النهضة العربية هنزي/ 10
  : ةــالمراجع الخاص:  ب

ئتماني أو نقل الملكية على سبيل الضمان أحمد إبراهيم حسين ،التصرف الا/ 1             
.3177/90ة الثقافة الجامعية الإسكندرية رقم إيداع القانون الروماني مؤسسفي                  

    )امه الخاصة مقارنا بعقد الإيجارحكأ(ي ــير التمويلــالتأجد ـــأسامة أبو الحسن مجاهد، عق / 2
  . 1999طبعة ،العربيةجمهورية مصر       

  ة ـــالثقاف ةالعربية، مؤسسمصر  ة، جمهوريالعينية الأصلية قتوفيق حسن فرج، الحقو/ 3
   .1986بالإسكندرية الجامعية      

  ات ـوالتشريعاري ل العقة في أحكام قانون التمويدراس( بد الحميد،اتفاق التمويل العقاري ثروت ع/ 4
    .ةنشر، جمهورية مصر العربيالمنصورة، دون سنة ) المقارنة      
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  ةـومداخله المالية المحاسبي Financial leaseسمير محمد عبد العزيز ، التأجير التمويلي / 5
   2001 عالفنية للطباعة والنشر والتوزي مطبعة الإشعاعقتصادية،التشريعية ،التطبيقية ،الا    

  صخر احمد الخصاونة، عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام  / 6
  .2005الإسلامي، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى  الفقه      

    ةضـة العربيـعلي سيد قاسم، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، جمهورية مصر العربية ،دار النه /7
  .    4151/90رقم الإيداع        
  . 1997جمهورية مصر العربية ،الطبعة الثانيــــة  ي ،ــــفايز نعيم ، عقد التأجير التمويل / 8
  .  2003 .ع.م.جة ،ارف بالإسكندريــيلي ، منشاة المعقدري عبد الفتاح، موسوعة التأجير التمو/ 9

  التأجير التمويلي ، الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية عبد االله سالم ،محمود فهمي و منير سالم و /10
  . 1997ـة ،ربية،مكتبة دار النهضة العربيـجمهورية مصر الع      
  المعارف  محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية في بيع المنقول المادي، دراسة مقارنة، منشاة/ 11
  . . 93/ 9695لإيداع اقم رجمهورية مصر العربية ، بالإسكندرية        
   للكتاب ـة، المؤسسة الحديث، الجزء الأولنادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزنغ ، دراسة مقارنة / 12

  .2004لبنان طرابلس         
  الملكية  لالاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، نق (نبيل إبراهيم سعد، الملكية كوسيلة للضمان  /13

  .2007دار الجامعة الجديدة سنة  ،) الضمانعلى سبيل        
  1991نبيل إبراهيم سعد ، نحو قانون خاص بالائتمان، منشاة المعـــــارف بالإسكندرية /14
  . 1999ر ـ، دار الجامعة الجديدة للنشع.م.الأرض كموضوع للتأجير التمويلي ج، هاني دويدار/ 15

  دار  دراسة نقدية في القانون الفرنسيالتمويلي،للتأجير ونيظام القانالنهاني محمد دويدار،/ 16         
1994 الجامعة الجديدة للنشر                  

  الرسائــل: ج
   دون ،رياض فخري ،الآليات القانونية المميزة لعقد الإيجار التمويلي ،دراسة تحليلية ،رسالة دكتوراة / 1

  .جمهورية مصر العربية سنة نشر      
  رسالة دكتوراة )دراسة مقارنة ( للاعتماد الايجاري  ةمدين ، الجوانب القانونية والاقتصاديفيلالي بو/ 2

  .  2002،  2001السنة الجامعية      
  نجوى إبراهيم السيد علي البدالي،عقد التأجير التمويلـــي،رسالة دكتوراه جامعــة المنصـورة    / 3

  . 2003ع،.م.ج      
  زنغ ،رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم القانون الخاص،الجامعة اللبنانية الفرع حبيب مزهر ،عقد اللي /4

  1990.الأول بيروت     
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  : باللغة العربية  والدوريات  الات: د
محمود محمد فهمي، بحث في التأجير التمويلي كوسيلة من وسائل التمويل ،مجلة مصر المعاصرة  السنة / 1

  .  ع.م.ج، 1984، افريل  396الخامسة والسبعون،  العدد 
محمود محمد فهمي، بحث في نظام التأجير التمويلي ، مجلة مصر المعاصرة ،الملامح الرئيسية للقانون / 2

يناير  442/ 441ولائحته التنفيذية ، السنة السابعة والثمانون ، العددان  1995لسنة  95الجديد رقم 
  ع.م.ج.  1996 افريل

 ،السنة في التأجير التمويلي كوسيلة من وسائل التمويل ، مجلة مصر المعاصرة محمود محمد فهمي، بحث/3
  .ع.م.ج، 1984، افريل  396والسبعون ، العدد  الخامسة

  
  القوانين والمراسيم التنظيمية والتنفيذية :ذ
  .26/09/1975المؤرخ في  75/58القانون المدني الصادر بالأمر رقم / 1
  ة ـــالمتضمن الاعتماد الايجاري ،الجريدة الرسمي 1996جانفي 10في المؤرخ  96.09الأمر رقم / 2

  .14/01/1996الصادرة بتاريخ  3للجمهورية الجزائرية العدد      
  المتضمن تنظيم ونشاط مركزية الحسابات الجريدة  1996جويلية  3الصادر في  96.07النظام رقم / 3

  . 1996ة لسن 66الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد    
  المحدد لكيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري  1996جويلية  3المؤرخ في  96.06النظام رقم / 4
  .1996اوت 07بتاريخ  66،الجريدة الرسمية الجزائرية،العددوشروط اعتمادها   
    عمليات الاعتماد إشهاريحدد كيفيات  2006فيفري 20المؤرخ في  06.91المرسوم التنفيذي رقم / 5

  . غير المنقولة  للأصولالايجاري      
  هورية مصـــر العربية دة جمـــجري 1995يونيو 2المؤرخ في  1995لسنة  95القانون رقم / 6

    .1995مكرر لسنة  22ددالرسمية،الع     
  لاقتصاد والتجارة الخارجيــة   الصادرة عن وزارة ا 1995لسنة 95اللائحة التنفيذية للقانون رقم / 7

  .21/12/1995تابع المؤرخة في  291،الوقائع المصرية ،العدد  1995لسنة  846رار رقم  بالق    
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     ثانيا: المراجع الفرنسية 
                                                       

A : OUVRAGES GENERAUX  

         1/Carbonnier,D: «Droit civil » tome4,themis droit 9éme éd  
            Paris 84.   
          2/Charlier, placement collectif, une opération de crédit a  
            moyen ou long terme garantie par un droit de propriété,  
             Gayet, Strasbourg France .1981.   

3/ Georges Ripert, René Goblot Tome 2, 14éme  édition (L.G. D.J     
     Delta Paris 1996.)  
4/ Ghestin,J traite de droit civil ,les obligations de contrat Paris  
     1980. 
 5/Jean Calais Aulay, Droit de la consommation, Frank  
     Steinmetz Dalloz 5 édition Paris 2000.  
6/ Malaurie: vente (généralités) ,encyclopédie Dalloz civil.Paris 
 7/Malaurie:vente (éléments constitufs)encyclopédie Dalloz civile 
Paris.  

        8/ Philipe Malaurie et Laurent Aynes: cours de droit civil 
            Les contrats, spéciaux, civils et commerciaux 13 éd  
            édition cujas, paris1999.  

8/Raynaud et Piédelievre, Hypothèque Conventionnelle  
     encyclopédie Dalloz Civil IV Paris. 
9/Yves Guyon : Droit des Affaires, Tome 1 (Droit commercial  
      générale et sociétés), 9 e édition, Delta. Paris .                       
10/ Yves Guyon, Droit des Affaires : Tome 1 (Droit commercial  
     générale et sociétés),9 et  11 e édition, Delta. Paris. 

  
                                                              Spéciaux : Ouvrages B  

1/Alain Cohen : Le crédit - bail  Immobilier et la reforme de     
    1995. 3éme édition - Dalloz  - Paris 
2/Alain  Mahus et Christian Maige : Pratique du Crédit - Bail 
Mobilier des Solutions Pour Financer vos Equipement, édition 
Organisation Paris 1998 . 
3/Attal, A:le loyer du contrat de crédit bail immobilier, A.J.P.I, 
1976. 
4/ Auloy, Jean Calais : le crédit-bail, encyclopédie, Dalloz, droit 
commercial, 1973. 
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5/Auloy, Jean calais : le crédit-bail, encyclopédie, Dalloz, droit 
commercial,II 1981. 
6/Christian Gavalda et Daniel Crémieux Israel : Crédit -Bail 
Mobilier ( Leasing) Juris-Classeur Comm. Annexe U Banque, 
Fasc. N° 45.2001    
7/Christian Gavalda et Jean Stoufflet : Droit Crédit- Bail, les 
Institutions  Litec - Paris 1984.  
8/ Christian Gavalda et Jean Stoufflet : Droit Crédit -Bail les 
Institution   édition Litec - Paris ,1990.   
9/ Christian Gavalda et Jean Stoufflet : Droit Bancaire 
Institution - Comptes - Opérations Service 3e édition Litec 1992 .  
10/ Chantal Bruneau : Le Crédit -Bail  Mobilier , La Location de 
Longue Durée et La Location Avec Option d'Achat, Banque 
édition 1999.  
11/Charles Goyet et Préface de Dominique Schmidt , Le Louage 
et La Propriété a L’épreuve du Crédit -Bail et du Bail 
Superficiaire Paris (L.G.D. J ) 1983 .  

  12/ Cabrillac, Michelle : leasing, ency, Dalloz, Droit civil 
               1973. 

13/Claude Lucas : recueil Dalloz Sirey de doctrine de 
jurisprudence et de législation, paris 1975.  
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